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  مـــقـــــدمــــــة

یعتبر الاستثمار جوھر عملیة التنمیة الاقتصادیة، وأداة فعالة للنھوض بالقطاع 

، ونظرًا لھذه المكانة الجد ھامة بالاستثمارالاقتصادي والمالي وكل القطاعات ذات العلاقة 

كان لزاما أن تھتم الدراسات الأكادیمیة بھذه الظاھرة من كل أصبح یحظى بھا،التي 

الجوانب: الاقتصادیة، المالیة، القانونیة وغیرھا من التخصصات.

الدول أواخر الثمانینیات من القرن الماضي منعرجا حاسـما في تبنيوكانت

كانت بالأمس القریب من استثماریةومنھا الجزائر لمنظومات تشریعیة الاشتراكیة

یخضع للتضییق والتنفیر والمماطلة الآخرالممنوعات في بعض ھاتھ الدول وكان في بعضھا 

.... إلخالاستثماریةفي إجراءات منح التراخیص 

وفي الجزائر شھدت فترة التسعینیات ثورة على النظام القانوني الذي أطر فترة 

أثبت عجزه عن مسایرة الأوضاع الاقتصادیة والمالیة المتسارعة الاشتراكیة، والذي

المتعلق بالنقد والقرض والذي 101-90والجدیدة، ومن أكثر ھذه القوانین جرأة نذكر قانون 

مكّن المستثمر من الاستثمار في مجال المؤسسات المالیة والبنكیة، وھو الأمر الذي كان 

122-93بالمرسوم التشریعي 10-90المشرع قانون محرّما في العھد الاشتراكي، ودعّم 

المتعلق بترقیة الاستثمار، وھو القانون الذي أكّد توجھات الجزائر الاقتصادیة التي لا رجعة 

ولو -فیھا ، ورغبتھا في استقطاب رؤوس أمــــوال استثماریة، بتـبنیھ ( المرسوم التشریعي )

یھا دولیا والتي سنأتي على تفصیلھا لاحقا.للمبادئ الاستثماریة المتعارف عل–نسبیا 

في مواجھة انفتاحیةالسوق وتبنیھا لسیاسة لاقتصادلكن توجھ الدولة الجزائریة 

ومالیة اقتصادیةبأزمة اصطدم، سرعان ما استثماریةتجاریة كانت أو الأموال الخاصة

11-03، ألغي بموجب الأمر رقم 1990أبریل سنة 14لـ  الموافق1410رمضان عام 19مؤرخ في 10-90قانون -1
والمتعلق بالنقد والقرض ( الجریدة الرسمیة 2003غشت سنة 26الموافق لـ 1424جمادى الثانیة عام 27المؤرخ في 

).25رقم 
الاستثمارة ، یتعلق بترقی1993أكتوبر 5، الموافق لـ 1414ربیع الثاني عام 19مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي -2
).64الجریدة الرسمیة رقم (
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الجزائري، وھو ما دفع الاقتصادخانقة عرفتھا الجزائر، كانت  تداعیاتھا جد وخیمة على 

ولي فیما اصطلح على إلى مراسلة صندوق النقد الد1994مارس 4بالحكومة الجزائریة في 

رسالة نیة" تطلب فیھا إعادة جدولة دیونھا الخارجیة مع قبول التفاوض حول تسمیتھ. بـ "

ي وصندوق شروط وضع برنامج استقرار اقتصادي شامل في إطار اتفاق مع البنك العالم

-ووقعت الجزائر على اتفاقیتین في ھذا الصدد الأولى والمعــروفة بـ" ستاند1النقد الدولي

، أمّا الثانیة والمعروفة 1995إلى غایة مارس 1994باي " لمدة سنة تسري من أفریل 

1995باتفاقیة تسھیل التمویل الموسع وتمتد على مدى ثلاث سنوات ابتداءا من شھر ماي 

، ھذا بالإضافة إلى اتفاقیة برنامج الإصلاح الھیكلي الموقعة مع 19982یة شھر ماي إلى غا

.3البنك العالمي

ة أساسا إلى تردي الأجنبیة في الجزائر والراجعوأمام ندرة تدفق الاستثمارات

، لم تجد الحكومة الجزائریة خیارا آخر سوى قبول شروط المؤسسات الأمنیةالأوضاع

:وصوالتي تضمنت على الخصالمالیة الدولیة 

فأما الشرط الأول فكان ینص على التقلیل من النفقات والحدّ من دعم الأسعار: -

الدولة من النشاط الاقتصادي بوصفھا منتجة انسحابومعناھا على المستوى الداخلي 

یتأتى ببیع أصول المؤسسات الانسحاببدور المنظم والمراقب فقط، وھذا واحتفاظھا

المملوكة للدولة أو الأشخاص المعنویة التابعة لھا إلى الخواص الوطنیین أو الأجانب 

224-95وھو ما یعرف بالخوصصة، ولتأطیر ھذه الأخیرة أصدر المشرع الأمر 

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة .

واقع ، وانعكاسات المفاوضات مع المؤسسات المالیة :تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، الفصل الأول :نظری-1
.1997الدولیة على الاقتصاد الجزائري ، السداسي الثاني ، 

، ة ، موقع للنشر ، بدون سنة النشرعبد المجید بوزیدي ، تسعینات الاقتصاد الجزائري ، حدود السیاسات الظرفی:نظری-2
.124ص

، مارس 2415، ھل مازالت الدول تتمتع بالسیادة في النظام الاقتصادي ، النشرة الاقتصادیة ، رقم لي كوھینیإ:نظری-3
.58،ص 1995

، یتعلق بخوصصة المؤسسات 1995غشت سنة 26الموافق لـ 1416الأول عام ربیع29مؤرخ في 22-95أمر-4
).48جریدة الرسمیة رقم لالعمومیة ، ( ا
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رطت ھذه المؤسسة الدولیة وأما الشرط الثاني فخصّ مباشرة الاستثمارات بأن أش-

.1إعطاء فرص متكافئة للقطاع العام والخاص على حدّ سواء والاحتكام للمنافسة وفقط

في مجموعة من الحقوق 12-93وھذا الشرط الأخیر كان قد أكده المرسوم التشریعي 

التزمت الدولة بمنحھا للمستثمرین وعرفت بالامتیازات والضمانات.

المتعلق بتطویر الاستثمار والذي نصّ 032-01رّسھ الأمر وھو نفس التوجھ الذي ك

ى المزایا ( الامتیازات ) والضمانات الممنوحة للمستثمرین.لع

فیھا والتي تمالاستثماریةوبناءا على ما جاء أعلاه رسمت الدولة الجزائریة سیاستھا 

أجنبیة ووطنیة وتوجیھھا إلى القطاعات استثماراتاستقطابفي  واحتیاجاتھاتحدید أولویاتھا

التي ترید تطویرھا وتنمیتھا، ولأجل ذلك سعت الجزائر وعلى غرار باقي دول العالم إلى 

والضمانات والتزاماتھوحقوق المستثمر،الاستثمارتحدید الإطار التشریعي المنظم لحدود 

على المسایرة والتحیین التشریعي القانونیة والمالیة والجبائیة الممنوحة لھ، مع العمل الدائم

لھذه العملیة الاقتصادیة البالغة الأھمیة.

"الاستثمار"وترتیبا على ما جاء أعلاه، فالتعقیدات الاقتصادیة التي یثیرھا مصطلح

وإسقاطاتھا التشریعیة على ھذه العملیة، تثیر العدید من التساؤلات: فما المقصود بمصطلح 

، مبادئھ وخصائصھ؟ وما ھي معاییر التفرقة بین الاستثمار؟ وماھي أنواعالاستثمار

وما مدى تطور الإطار القانوني وما یشابھھ من العملیات الاقتصادیة الأخرى؟الاستثمار

في الجزائر؟الاستثمارالمنظم للاستثمارات في الجزائر؟ وماھي أھم معوقات 

.149، صالسابقعبد المجید بوزیدي ، المرجع:نظری-1
علق تطویر الاستثمار ، یت2001غشت سنة 20لـ  الموافق1422مؤرخ في أول جمادى الثانیة عام 03-01أمر رقم -2
).47الجریدة الرسمیة رقم (
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عن مجموع ھذه التساؤلات ومعالجتھا من خلال الخطة الآتیة:وسنحاول الإجابة

المحور الأول: ماھیة الاستثمار، وتطور النظام القانوني للاستثمار في الجزائر

مفھوم الاستثمار وأنواعھ.الفصل الأول: -

تطور النظام القانوني للاستثمار في الجزائر ومعوقات الاستثمار.الفصل الثاني: -

: الضمانات المتعلقة بحمایة الملكیة واللجوء للتحكیم التجاري الدولي.المحور الثاني

.الضمانات المتعلقة بحمایة الملكیة واللجوء للتحكیم التجاري الدوليالفصل الأول: -

التحكیم التجاري الدولي كضمان للاستثمار في الجزائر.الفصل الثاني: -
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النظام القانوني للاستثمار في الجزائروتطور الاستثمار، ماھیةالأول: المحور

في ھذا المحور إلى مختلف التعریفات المتعلقة بعملیات الاستثمار، سواء سنتطرق

تقلیدیة منھا أو حدیثة، كما سنحاول تبیان خصائص مبادئ العملیة الاستثماریة ومختلف 

أنواعھا، كما سنوضح النظام القانوني للاستثمار في الجزائر معرجین على معوقات ومزایا 

  ئر.الممنوحة للمستثمرین في الجزا

الفصل الاول: مفھوم الاستثمار وأنواعھ.

یمثل الاستثمار آلیة من آلیات التنمیة المستدامة في الاقتصاد المعاصر وسبب في تقدم 

ورقي المجتمعات، ویلعب دور جوھري في اقتصاد أي دولة، وعلیھ سنحاول في ھذا الفصل  

ختلف مفاھیمھ سواء على ولو بالشيء المختصر أن نتعرض لتعریفات الاستثمار وتبیان م

الصعیدین الدولي أو الوطني، كما سنتطرق فیھ لخصائص ومبادئ الاستثمار مع تبیان 

أنواعھ التقلیدیة والحدیثة.

الاستثمار.المبحث الأول: مفھوم

تختلف مصالح البلدان النامیة عن مصالح البلدان المتقدمة اقتصادیا بخصوص عملیة 

أن تختلف تلك النظرة باختلاف قوة وھشاشة اقتصاد تلك البلدان الاستثمار ویكون منطقیا 

ومدى حاجتھا لمساعدة الاستثمارات لجانب من اقتصادھا أو كلھ، وھنا تكمن أھمیة الاستثمار 

.1والتي ترجع أساسا إلى أھمیة كل دولة بالنظر إلى اقتصادھا

.تعریف الاستثمارالمطلب الأول: 

إلى التعریفات المختلفة للاستثمار الدولیة منھا، سنتطرق من خلال ھذا المطلب

والوطنیة، وھذا بدراسة مختلف المعاھدات الدولیة والاقلیمیة، وكذا تعریفات المشرع 

الجزائري بھذه العملیة الاقتصادیة المعقدة، ثم نتطرق إلى مختلف التعریفات الفقھیة.

في الجزائر وخدمات التنمیة، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم الاستثمارمحمد الكلاوي، سیاسة ینظر: -1
.8إلى 2، ص من 2008الاقتصادیة، 
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ة.في الاتفاقیات الدولیالفرع الأول: تعریف الاستثمار

لقد اھتمت الاتفاقیات الدولیة المبرمة بعد الحرب العالمیة الثانیة بموضوع الاستثمار 

الدولي نظرا لأھمیتھ في الاقتصاد العالمي، ومن بین المواثیق التي أشارت إلیھ لأول مرة، 

الذي كان یھدف إلى إنشاء –1948) لعام havaneمن مشروع میثاق ھافانا (12نجد المادة 

منظمة دولیة للتجارة، ثم اھتمت بھ باقي الاتفاقیات الدولیة التي لھا صلة بالاستثمارات 

الدولیة سواء منھا الاتفاقیات المتعددة الأطراف، أو الاتفاقیات الجھویة، أو الاتفاقیات الثنائیة.

مار الدولي وھي: اتفاقیة سنكتفي بالإشارة إلى أھم ھذه الاتفاقیات في مجال الاستث

التي تم بموجبھا إنشاء المركز الدولي لتسویة المنازعات الخاصة 1965واشنطن لعام 

الخاصة بالوكالة المتعددة 1985) لعام Seoul)، واتفاقیة سیول (CIRDIبالاستثمارات (

.AMGI(1الأطراف لضمان الاستثمارات (

:1965اتفاقیة واشنطن لعام -1

جال نشاط مركز تسویة المنازعات الخاصة بالاستثمارات من أجل توسیع م

)CIRDI امتنع واضعي ھذه الاتفاقیة عن تحدید تعریف دقیق للاستثمار، مما سمح ،(

بالحفاظ على وحدة النزاع، وفتح المجال أمام التطورات في مجال الاستثمار الدولي. لذلك 

انونیة والتي لھا علاقة أصبح المركز مختص بالنظر في كل الخلافات ذات طبیعة ق

بالاستثمار، والشرط الوحید یتمثل في موافقة الأطراف على النزاع المطروح على المركز، 

من ھذه الاتفاقیة على ما یلي:25بحیث تنص المادة 

"La compétence du centre s’étend aux différends d’ordre juridique…qui

sont en relation avec un investissement et que les parties ont consenti a

soumettre au centre"

.125، ص2014، دار ھومة، الجزائر، 2محند وعلي، الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، الطبعةعیبوط:ینظر-1
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إن النیة في توسیع مجال اختصاص المركز لیشمل كل عملیات التعاون الدولي، 

ستثمار، واضحة من خلال الاستقلالیة التي یتمتع بھا أطراف بغض النظر عن مفھوم الا

.1النزاع في إطار ھذه الاتفاقیة

:1985) لعام SEOULاتفاقیة سیول (-2

اتفاقیة سیول، المتضمنة إنشاء الوكالة المتعددة الأطراف للاستثمارات أو ما  قدمت  

یسمى بالوكالة الدولیة للاستثمارات، تعریفا محددا للاستثمار لأن رأس مال ھذه الوكالة 

محدد، فلا بد أن یوجھ لضمان عملیات الاستثمار فقط.

یلي:"منھا، كما 12عرفت ھذه الاتفاقیة الاستثمار في المادة 

تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكیة والقروض المتوسطة أو طویلة -أ

الأجل التي یقدمھا المشاركون في ملكیة المشروع المعني وما یحدده مجلس الإدارة 

من صور للاستثمار المباشر.

یجوز لمجلس الإدارة بالأغلبیة الخاصة أن یضفي الصلاحیة للضمان على أیة أنواع -ب

من الاستثمارات المتوسطة أو طویلة الأجل إلا أنھ یجوز ضمان قروض أخرى

بخلاف القروض المنصوص علیھا في الفقرة أعلاه إلا إذا ارتبطت باستثمار محدد 

ضمنتھ الوكالة أو أزمعت على ضمانھ.

الضمان تقتصر الضمانات على الاستثمارات التي یبدأ تنفیذھا بعد تسجیل الوكالة طلب-ج

ویجوز أن تشمل ھذه الاستثمارات:

أي تحویل للنقد الأجنبي لغرض تجدید أو توسعة أو تطویر استثمار قائم.-

استخدام الأرباح التي تدرھا استثمارات قائمة إذا كان لمملوك تحویلھا خارج -

الدول المضیفة.

.126، صالسابقوعلي، المرجع  محند عیبوط:ینظر-1
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على الوكالة أن تستوثق عند القیام بضمان استثمارات ما یلي:-د

الاقتصادیة للاستثمار ومساھمتھ في تنمیة الدولة المضیفةالسلامة-

تماشي الاستثمار مع قوانین ولوائح الدولة المضیفة.-

مواكبة الاستثمار للأھداف والأولویات الإنمائیة المعلنة للدولة المضیفة.-

ظروف الاستثمار في الدولة المضیفة بما في ذلك توفر المعاملة العادلة والحمایة -

یة للاستثمار".القانون

وإذا نظرنا في التعلیق على الاتفاقیة نجد أن المادة تضع تمییزا بین الاستثمار المباشر 

وغیر المباشر.

والمباشر من الاستثمار ھو الذي تتوفر فیھ المساھمة نقدا أو عینا مادي أو غیر مادي، 

ار، ونكون بذلك أمام ویتوفر فیھ عنصر المدة وتكون العوائد فیھ مترتبة عن ذلك الاستثم

تعریف موسع فھو لا یوضح عنصر التحكم ولا یأخذه كمعیار للتمییز بین المباشر من غیر 

المباشر من الاستثمارات.

أعلاه فیتمثل في كل العملیات الأخرى 12أما الاستثمار غیر المباشر حسب المادة 

یات الھادفة إلى مساھمة في على المدى الطویل أو المتوسط كما جاء في الفقرة ب وھي العمل

الأصول ماعدا القروض غیر المرتبطة باستثمار معین مضمون أو ستضمنھ الوكالة أي 

باستثناء القروض التجاریة.

والملاحظ أیضا في ھذه المادة أنھا أخذت بعنصر المدة في الاستثمارات متجاھلة عنصر 

المجازفة.

وأیضا نرى أن المفھوم موسع للاستثمار غیر المباشر لعدم اشتراط ارتباط العوائد 

باستغلال المشروع الشيء الذي یدفع المحللین إلى القول بأن مفھوم الاستثمار في ظل ھذه 

الاتفاقیة أضحى مھددا في مضمونھ وھو ما یعكس في حل النزاعات التي قد تقع بشأنھ وھذا 
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ز بین الاستثمارات التي تعد مباشرة من جھة والعملیات ذات الطبیعة نظرا لصعوبة التمیی

.1التجاریة التي لا تعد استثمارات من جھة أخرى

لكن بعض رجال القانون الدولي قالوا بأن اتفاقیة "سیول" جاءت بمفاھیم مرنة 

لصدور للاستثمارات والأمر مقصود حسبھم والأسباب راجعة إلى المحیط الدولي المصادف 

ھاتھ الاتفاقیة ولإعطاء ھامش مناورة أكبر للمستثمرین ورجال الأعمال وحمایة استثماراتھم 

في الدولة الموقعة على ھاتھ الاتفاقیة متى قامت نزاعات بشأن ھذه الاستثمارات.

كما تعرف الاتفاقیات والتقنینات الدولیة الجھویة الاستثمار، ومن بین ھذه -

نجد تلك التي تجمع بین دول منتمیة إلى منطقة إقلیمیة الاتفاقیات والتقنینات

واحدة وتلك الجامعة بین دول تنتمي إلى مناطق متفرقة.

ومادامت الاتفاقیات الجھویة أو الإقلیمیة تھدف إلى إزالة العوائق أمام حریة تنقل 

وسائل الإنتاج ومنھا الرسامیل فھي تتناول الاستثمارات كحركة للأموال.

امة تھدف ھذه الاتفاقیات إلى تشجیع وحمایة الاستثمارات الأجنبیة وإزالة بصفة ع  

وضع تعاریف واسعة وشاملة القیود أمام انتقال رؤوس الأموال، لذلك تحاول ھذه الإتفاقیات

لكل العناصر التي لھا قیمة اقتصادیة دون تحدید. 

للاستثمار، فإن وإذا كانت بعض الاتفاقیات قد اكتفت بوضع تعریف شامل وموسع 

بعضھا الآخر تضمن تفصیل لأشكال الاستثمار ونذكر منھا:

مركز الدراسات مجلة ، الاستثماراتمناخ الاستثمار وأھمیتھ في جذب عبد الكریم أحمد عاطف، ینظر: -1
أنظر أیضا: یوسفات علي، اقتصادیات المواقع و في نفس السیاق ، 2010 لسنة 3لعدد ، ا90، 87الیمني،صوالبحوث

-2009ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
.225، ص2010
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-الاتفاقیة حول ترقیة وحمایة الاستثمارات لجمعیة أمم أسیا الجنوبیة الشرقیة-أ

ANASEL:

ھذه الاتفاقیة جاءت بتعریف موسع یشمل كل أشكال رأس المال مھما كانت طبیعتھ. 

وضعت قائمة تحدد بعض أشكال الاستثمار دون حصرھا وتشمل كل أشكال الاستثمار  ثم

).NFIالتقلیدیة والأشكال الجدیدة الاستثمار (

وكمثال عن ذلك نأخذ تقنین منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة حول تحریر حركة 

من معاھدة 68و67اد الرسامیل وكذلك الأدوات القانونیة للاتحاد الأوروبي ونذكر منھا المو

، 1972، 1962، 1960روما والتعلیقات المفسرة لتلك المادتین والصادرة في سنوات 

24الصادرة في 361وھي التعلیمات التي ألغیت وعوضت لاحقا بالتعلیمة رقم 1986

، إضافة إلى المواد الصادرة عن المجموعة الأوروبیة مثلما جاءت في معاھدة 1988جوان 

.1"ماسترخت"

وعموما فالفكرة التي اعتمدت علیھا تلك المواد ھي أنھ وما دامت التنمیة الاقتصادیة 

تتطلب حریة تنقل وسائل الإنتاج وھي تقتضي إزالة الحاجز الجمركیة والجبائیة فمن 

المنطقي أن تكون ھناك حریة لتنقل الرسامیل، ولا حریة لتنقل العمل إذا لم تكن ھناك حریة 

رات، كما أن حریة تمویل الشركات غیر ممكنة دون حریة تنقل الرسامیل لتنقل الاستثما

الضروریة للاستثمار، ثم إن حریة إقامة الأشخاص غیر ممكنة دون حریة تنقل رسامیلھم 

الضروریة لإقامتھم وإقامة استثماراتھم وتوسیعھا.

الضروریة كما إن حریة تمویل الشركات غیر ممكنة دون حریة تنقل الرسامیل 

نقل رسامیلھم الضروریة للاستثمار ثم إن حریة إقامة الأشخاص غیر ممكنة دون حریة ت

لإقامتھم.

أما عن تعریف الاستثمار المباشر المستتبع من تلك الأدوات فیتشكل من العناصر 

التالیة:

.37حمد عاطف، المرجع السابق، صأعبد الكریم ینظر: -1
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العطاء الذي یجب أن یكون من رأس المال ویخلق علاقة دائمة دون أن یكون -

وجود علاقة قانونیة.من اللازم 

أن تكون العلاقة بین المستثمر وشركة تمارس نشاطا اقتصادیا.-

.1أن یكون المستثمر قادرا على تسییر الشركة-

ولنا في الدول العربیة مثال آخر عن ھذه الاتفاقیات الجھویة أو الإقلیمیة والمعروفة 

في الدول العربیة والمصادق بالاتفاقیة العربیة الخاصة باستثمار رؤوس الأموال العربیة 

أكتوبر 7المؤرخ في 306-93علیھا من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

والتي للأسف في مادتھا الأولى تحت مسمى التعاریف لم تعرف الاستثمار مكتفیة 1995

بتعریف رأس المال العربي بقولھا:

یمكن تقویمھ بالنقد من حقوق "ھو المال الذي یملكھ المواطن العربي ویشمل كل ما

مادیة ومعنویة بما في ذلك الودائع المصرفیة والاستثمارات المالیة وتعتبر العوائد الناجمة 

عن المال العربي مالا عربیا، كما تعتبر مالا عربیا الحصة الشائعة التي ینطبق علیھا ھذا 

.2التعریف"

أنھ استخدام لرأس المال العربي وعرفت المادة ذاتھا استثمار رأس المال العربي على

في إحدى مجالات التنمیة الاقتصادیة بھدف تحقیق عائد في إقلیم دولة طرف غیر دولة 

جنسیة المستثمر العربي أو تحویلھ إلیھا لذلك الغرض وفقا لأحكام ھاتھ الاتفاقیة.

ترقیة وحمایة وضمان الاستثمارات بین الدول الأعضاء في منظمة الاتفاقیة حول-ب 

:المؤتمر الإسلامي

تضمنت ھذه الاتفاقیة تعریفا واسعا یشمل كل أشكال الاستثمار ولكن دون تقدیم قائمة 

.3مفصلة لتحدید الاستثمارات المشمولة

.229یوسفات علي، المرجع السابق، صینظر: -1
.113السعدي، المرجع السابق، صإبراھیممرتضى حسین ینظر: -2
.129عیبوط محند وعلي، المراجع السابق، ص:ینظر-3
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:الاتفاقیة المتضمنة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمارات-ج

لاستثمارات التي تغطیھا ھذه الاتفاقیة تشمل كل أشكال الاستثمار سواء المباشر إن ا

أو غیر المباشر بالإضافة إلى القروض التي تتجاوز مدتھا ثلاث سنوات. أما القروض التي 

مدتھا عن ثلاث سنوات، فھي بحاجة إلى موافقة مجلس الوكالة للاستفادة ممن أحكام الضمان 

فاقیة.الواردة في ھذه الات

:الاتفاقیة الموحدة للاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة-د 

حاولت ھذه الاتفاقیة تحدید مفھوم مختلف العبارات الواردة فیھا والتي لھا صلة بعملیة 

بحیث یشمل رأس المال كل ما یمكن تقویمھ –رأس المال والاستثمار والمستثمر–الاستثمار 

نقدا سواء كانت حقوق مادیة أو معنویة بما في ذلك الفوائد الناتجة عنھا وذلك حتى ولو كان 

ھذا المال عبارة عن حصة شائعة. كما اعتمدت ھذه الاتفاقیة على معیار الھدف لتحدید معنى 

جل تحقیق أرباح والمساھمة في الاستثمار، بحیث استعمال رؤوس الأموال العربیة من أ

التنمیة الاقتصادیة للدول المستقبلة لرؤوس الأموال الأجنبیة.

:-ALENA-اتفاقیة التبادل الحر لدول أمریكا الشمالیة -ھـ 

ھذه الاتفاقیة تستبعد العقود التجاریة العادیة والقروض من أجل المعاملات التجاریة 

من  1139تب عنھا الفوائد المنصوص علیھا في المادة وكذا المساھمات المالیة التي لا تتر

ھذه الاتفاقیة.

أما الاتفاقیات الثنائیة فأدرجت تفاصیل حول عملیة الاستثمار سواء تعلق الأمر 

بمفھوم الاستثمار أو مجال تطبیق الاتفاقیة، كما أن النیة في توسیع مجال الاستثمار لیشمل 

واضحة، من خلال العبارات المستعملة لتحدید معنى مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي 

الاستثمار في مختلف الاتفاقیة الثنائیة الخاصة بتشجیع وحمایة الاستثمارات الأجنبیة.

من أجل تحدید معنى الاستثمار نلاحظ استعمال عبارات واسعة وغیر محددة مثل: 

صول مھما كان نوعھ "الأموال والأملاك والحقوق باختلاف أنواعھا وكل عنصر من الأ
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"أو" عنصر من الأصول وسلع أو حقوق مرتبطة بالاستثمار مھما كانت طبیعتھ "أو" 

عنصر من الأصول وكل إسھام نقدي أو عیني أو خدمات".

ولتفادي التناقضات بین أحكام الاتفاقیة والقانون الداخلي للدولة التي یتم الاستثمار 

ھا یتم طبقا لقوانین وأنظمة الدولة المستقبلیة لرؤوس فیھا، تؤكد الاتفاقیات على أن تنفیذ

الأموال.

لتفادي الغموض في بعض العبارات التي لھا صلة بعملیة الاستثمار، نلاحظ بأن 

معظم الاتفاقیات تتضمن تعاریف لأھم ھذه العبارات كما یلي:

یدل على "كل شخص طبیعي یتمتع بجنسیة أحد الطرفیة المستثمر:-

..ویقوم باستثمار على إقلیم الطرف المتعاقد الآخر".المتعاقدین.

تدل على المبالغ الناتجة عن استثمار منجز...ویتضمن على عائدات الاستثمار:-

وجھ الخصوص، الأرباح والأرباح الموزعة والفوائد.

وتتضمن الاتفاقیات الثنائیة تعاریف للاستثمار ومنھا مثلا تلك التي تربط فرنسا 

دول النامیة والتي تعطي للاستثمار معنى موسعا إذ  تنص عادة على أنھ یشمل بالعدید من ال

الأموال والحقوق والمصالح من أي طبیعة كانت وتتمثل عموما في:

"المنقولات والعقارات وكذلك الحقوق العینیة مثل الرھن وحق الانتفاع والحقوق -

المماثلة كالأسھم.

السندات والدیون.-

الملكیة الصناعیة كبراءات الاختراع والاجازات حقوق التألیف وحقوق -

والعلامات التجاریة وغیرھا.

الامتیازات الممنوحة بقوانین أو عقود خاصة التي نراھا في میدان التنقیب أو -

.الزراعة أو استخراج المعادن أو الموارد الطبیعیة...الخ"
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إلا أنھ لا یشترط أن ویلاحظ أن ھذا التعریف وإن كان یأخذ بعین الاعتبار المساھمة

تكون مساھمة متوسطة أو طویلة المدى ولا أن تكون العوائد مترتبة عن استغلال المشروع 

ویكون بذلك مفھوم الاستثمار واسعا وفضفاضا جدا بعیدا تماما عن الدقة القانونیة المعھودة 

.1في المفاھیم والتعریفات القانونیة

التي تبرم عادة لتشجیع وحمایة الاستثمار لا وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الاتفاقیات

تعني الاستثمارات بصفة خاصة بل تعني كل الأموال بصفة عامة وھذا معنى واسع وكان من 

الأحرى تحدید العملیات التي تھدف إلى تخصیص معاملة خصوصیة وذلك لتفادي صعوبات 

تثمارات الدولیة على حل النزاعات التي قد تنشأ بین الأطراف وما دمنا نتحدث عن الاس

الخصوص التي تحمیھا الاتفاقیات الثنائیة یجب أن نشیر إلى أن مفھوم الدولیة یعني تحول 

رأس المال من بلد مصدر للاستثمار إلى بلد آخر مستقبل لھ وھو في العلاقات بین الشمال 

من عنصر والجنوب تحوّل الرسامیل من البلاد المصنعة إلى البلدان النامیة وھو بذلك یتض

الخارجیة المقابل لعنصر الداخلیة في الاستثمار الوطني الذي تكون فیھ الأموال المستثمرة 

ملكا لمواطن من نفس جنسیة البلد المستثمرة فیھ، وعنصر الخارجیة ھو الذي یؤدي بطبیعة 

الحال إلى اھتمام القانون الدولي الاقتصادي بعملیة الاستثمار وخاصة بوضع نصوص تنظم 

مي الأموال الأجنبیة وتحل النزاعات المتعلقة بھا متى قامت.وتح

وعند النظر في المعاھدات الدولیة الشاملة أو الاتفاقیات الإقلیمیة أو الثنائیة نجد أن 

عنصر الخارجیة یتحدد بجنسیة المستثمر، وھذا یحیلنا على القوانین الداخلیة التي تمیز بین 

صوص لا نرى في القانون الدولي ولا في القانون الوطني والأجنبي، وعند تفحص الن

الداخلي تحدیدا دقیقا وموحدا لعنصر الدولیة في الاستثمار، إلا أن التشریعات أخذت بالجنسیة 

والمواطن بالنسبة للأشخاص الطبیعیة وبمكان تكوین الشركة ومقرھا الاجتماعي ومكان 

و الاعتباریة وھذا ما دفع المختصین استصدار سجلھا التجاري بالنسبة للأشخاص المعنویة أ

المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الأردن، ،ینظر: ھفال صدیق إسماعیل-1
.43، ص 2014-2015
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إلى القول بأنھ من الجدیر الحدیث عن قوانین الاستثمارات بدل الحدیث عن قانون الاستثمار 

.1الدولي

وإذا كان لنا أن نورد أمثلة عن الاتفاقیات الدولیة فإننا نجد مثلا اتفاقیة واشنطن تنص 

على أنھ:25في المادة 

الدولة المتعاقدة الأخرى ما یلي:" یقصد بعبارة أحد رعایا

كل شخص طبیعي یحمل جنسیة إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة -

الطرف في النزاع في تاریخ إعطاء الأطراف موافقتھم على طرح النزاع على 

والمادة 28/3التوفیق أو التحكیم وأیضا في تاریخ تسجیل الطلب طبقا للمادة 

شخص كان یحمل في ھذا التاریخ أو ذلك جنسیة الدولة مع استبعاد أي 36/2

المتعاقدة الطرف في النزاع.

كل شخص معنوي یحمل جنسیة إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة -

الطرف في النزاع في تاریخ إعطاء الأطراف موافقتھم على طرح النزاع على 

لدول المتعاقدة التوفیق أو التحكیم وأیضا كل شخص معنوي یحمل جنسیة ا

الطرف في النزاع في ذات التاریخ ویتفق على اعتباره أحد رعایا الدولة 

المتعاقدة الأخرى بالنظر إلى الرقابة التي تمارس علیھ من قبل المصالح 

.2الأجنبیة"

وعند تحلیل ھذا النص یتبین منھ الملاحظات التالیة:

لمعنیة ما عدا ما یتعلق إن عملیة منح الجنسیة ھو عمل سیادي خاضع للدولة ا-

بالقواعد القانونیة الدولیة وبمعنى آخر مفھوم السیادیة في قانون الجنسیة ضیق 

المجال بالقواعد القانونیة الدولیة المصادق علیھا دولیا وخاصة میثاق الأمم 

المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

.124حسین بلعجوز، جودي صاطوري، المرجع السابق، صینظر: -1
.123، ص نفسھالمرجع ینظر:-2
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بھا الشخص الطبیعي في البلد ویستبعد مفھوم الدولیة عن الاستثمارات التي یقوم -

الذي ھو من رعایاه ولو كان ھذا الشخص مزدوج الجنسیة.

ھناك مرونة فیما یتعلق بالشخصیة المعنویة إذ یمكن لھذه الأخیرة اللجوء إلى -

المركز الدولي لحل النزاعات التي أنشأتھ ھاتھ الاتفاقیة وإن كانت لتلك 

ویعترف لاستثماراتھا بالدولیة إذا الشخصیة المعنویة جنسیة الطرف في النزاع

ما اعترفت الدولة المستقبلیة بأنھا أجنبیة اعتمادا على معیار التحكم الذي یمارسھ 

.1الأجنبي على مشروع الاستثمار

تنص على أنھ: "صلاحیة المستثمرین تتمثل في:13أما اتفاقیة سیول فنجد أن مادتھا 

طبیعي واعتباري بشرط:یتمتع بالصلاحیة لضمان الوكالة أي شخص -أ

أن یكون الشخص الطبیعي من مواطني عضو غیر الدولة المضیفة للاستثمار.-

أن یكون الشخص الاعتباري قد تم تأسیسھ وتعیین مقر أعمالھ الرئیسي في إقلیم -

أحد الأعضاء أو تكون غالبیة رأسمالھ مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنیھم 

الحالات السابقة ھو الدولة المضیفة بشرط ألا یكون العضو في أي من 

للاستثمار.

أن یقوم الشخص الاعتباري سواء كان مملوكا ملكیة خاصة أو لم یكن كذلك -

بممارسة نشاطھ على أسس تجاریة.

حالة تمتع المستثمر بأكثر من جنسیة فإن جنسیة العضو تجبّ جنسیة غیر وفي-ب

العضو كما تجبّ جنسیة الدولة المضیفة للاستثمار".

ومن ھذه المادة نستنتج ملاحظات ثلاثة أیضا وھي أن جنسیة الشخصین الطبیعي 

نسبة للشخص والاعتباري كمستثمرین تلعب دورا مھما إلا أنھا متروكة للقانون الداخلي بال

الطبیعي ویتجاذبھا في بعض الدول القانون الداخلي والدولي بالنسبة للشخص الاعتباري على 

.104عبد الكریم أحمد عاطف، المرجع السابق، صینظر: -1
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أن النظرة السائدة لھذا الأخیر تحدد جنسیتھ رجوعا لأحكام القانون الدولي ثم إن جنسیة 

ة الشخص الاعتباري تحدد بأخذ معیارین ھما مكان إجراء الاستثمار والمقر الرئیسي للإدار

والأخذ بمعیار التحكم أیضا.

والفقھ.تعریف الاستثمار في التشریع الوطنيالثاني: الفرع

.1إن الاستثمار في اللغة ھو الثمر، ویقال: مالھ أي نماه، ویقال: ثمّر الله مالك أي كثره

فالاستثمار ھو مصدر لجذر الكلمة ثمر وكل مصدر من الفعل الثلاثي المزاد یكون 

استفعال بكسر أولھ وثالثھ وإضافة ألف قبل الآخر فكان: الاستثمار.على وزن 

وكلمة الاستثمار مصدر الفعل السداسي استثمر الدال على الطلب وتعني استخدام 

المال وتشغیلھ بقصد تحقیق ثمرة ھذا الاستخدام فیكثر المال وینمو بذلك على مدى الزمن.

ال یثمر الشجر أي یظھر ثمره والمصدر والثمر ھو الناتج الذي یطرحھ الشجر فیق

تثمیر أي تكثیر واستثمار أي استكثار ویقال تستثمر أي تقطف، وبالتالي فالاستثمار ھو المال 

.2الذي یحصل علیھ الشخص من مال یستغلھ من عمل مشروع معین

أما تعریف الاستثمار في القانون الوطني فسنتعرض لھ حسب بعض القوانین التي 

تثمار في الجزائر وھي كالآتي:نظمت الاس

:277-63في القانون رقم -أ

إن الجزائر لیست حدیثة العھد بالتشریع في مجال الاستثمار فقانون الاستثمار كان من 

أول القوانین التي صدرت في عھد الجزائر المستقلة، واكتفى المشرع في ھذا القانون بتحدید 

مجال تطبیقھ ولا یتضمن أي تعریف محدد للاستثمار ویفھم عبارة من خلال عبارة "استثمار 

" الواردة فیھا بأنھ موجھ للاستثمار المباشر، أما الأشكال الأخرى للاستثمار، رؤوس الأموال

.107، صبعط نةس دونبلبنان ،ادر، بیروت، ص، دار 4ابن منظور، لسان العرب، جینظر: -1
السعدي، النظام القانوني لشركات الاستثمار المالي، دراسة تحلیلیة مقارنة، منشورات إبراھیممرتضى حسین ینظر: -2

.28، ص2011الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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فكانت غیر معروفة في ذلك الوقت، كما أن شمولھ لرؤوس الأموال الإنتاجیة دلیل على 

وجود أشكال أخرى للاستثمار بالرغم من عدم تحدیدھا.

:284-66في الأمر رقم -ب

تثمار، وكان الھدف منھ تنظیم تدخل رأس المال لم یرد في ھذا الأمر أي تعریف للاس

الأجنبي في الاقتصاد الوطني. وبالنظر إلى الظروف السیاسیة والإیدیولوجیة التي وضع 

فیھا، فإن الأحكام الواردة فیھ تؤكد تراجعا في موقف المشرع الجزائري من الاستثمارات 

، والذي كان أكثر وضوحا. فھذا السالف الذكر277-63الأجنبیة بالمقارنة مع القانون رقم 

القانون ینص صراحة على استبعاد رأس المال الخاص من مشاریع في القطاعات الحیویة 

.1للاقتصاد الوطني والمخصصة للدولة والھیئات التابعة لھا

:12-93في المرسوم التشریعي رقم -ج

لأولى منھ إلى لم یأت المشرع بأي تعریف محدد للاستثمار، بحیث أشارت المادة ا

الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات التي یجب أن تنجز في شكل "حصص من رأس 

المال".

وإذا كان ھذا المرسوم یعترف بوجود أشكال أخرى للاستثمار، فإنھ یقتصر على 

، ویستبعد الأشكال 2الاستثمار المنجز بواسطة حصص من رأس مال أو حصص عینیة

ي تتم في شكل خدمات وبدون رأس مال. أما الامتیازات الجمركیة الجدیدة للاستثمار والت

والضریبیة الواردة فیھ، فإنھا موجھة للاستثمارات لي تساھم في تنمیة الاقتصاد الوطني.

.141عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، صر:ینظ-1
التشریعي للاستثمارات ھذا المرسوم أحكامعلى ما یلي: "تستفید من 12-93من المرسوم التشریعي رقم 02تنص المادة -2

الھیكلة التي تنجز في شكل حصص من رأس المال أو حصص عینیة یقدمھا أوالمنشئة والمنمیة للقدرات، والمعیدة للتأھیل 
معنوي".أوأي شخص طبیعي 
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احتفظ المشرع الجزائري بالمفھوم الكلاسیكي للاستثمار المباشر وتفادى توسیع مجال 

بالتعاون الاقتصادي الدولي نظرا للصعوبات التي تطبیق ھذا القانون لكل العملیات الخاصة 

.1كانت تواجھ الاقتصاد الجزائري في ذلك الوقت وضعف توازناتھا الاقتصادیة

:المعدل والمتمم03-01الأمر رقم -د

یحدد ھذا الأمر المعدل والمتمم على أنھ: "03-01نصت المادة الأولى من الأمر 

الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة المنجزة في النشاطات الاقتصادیة النظام الذي یطبق على 

أو ار منح الامتیاز، المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إط

.2الرخصة"

حددت ھذه المادة مجال تطبیق ھذا القانون، والذي یشمل الاستثمارات الوطنیة 

لخدمات والتي تندرج ضمن الأشكال التقلیدیة والأجنبیة وذلك في مجال إنتاج السلع وا

للاستثمار، لكن من أجل التقیید من مجال النشاط وضع شرطا یتمثل في ضرورة ربط إنتاج 

السلع والخدمات "بالنشاط الاقتصادي". كما سمح بالاستثمار في بعض القطاعات التي كانت 

ل على رخصة من السلطات تحتكرھا الدولة والمؤسسات العمومیة التابعة لھا بعد الحصو

.3المعنیة

من نفس الأمر مفھوم الاستثمار كما یلي: 02حدد المشرع الجزائري في المادة 

"یقصد بالاستثمار في مفھوم ھذا الأمر ما یأتي:

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة أو توسیع قدرات الإنتاج أو -1

إعادة التأھیل أو إعادة الھیكلة.

المساھمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساھمات نقدیة أو عینیة.-2

.142ص،السابقالمرجععیبوط محند وعلي، :ینظر-1
المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل والمتمم.2001أوت20المؤرخ في 03-01رقم الأمرمن  01المادة -2
.143عیبوط محند وعلي، المراجع السابق، ص:ینظر-3
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.1استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئیة أو كلیة"-3

یستخلص من ھذا التعریف ما یلي:

:أن الاستثمار یمكن أن یأخذ أشكال مختلفة ھي

توسیع نشاط المؤسسة بالمساھمة في استحداث نشاطات جدیدة أو المساھمة في تحسین -أ

ات الإنتاج، أو إعادة تأھیل أو إعادة الھیكلة.قدر

المساھمة في رأسمال مؤسسة: أي المساھمة الجزئیة في تحسین الوضعیة المالیة -ب

لمؤسسة من خلال الرفع من رأسمالھا.

اكتساب مؤسسات بشكل كلي أو جزئي في إطار عملیة الخوصصة.-ج

.ھذه المساھمات یمكن أن تكون نقدیة أو عینیة

ع من مجال النشاط لیشمل كل القطاعات الاقتصادیة بما فیھا تلك التي وسع المشر

تعتبر حیویة للاقتصاد الوطني ولكن بشرط الحصول على رخصة من السلطات 

المعنیة.

 ھناك إرادة لدى المشرع الجزائري في توسیع مجال النشاط لیشمل كل القطاعات

صاد الوطني. ولكن في نفس الوقت الاقتصادیة بما في ذلك تلك التي تعتبر حیویة الاقت

وضع قیود الھدف منھا الاحتفاظ "بالأسالیب التقلیدیة للاستثمار" واستبعاد "الأشكال 

)" إلى جانب اشتراط الحصول على رخصة للاستثمار في NFIالجدیدة للاستثمار (

.2بعض القطاعات الحیویة للاقتصاد الوطني

المعدل والمتمم.03-01الأمرمن  02المادة -1
.144عیبوط محند وعلي، المراجع السابق، ص:ینظر-2
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المعدل والمتمم 2009المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09الأمر -ه

لقانون الاستثمار:

ف الاستثمار كسابقیھ من القوانین لكنھ جاء بقاعدة جدیدة قدیمة وھي  ھذا الأمر لم یعرِّ

%، إضافة إلى مبدأ الشفعة الذي أعطى الحق للدولة أو المؤسسات العمومیة 49/51القاعدة 

المملوكة من طرفھا (الدولة) لممارسة ھذا الحق على المشاریع الاستثماریة التي استفادت من 

الامتیازات المالیة والضریبیة وشبھ الضریبیة من الخزینة العمومیة، والتي یرغب مالكھا في 

مكرر 04التنازل عن حصصھ في ھذه المشاریع الاستثماریة، وھذا ما نصت علیھ المادتین 

على التوالي.3رمكر 04و

المتعلق بتعدیل الدستور:01-16ون قان  - و

ولأول مرة على حریة الاستثمار بقولھا:43نص التعدیل الأخیر للدستور في المادة 

" حریة الاستثمار والتجارة معترف بھا وتمارس في إطار القانون.

ت دون تمییز تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال وتشجع على ازدھار المؤسسا

خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة.

تكفل الدولة ضبط السوق، ویحمي القانون حقوق المستھلكین.-

یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیھة."-

المتعلق بترقیة الاستثمار:09-16قانون-ز

وكل 03-01ھذا القانون ألغى قانون تطویر الاستثمار السابق الصادر بالأمر 

التعدیلات التي لحقتھ مع الإبقاء على النصوص التنظیمیة لھذا الأمر ساریة المفعول إلى غایة 

من ھذا القانون.38صدور نصوص تنظیمیة جدیدة وھذا ما أكدت علیھ المادة 

وھذا القانون لم یتطرق كسابقیھ من القوانین، إلى تعریف محدد واصطلاحي

منھ.02ببعض أشكال الاستثمار في المادة بل اكتفى بتعریفھللاستثمار،
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وتعد عملیة الاستثمار من العملیات المعقدة جدا التي اختلفت تعاریف رجال القانون 

والاقتصاد بشأنھا.

فالاستثمار عند الاقتصادیین عملیة ھادفة لتكوین رأس المال أو الزیادة فیھ وھو بذلك 

لاقتصاد البلدان، ولقد عرفھ البعض من رجال عملیة تزید من التراكم المادي والمالي 

الاقتصاد بمجموعة من التعاریف لھا منطلقات وآثار اقتصادیة محضة فعرفت عملیة 

الاستثمار بأنھا كل اكتساب للأموال من أجل الحصول على منتوج أو استھلاكھ.

لي، وعرفھا آخرون بأنھا الحصول على أموال ووسائل إنتاجیة من أجل إنتاج مستقب

وعرّفت أیضا بأنھا استغلال المنتوج المتمثل في تضاعف الذمة المالیة للتجھیز.

أما رجال القانون فینظرون إلى تعریف عملیة الاستثمار على أساس الإجراءات 

، كما یفصّلون في حقوق وواجبات الھیئة المستثمرة 1والطرق القانونیة لخلق ھذا الاستثمار

ستثمار، وھذا ما عسر إیجاد تعریف جامع للاستثمار من الناحیة والبلد المستقطب لھذا الا

القانونیة، أو بمعنى آخر فإن تعریف الاستثمار لا یمكن أن یكون فاصلا بین العناصر 

الاقتصادیة والقانونیة التي یتشكل منھا تعریف الاستثمار، وقبل رصد التعریف القانوني 

دولیة والداخلیة لا بأس من تعریفھ لغویا لضبط للاستثمار في مختلف النصوص القانونیة ال

معناه وتوضیحھ أكثر.

كما عرف الاستثمار من عدة جوانب فمنھا المحاسبیة والاقتصادیة والمالیة.

فحسب النظرة المحاسبیة ھذا المفھوم یقترن الاستثمار بالقیم الثابتة، أو مجمل 

م المحاسبي والمالي، وھو كذلك مرتبط الممتلكات التي تمثل المجموعة الثانیة من النظا

بمفھوم المدة وبعبارة أخرى ھو الزیادة في أصول المؤسسة غیر المنقولة كالأراضي 

، مركز الدراسات والبحوث الیمني، راتالاستثماعبد الكریم احمد عاطف، مناخ الاستثمار وأھمیتھ في جذب ینظر: -1
.2-1، ص2010
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والمباني والأصول المنقولة كالتجھیزات والمعدات... وما یعاب على ھذا المفھوم أنھ یتجاھل 

.1الاستثمارات المالیة والقیم الثابتة الأخرى

ظمة نقابة خبراء المحاسبین المعتمدین الفرنسیین قدموا التعریف ، من1972في سنة     

"ھناك استثمار عندما لا یوجد ھناك استھلاك في الحین للمادة أو الخدمة، التالي للاستثمار:

والذي یتواصل لفترة زمنیة یمكن تحدیدھا من قبل "فسرت نفس المنظمة مبدأ الاستثمار 

یة ھي على الأقل سنة والخاصة بالمنتوجات المادیة بالأصول الثابتة التي مدتھم الزمن

.2والخدمات المحصل علیھا من قبل المؤسسة

أما النظرة الاقتصادیة فتفسر الاستثمار بتكون رأس المال، وھي تحوي كل النفقات 

المالیة المخصصة للشراء والإیداع والصیانة،...التي من خلالھا توضع حیز التنفیذ 

.3التنمیة الخاصة بالإنتاجمیكانیزمات

ولقد تناول عدد كبیر من الاقتصادیین تعریف الاستثمار، وندرج البعض منھا:

Philipe–عرف فلیب كاھن - Knhn– الاستثمار على أنھ:" عمل أو تصرف

لمدة معینة، من أجل تطویر نشاط اقتصادي، سواء كان ھذا العمل في شكل 

أموال مادیة أو غیر مادیة (الملكیة الصناعیة، المھارة الفنیة، نتائج البحث...الخ) 

.4أو في شكل قروض"

ع وعرف الاستثمار على أنھ:" عملیة شراء أو إنتاج مواد تجھیزات وسل-

بسیطة..."، یلاحظ أن ھذا التعریف یعتبر الاستثمار عملیة الحصول على 

التجھیزات ومستلزمات الإنتاج، دون الإشارة إلى الغرض الأساسي والأھداف 

المرجوة منھ.

والجودي صاطوري، تقسیم واختیار المشاریع الاستثماریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن حسین بلعجوز:ینظر-1
.06، ص2013عكنون، الجزائر، 

.19، ص2010وزیع، الجزائر، ، دار الغرب للنشر والت1شوام بوشامة، تقییم واختیار الاستثمارات، الطبعة :ینظر-2
.18، صنفسھالمرجع :ینظر-3
وما 2علیوش قربوع كمال، الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بدون سنة الطبع، ص.: أینظر-4

بعدھا.
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ویعرف كذلك على أنھ: "عملیة ضرورة تتطلب تدخل فعال وتنشیط لأحد المتعاملین 

معنى ثروة المستثمر".الاقتصادیین من أجل خلق رأس المال ب

ھذا التعریف قد أفلح في إبراز أھداف الاستثمار لكنھ أھمل العناصر الأساسیة 

.1للاستثمار من حیث الأرباح والمدة

كما عرّف الاستثمار على أنھ ھو تكوین رأس المال الثابت أي إحداث تراكم -

اقة عوامل مادیة حصصا منھا التجاریة، وھذه الأصول تسمح بزیادة الط

الاقتصادیة للمؤسسة والمساھمة في تشغیلھا لعدة دورات إنتاجیة، كما یمكن 

اعتباره توظیف للموارد المالیة الموجودة في حوزة المؤسسة بھدف تعظیم 

قیمتھا المستقبلیة.

وعلیھ فالاستثمار ھو التضحیة باستھلاك حالي أكید في سبیل استھلاك مستقبلي غیر 

.2ةأكید في ظروف غیر مؤكد

أما الاستثمار من الناحیة المالیة فعلاقتھ وطیدة برجال الإدارة المالیة، ویصبح 

الاستثمار في ھذا المعنى ھو التوظیف المالي في الأوراق والأدوات المالیة المختلفة من أسھم 

وودائع، أو ھو التعامل بالأموال للحصول على الأرباح وذلك بالتخلي عنھا في لحظة زمنیة 

ولفترة زمنیة محددة بقصد الحصول على تدفقات مالیة مستقبلیة تعوض عن القیمة معینة

.3الحالیة للأموال المستثمرة وتعوض من عامل المخاطر المرافق للمستقبل

من خلال التعاریف والمفاھیم السابقة نستنتج أن الاستثمار ھو التخلي عن الأموال في 

ي أي أنھ ھناك تضحیة (مخاطرة)، حرمان، الحاضر مقابل الحصول على عائد مستقبل

انتظار طیلة فترة الاستثمار.

-، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر-دراسة حالة أوراسكوم–في الجزائر الأجنبيمحمد سارة، الاستثمار :ینظر-1
.07ص، 2010-2009،جامعة منتوري قسنطینة-تخصص قانون الأعمال

.06حسین بلعجوز والجودي صاطوري، المرجع السابق، ص:ینظر-2
كریمة، العوامل المؤثرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نیل بسدات:ینظر-3

.18ص، 02011-2010، السنة الجامعیة 3جامعة الجزائر اقتصادیة، شھادة الدكتوراه علوم 
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وعلیھ فإن الاستثمار ھو توظیف المال بھدف تحقیق العائد أو الربح والمال عموما، 

وقد یكون الاستثمار على شكل مادي ملموس أو على شكل غیر مادي.

خصائص، مبادئ وأنواع الاستثمار.:الثاني طلبالم

تعد خصائص الاستثمار ومبادئھ من أھم المحاور التي تحضى بالدراسات الأكادیمیة، 

كون ھذه الخصائص ھي من تمیز بین الاستثمارات وما یشابھھا من العملیات التجاریة، 

وتعمد الدولة إلى تبني المبادئ العالمیة لحمایة الاستثمارات أجنبیة كانت أو وطنیة، 

لضمان ھذه الحمایة لمختلف أنواع الاستثمارات. وترجمتھا في نصوص قانونیة

خصائص ومبادئ الاستثمار.الأول: فرعال

للاستثمار عدة خصائص تتمثل في: مصاریف الاستثمار والتدفقات النقدیة، مدة حیاة 

الاستثمار، خلق قیمة مضافة للاقتصاد، والقیمة المتبقیة للاستثمار.

عبارة عن إنفاق مجموعة من الأموال للحصول على استثمار، فمصاریف الإستثمار

وتحوي كل التكالیف الاستثماریة وتكالیف التشغیل التي تتعلق بتحضیر الاستثمارات، وتتمثل 

التكالیف الاستثماریة في التكالیف الضروریة لإقامة الاستثمار وھي كالتالي:

.تكالیف خاصة لإعداد الأصول الثابتة كالنقل

یف إجراء التجارب.تكال

.تكالیف خاصة بالأموال الثابتة كالأراضي

.تكالیف متعلقة بالتصمیمات والرسومات الھندسیة للاستثمار

أما التكالیف فھي تكالیف ضروریة لاستغلال طاقات الاستثمار الإنتاجیة وذلك بعد 

لإنتاج وضع الاستثمار في حالة التشغیل، ومن أمثلة ذلك تكالیف المواد اللازمة ل

والمصاریف المتعلقة بھا كمصاریف النقل وأجور العمال.
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ویقصد بالتدفقات النقدیة ذلك الفرق بین المدخلات والمخرجات النقدیة سواء من خلال 

التجھیز أو الإنشاء، حیث تحسب ھذه النفقات بالعلاقات التالیة:

مداخیل الاستثمار.–نفقات الاستثمار -التدفق النقدي الإجمالي-

(الضرائب ومستحقات –التدفق النقدي الإجمالي –التدفق النقدي الصافي -

الغیر).

أما مدة حیاة الاستثمار فھي المدة التي یكون فیھا الاستثمار في حالة عطاء أي التي 

یحقق فیھا إیرادات صافیة، وھي الفترة المقدرة للتدفقات النقدیة الموجبة، ونمیز في مدة حیاة 

مر الاقتصادي والذي نقصد بھ الفترة التي یكون فیھا تشغیل الاستثمار اقتصادیا الاستثمار الع

أي تحقیق أقل تكلفة مع وجود عائد وعمر إنتاجي، والذي ھو عبارة عن الفترة التي ینتظر أن 

یكون من خلالھا الاستثمار صالحا للإنتاج، من الضروري تقییم مردودیة المشروع تبعا لمدة 

  ة.حیاتھ الاقتصادی

أما خلق قیمة مضافة للاقتصاد فتعني خلق قیمة للسھم، وانطلاقا من ذلك فھذا المفھوم 

یكرس وضع المساھم في خدمة إستراتیجیة المنشأة.

تطور مفھوم خلق القیمة میزتھ العودة القویة للمساھم في الدول الأوروبیة، ولقد 

ساھمت في إبداء شفافیة التي-الیورو–اتضح ذلك عند مرورھا إلى العملة الموحدة 

الاستثمارات بتشكیل محفظة مالیة تتمیز بالتنویع في إطار التوجھات الإستراتیجیة للمنشأة.

یمثل موضوع خلق القیمة مكانة ھامة في مراكز القیادة والتسییر داخل المؤسسات 

للانتقال الاقتصادیة، فالتسییر بالقیمة أصبح میزة مرتبطة بالمنشآت الكبرى كمحاولة منھا 

–بالوظیفة المالیة من النشاط المحاسبي نحو النشاط الاقتصادي والذي یؤدي إلى خلق قیمة 

création de valeur- حیث أضحت المنشآت تأخذ بھ كمؤشر نمطي في التقییم، وكمقیاس ،

شامل یسھم في اتخاذ القرارات الإستراتیجیة الشاملة والدائمة.
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القیمة الاقتصادیة، وھي تختلف عن الربح كونھا وأضحى الاھتمام الآن یتجھ نحو 

تولي عنایة خاصة لقیمة السھم، وبالتالي تؤثر قیمتھ السوقیة نتیجة تغییر حجم التدفقات 

cash-النقدیة  flow-.المتوقع الحصول علیھا خلال فترة حیاة المشروع أو الاستثمار

م یستھلك من التكلفة الأولیة والقیمة المتبقیة للاستثمار كخاصیة، تمثل الجزء الذي ل

للاستثمار، فعند نھایة الاستعمال تحتفظ بعض الأصول الثابتة بقیمة نھائیة، ویتعلق الأمر ھنا 

بالأراضي وكذلك الوسائل والمعدات والتي یمكن بیعھا بقیمة متدنیة، إذ یجب أخذھا بعین 

، نفس الشيء بالنسبة الاعتبار كتدفق غیابي في السنة الأخیرة من مدة حیاة الاستثمار

.1لاحتیاجات دورة الاستغلال التي یمكن استرجاعھا

وعموما فأي مشروع استثماري حتى یكون ناجحا لابد أن یحقق ما سبق ذكره 

وإضافة لتحقیق تراكم رأس المال المتمثل في جني الأرباح الرأسمالیة، ویفضل الكثیر من 

ملموسة كالتعامل بالعقارات مثلا وبعض المعادن المستثمرین التركیز على أدوات استثماریة 

الثمینة، كون عنصر التغیر في قیمتھا على المدى القصیر محدودا إذا ما قارناه ببعض 

.2الأصول الاستثماریة الوھمیة كحق التألیف وشھرة المحل

وتشتمل العملیة الاستثماریة على عناصر متمثلة في المساھمة قصد الحصول على 

المجازفة أو المخاطرة وعامل الزمن أو المدة.الأرباح و

المساھمة:-1

یقوم المستثمر أجنبیا كان أو وطني، عمومي أو خاص، طبیعي أو معنوي بتقدیم 

مساھمة نقدیة أو عینیة، ومادیة أو غیر مادیة.

تدخل في تكلفة الإنتاج، وعادة ما تكون تغطیة باقي المساھمة التمویلیة في شكلقروض

فالبنك یعطي قرضا للمستثمر ولكن لیس بفائدة نقدیة وإنما بأسھم في الشركة الاستثماریة 

.31بسدات كریمة، المرجع السابق، ص:ینظر-1
.25، ص1997، 1الأردن، الطبعة ، عمان للطبع و النشرر، أحمد زكریا صیام، مبادئ الاستثما:ینظر-2
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وبالتالي یصبح البنك مستثمرا أو شریكا للمستثمر طالب القرض، وقد جيء بھذه الطریقة من 

البنوك الإسلامیة المالیزیة. 

مشروع الاستثماري دائما، بل قد تكتفي لكن البنوك لا تتدخل كشریك مستثمر في ال

بمنح القرض للمستثمر وفقا للشروط المتفق علیھا في اتفاقیة القرض، كون ھا الأخیر بالنسبة 

للبنك ھو استثمار في حد ذاتھ.

نیة الحصول على الربح:-2

إن المستثمر یھدف من خلال عملیة الاستثمار إلى الحصول على أرباح أو فوائد وإلا 

العملیة استثمارا، ونیة تحقیق الأرباح لیست مجرد نیة وفقط بل أن المستثمر یترجمھا  فلا تعد

بدراسات الجدوى التي یوكلھا لمستشارین وخبراء مختصین في مجالات متعددة منھا، المالیة 

والاقتصادیة (وضعیة الأسواق والمنافسة ...) والقانونیة، وھذا قبل الشروع في تجسید 

استثماره فعلیا.

:1المجازفة أو المخاطرة-3

إن نیة الحصول على الربح لا تعني بداھة التحقیق الفعلي لذلك الربح فالمساھمة 

مخاطر بھا وقد یحقق المستثمر أرباحا كبیرة أو صغیرة وقد یحتل بمنتوجاتھ جزءا من 

وفي الاقتصاد الوطني أو الإقلیمي أو العالمي وقد یصل في بعض الأحیان إلى حد الاحتكار، 

المقابل قد یتحمل قدرا من الخسارة بمناسبة التنافسیة مع مستثمرین آخرین أو لعدم التحكم 

الحسن في سلسلة التسویق وھذا ما قد یؤدي إلى تراجع في الأرباح لمدة معینة كما قد 

تتضاعف تلك الخسائر.

عناه ومفھوم المخاطرة یقابلھ مبدأ استثماري معروف یسمى "رأس المال الجبان" وم

أن المستثمر مجبر أن یفاضل بین نیتھ في تحقیق الربح والمخاطر التي قد تتھدد مجازفتھ 

بجزء من أموالھ في شكل مساھمة في مشروعھ الاستثماري.

عا لانخفاض قیمتھا أو ارتفاعھا، بتالأسواق وحركتھا كمخاطر الأسعار وعادة ما تتعلق ھاتھ المخاطر بالنظام العام في -1
ي القوانین والتنظیمات، التنظیمیة التي تنجم عن التغیرات العكسیة فأووقد ترتبط ھاتھ المخاطر أیضا بالمخاطر الاجتماعیة 

والتي من شانھا أن تؤثر على المستثمر الأجنبي.
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:1عامل الزمن أو المدة-4

إن المستثمر ینتظر بطبیعة الحال مدة زمنیة كي یرى ثمرة استثماره فھو لا یحقق 

كل عام وإنما یستغرق وقتا.الربح فور الاستثمار بش

ولعل ھذا أھم ما یمیز العملیة الاستثماریة عن الأعمال التجاریة عموما وعملیة البیع 

على وجھ الخصوص.

فالقیمة المضافة تتضاعف في المدة الزمنیة التي یستغرقھا الاستثمار أما العملیات 

متجددة فعملیة الاستثمار تخلق التجاریة فإنھا وإن حققت تلك القیمة فإنھا تكون آنیة وغیر

علاقات متشعبة بین صاحب الاستثمار والمتعاملین معھ وھي علاقات دائمة ومتجددة متى 

بقي الاستثمار قائما، أما علاقات التجارة فتنتھي بمجرد انتھاء التزامات طرفي عقود البیع.

یار التفرقة بین وما تجدر ملاحظتھ أیضا ھو أن عامل العلاقة الممتدة في الزمن كمع

الاستثمار والعملیات المشابھة لھ قد تؤدي إلى الإلباس أحیانا، إذ أن من البیوع ما یمتد في 

الزمن كالبیع بالتقسیط أو البیع الإیجاري أو كعقود التجارة الدولیة ھذا من جھة ومن جھة 

المشروع أخرى قد یحدث في حالة الاستثمار تسریع الحصول على الأرباح المنتظرة ببیع

مقدما مثل عقود التكنولوجیا التي یسرع صاحب البراءة من الحصول على نصیبھ من 

الفوائد.

ولقد أجمع الفقھ على ضرورة احترام الدولة المستضیفة للاستثمار، وھذا ما تعكسھ 

الدول في تشریعاتھا المنظمة للاستثمارات والجزائر لا تخرج عن ھذه القاعدة، بل أنھا 

منھ 43عمدت إلى النص على أھم ھذه المبادئ في أخر تعدیل دستوري وبالضبط في المادة 

یة الاستثمار"، ونتطرق بنوع من التفصیل لھذه المبادئ تباعا: أین أكدت فیھا على " حر

فكلما توصلنا إلى تنظیر وتطبیق حسن لھذا المبدأ قلنا أن مبدأ حریة الاستثمار:-1

ھذا القانون جید، ومعناه أن كل المستثمرین الخواص والعمومیین الوطنیین والأجانب أحرار 

تیار طرق التمویل والتموین وأحرار في تقنیات في اختیار أسلوب التعاقد وأحرار في اخ

.24، 23المرجع السابق، ص،بلعجوز، جودي صاطوريحسینینظر: -1
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الاستثمار وأحرار في التوظیف والمھم أن یكونوا أحرارا من كل التغییرات البیروقراطیة 

والسیاسیة والاقتصادیة.

ھذا مبدأ للأسف غیر مكرس في التشریعات الخاصة في الدول النامیة أو مكرسة 

التي من المفروض أنھا تبجل ھذا أم. نسبي فالو.بالتدرج، لكن ھذا المبدأ ھو في الحقیقة 

anti-trustالمبدأ نجدھا تحده في بعض الأحیان وخیر دلیل على ذلك قانون منع الاحتكار

régulations وعناه أنھ یمنع على أي شركة تستثمر في الو.م.أ تحمي الاستثمار لكن

مثال واقع ما حصل مع شركة بالمقابل ترفض أن یصل ھذا الاستثمار إلى درجة الاحتكار و

micro-soft وتسویة ھذا المشكل ودّیا بین وزارة التجارة وھذه الشركة إذن نستنتج أنّ مبدأ

حریة الاستثمار لھ حدّ أدنى وحدّ أقصى یختلف من دولة إلى أخرى. 

ھذا مبدأ المساواة بین المستثمر العام والخاص والمستثمر الوطني والأجنبي:-2

وتم تكریس ھذا المبدأ لاحقا في كل 12-93سھ لأول مرة المرسوم التشریعي  المبدأ كرّ 

، وقبل المرسوم 09-16قوانین الاستثمار وكان أخرھا القانون المتعلق بترقیة الاستثمار رقم 

بین discriminationنجد تمییز 1982فلا نجد مساواة بین المستثمرین، ففي 93-12

حیث فضل ھذا الأخیر لإنشاء شركات مختلطة مع القطاع العام المستثمر الوطني والأجنبي

مھمّشا بذلك المستثمر الوطني، وھذا التمییز مرفوض حتى دولیا ومن طرف الحقوق 

الدیمقراطیة.

أي إذا وقع أي مبدأ عدم إخضاع النزاعات الاستثماریة إلى القضاء المحلي:-3

ع لا یجب أن یخضع إلى القضاء المحلي.نزاع بین مستثمر وطني وأجنبي فإن ھذا النزا

ذلك انھ لن یحقق الغایة من التقاضي وبالتالي یلجأ إلى التحكم التجاري الدولي وھذا 

أكبر الضمانات القانونیة الممنوحة للمستثمرین.

المبادئ الثلاثة ھي من أھم المبادئ والضمانات لكنھا نسبیة في القوانین وھذه

الاستثماریة للدولة الواحدة حسب أولویة وأھمیة كل قطاع وحتى بین الدول.
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مبدأ رجعیة الاستفادة من التسھیلات والضمانات للمستثمرین المتموقعین من -4

رات المتموقعة والناشطة في الاقتصاد ومؤدى ھذا المبدأ أن الاستثماقبل في الجزائر: 

الوطني لھا الحق في الاستفادة من أي امتیازات أو تسھیلات أو ضمانات لم تكن موجودة 

ساعة بدء الاستغلال الفعلي للاستثمار.

أنواع الاستثمار.الثاني: فرعال

الاستثمار على اختلاف أنواعھ یرتكز على مبادئ كرسھا قانون الاستثمار إلى إن

جانب مجموعة من القوانین الأخرى والتي لا تخرج عن إطار التشریع الاستثماري بمفھومھ 

الواسع.

ولقد سایر الاستثمار الدولي التطورات في مجال العلاقات الاقتصادیة الدولیة، فبعدما 

صر على الجانب المالي في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، كان الاستثمار یقت

ظھرت ما بین الحربین العالمیین الأولى والثانیة ما یسمى بالاستثمار الأجنبي المباشر 

)IDE ثم في السبعینات ظھرت وتطورت ما أصبح الاستثمار بالأشكال الجدیدة الاستثمار ،(

)NFIوھي:1ي یأخذ أشكالا مختلفة)، لذلك أصبح الاستثمار الدول .

.الاستثمار المباشر، الاستثمار غیر المباشر

.الاستثمار التجاري والاستثمار الصناعي

.الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي

) الأشكال الجدیدة للاستثمارNFI.(

.149عیبوط محند وعلي، المراجع السابق، ص:ینظر-1
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:الاستثمار المباشر والاستثمار غیر المباشر-أ

) الاستثمار المباشرInvestissement direct(:

یقصد بھذا النمط من الاستثمار قیام المستثمر غیر الوطني، سواء كان شخصا طبیعیا 

أم معنویا، بممارسة نشاط تجاري في الدولة بحیث یخضع ھذا النشاط لسیطرتھ وتوجیھھ، 

أو سواء كان ذلك عن طریق ملكیتھ الكاملة لرأسمال المشروع التجاري (الشركة التجاریة)،

عن طریق مساھمتھ مع رأس المال الوطني بنسبة معینة تكفل لھ السیطرة على إدارة 

المشروع.

وبعبارة أخرى إن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ھي تلك الشركات التجاریة أو 

فروعھا التي یملكھا غیر الوطنیین في الدولة ویقومون بإدارتھا، سواء كانت ھذه الملكیة 

یكفل السیطرة على إدارة المشروع وتوجیھھ. ومن ثم فإن الاستثمار المباشر كاملة أم بنصیب

یفترض أمرین اثنین: أولھا وجود نشاط تجاري یزاولھ المستثمر الأجنبي في الدولة 

المستقطبة للاستثمار. وثانیھما سیطرتھ على ھذا النشاط من خلال ملكیتھ الكاملة أو الجزئیة 

.1للمشروع

فإن المستثمر غیر الوطني، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وأیا كان الأمر 

یبحث عن "سلطة القرار الحقیقیة والفعلیة في تسییر المؤسسة"، والعلة في ذلك أن ھذا النمط 

من الاستثمار یخولھ حق رقابة المستثمر لنشاط المؤسسة أو سلطة اتخاذ القرار داخل 

  لي:المؤسسة. لذلك یعرفھ الاقتصادیون كما ی

"I ’investissement extérieur direct est tout flux de prêt a une entreprise

étrangère ou toute nouvelle acquisition de parts de propriété dans une entreprise

étrangère, à condition que les résidents du pays investisseur aient une partie

importante de la propriété de cette entreprise2 ."

مركز دراسات الوحدة العربیة،،1درید محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونیة، ط:ینظر-1
.63، ص2006لبنان، بیروت،

.61عیبوط محند وعلي، المرجع السابق، ص:ینظر-2
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) أما الاستثمار غیر المباشرInvestissement indirect(:

ھو ذلك الاستثمار الذي یتخذ شكل قروض مقدمة من الأفراد أو الھیئات أو الشركات 

الأجنبیة، أو یكون في شكل اكتئاب في الأسھم والسندات الصادرة من الدولة المستقطبة 

ھیئاتھا العمة أو الشركات التي تنشأ فیھا، على أن لا یكون للمستثمر الأجنبي للرأس المال أو 

من الأسھم ما یخولھ حق إدارة الشركة والسیطرة علیھا.

یتضح من ذلك أن الاستثمار غیر المباشر یمكن أن یكون في صورة قروض تقدم إلى 

ا یمكن أن یتخذ أیضا الدولة المستقطبة لرأس المال أو المشروعات الاقتصادیة فیھا، كم

صیغة الاكتتاب في الأسھم والسندات التي تصدرھا تلك الدولة أو المشروعات التي تتأسس 

.1فیھا

فالفرق بین الاستثمار المباشر والاستثمار غیر المباشر یكمن في "عنصر الرقابة" 

اس لتعریفھ التي یمارسھا المستثمر الأجنبي على المؤسسة لذلك یعتمد علیھ معظم الفقھاء كأس

.2وان كان معیار الھدف لا یقل أھمیة في العلوم الاقتصاد

ثمار التجاري والاستثمار الصناعي:الاست-ب

یعتمد الاستثمار التجاري أساسا على التصدیر وھو بالتالي لا یتمثل في تحویل مركز 

وعلیھ یمكن القول الإنتاج إلى البلد المستقبل. وھو بذلك یزید من الطاقات الإنتاجیة لذلك البلد.

أن البلاد المصدرة للرسامیل تفضل التجاري لأنھ یخدم موازین مدفوعاتھا عن طریق عقود 

التصدیر المبرمة مع البلد المتلقي.

أما الاستثمار الصناعي فتفضلھ البلاد المستقبلة لكونھ یزید من طاقاتھا الإنتاجیة 

لإعادة استیراد المواد المنتجة عن طریق وتخشاه الدول المصدرة للرسامیل باعتباره مرتبا 

ذلك الاستثمار ومشكلا بذلك منافسة للمنتجات المحلیة.

.66، صالسابقعیبوط محند وعلي، المرجع :ینظر-1
.78، صنفسھالمراجع :ینظر-2
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:الاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي-ج

الاستثمار الأجنبي ھو ذلك الاستثمار الذي یتعدى حدود الدولة ویتم في دولة أخرى، 

بإضفاء صفة "الأجنبي" على ، والمعیار الذي یسمح1ویعرف كذلك بالاستثمار الدولي

الاستثمار ھو مركز إقامة المستثمر ولیس جنسیتھ، بحیث یعتبر أجنبیا كل استثمار ینجز في 

بلد ما من طرف شخص غیر مقیم أو یتمتع بجنسیة أجنبیة. وإذا كان المستثمر یھتم بالإقامة 

عنصر الرقابة ومقر السكن وموقع الاستثمار، فإن قوانین الاستثمار تعتمد أساسا على

والمصلحة لتحدید الاستثمار الأجنبي. 

إن ربط الاستثمار بالاقتصاد الوطني لدولة معینة یقوم عادة :أما الاستثمار المحلي

على معیار الجنسیة عندما یتعلق الأمر بالأشخاص الطبیعیین، وموقع الاستثمار والمركز 

. فلا یوجد أي معیار واضح ومحدد لا الاجتماعي عندما یتعلق الأمر بالأشخاص الاعتباریین

في الاقتصاد الدولي ولا في الاقتصاد الداخلي للتمییز بین الاستثمار المحلي والاستثمار 

الأجنبي.

:)NFIالأشكال الجدیدة للاستثمار(-د

النوع من الاستثمارات ظھر في السبعینات ویشمل العدید من نشاطات المؤسسات ھذا

الدولیة، وما یمیزھا عن باقي الاستثمارات، أنھا تسمح للمستثمر ممارسة رقابة فعلیة على 

المؤسسة دون اكتساب الأغلبیة في رأسمالھا الاجتماعي. ومن بین ھذه الاستثمارات نذكر: 

متیاز، عقود المفتاح في الید.عقود الترخیص، عقود الا

L’Accordعقد الإجازة - de licence:

ھو عقد یقوم المستثمر الأجنبي بموجبھ بالتصریح لمستثمر وطني باستخدام براءة 

الاختراع أو الخبرة الفنیة ونتائج الأبحاث الإداریة مقابل عائد مادي معین، وھناك حالات 

مختلفة من التراخیص بالضرورة یكون المستثمر الأجنبي مرغما علیھا لأن البلد المضیف لا 

.27بسدات كریمة، المرجع السابق، ص: نظری-1
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لدخول المستثمر الأجنبي، وھناك التراخیص بالاختیار بسبب عدم توفر یسمح بطریقة أخرى 

الموارد المالیة اللازمة للاستثمار أو ضعف القدرة والخبرة التسویقیة بسوق البلد المضیف.

ولا یخلو ھذا النوع من العقود الاستثماریة من المزایا والعیوب، فأما المزایا فنجملھا في 

مایلي:

لتحكم في إدارة الأنشطة الإنتاجیة محل الترخیص في الدولة لا تتیح للمرخص ا-1

المضیفة.

المحافظة على استقلالھا السیاسي والاقتصادي وتجنب التبعیة التكنولوجیة للدول -2

الأجنبیة.

بالنسبة للمزایا:-

أما من ناحیة العیوب فتتمثل في:-

المنتوجات المماثلة فقدان السیطرة على المنافسة النزیھة في المنتوج مقارنة بباقي -1

والتأثیر على الجودة في المنتوج.

احتمال فقدان الأسواق المجاورة للدولة التي حصلت على ترخیص.-2

انخفاض العائد أو الربح بالمقارنة مع الاستثمار المباشر الخالق لمناصب الشغل -3

طار والمعرفة والخالق أیضا للضریبة والقیمة المضافة بنسب أكبر من الاستثمار في إ

الترخیص.

.1تساھل المرخص في مراقبة الجودة قد یؤدي إلى تراجع سمعة المنتج في أنحاء العالم-4

طلال زغبة وعبد الحمید برحومة، الأشكال الجدیدة لتدفقات الاستثمار الاجنبي غیر القائم على المساھمة في :ینظر-1
-11العدد رأس المال وآثارھا على التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، 

.173، ص2014
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Leعقد استعمال العلامة التجاریة.عقد الامتیاز أو- franchisage:

ھو عقد یشبھ الترخیص یلتزم بموجبھ مانح الامتیاز بتمكین ممنوح الامتیاز من 

الخاصة بھ وأھمھا اسم مانح الامتیاز التجاري وشعاراتھ استخدام حقوق الملكیة الفكریة 

ورموزه وعلاماتھ التجاریة، وكذلك الاستفادة من خبراتھ ومھاراتھ وأنظمة عملھ ومعرفتھ 

الفنیة والتكنولوجیا لاستخدامھا في توزیع منتوجات أو تقدیم خدمات، إضافة إلى تقدیم مانح 

دریب لممنوح الامتیاز ومساعدتھ في كل ما یعینھ على الامتیاز المعونة الفنیة والتجاریة والت

ممارسة النشاط موضوع عقد الامتیاز حسب تعلیمات وسیاسات مانح الامتیاز وشروط العقد 

بصفة دوریة طوال مدة العقد في النطاق المكاني، نظیر مقابل یتقاضاه مانح الامتیاز.

فالنسبة للمزایا تتمثل في:مزایا وعیوب بالنسبة للدول المضیفة،ولعقد الامتیاز

تنمیة التكنولوجیا الوطنیة وذلك بسبب التزام صاحب الامتیاز بنقل المعرفة الفنیة.-1

استعمال العلامة التجاریة وجمیع الإشارات والرموز الدالة على صاحب الامتیاز.-2

مدة العقد.الاستفادة من المساعدات الفنیة والتجاریة اللازمة لتنفیذ المشروع طیلة-3

أما العیوب فتنحصر في:

الالتزام بتطبیق المعرفة الفنیة والتسویقیة والإنتاجیة وفق تعلیمات المانح.-1

الالتزام بعدم المنافسة أثناء تنفیذ العقد.-2

دفع رسوم الدخول في شبكة التوزیع التابعة لمانح الامتیاز.-3

بیة والمتعددة الجنسیات، وھو ماوھذا النوع من العقود غالبا ما تستعملھ الشركات الأجن

یعود علیھا بالمزایا لكن ھذا العقد لا یخلو أیضا من العیوب، والمزایا تتمثل في:

ھذا النوع من العقود غالبا ما یصب في مصلحة مانح الامتیاز وتكون مساحة -1

التعدیل في شروطھ جد محدودة.

اصفاتھ وتسویقھ وبیعھ.احتفاظ مانح الامتیاز بحق السیطرة على جودة المنتج ومو-2
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أما العیوب فتتمثل في:

حجم الأرباح التي یحصل علیھا مانح الامتیاز غیر كبیرة.-1

عدم القدرة على السیطرة على المستفید من عقد الامتیاز والالتزام بنقل المعرفة -2

.1الفنیة لھ

عقد التسییر:-

الاقتصادیة فتلجأ، قبل تجد البلاد النامیة نفسھا عاجزة عن التسییر الناجع للمشاریع 

تكوین خبرة لھا في المیدان، إلى إبرام عقود تسییر مع المتعامل الأجنبي، بحیث یتعھد ھذا 

الأخیر بتسییر المشروع أو الشركة للبلد النامي مع القیام بتكوین العمال المحلیین في مجالات 

محددة اتفاقیا.التسییر ونقل سلطة التسییر إلى الشریك في البلد النامي بعد فترة 

كما قد یلجأ الشریك المحلي إلى مستشارین مستقلین لمتابعة نشاطات شركة التسییر. 

وقد یستفید المحلیون، في مثل ھذه العقود، من مسائل معنویة، كسمعة الشركة الأجنبیة، ومن 

اد قدراتھا على الإبتیاع في الأسواق العالمیة، التي لھا خبرة بھا طبعا، وبما فیھا من مو

ورسامیل. وكذلك یستفید الشریك المحلي من التسھیلات التي تتمتع بھا الشركة المسیرة في 

الحصول على التمویل.

L’accordعقود المفتاح في الید: - clé en main.

ترتبط ببناء المشروعات الكبرى في الدول النامیة، حیث تلتزم شركة دولیة ببناء 

سلیمھ إلى المالك، وقد تلتزم الشركة أیضا بتدریب مشروع متكامل حتى مرحلة التشغیل وت

العاملین والفنیین لتشغیل المشروع وإمداده بالمعدات والآلات اللازمة للتشغیل، ویقوم البلد 

المضیف بدفع أتعاب المستثمر الأجنبي مقابل تقدیمھ التصمیمات الخاصة بالمشروع وطرق 

مضیف تكلفة الحصول على التجھیزات تشغیلھ وصیانتھ وإدارتھ وكذلك یتحمل البلد ال

والآلات مضافا إلیھا تكالیف النقل وغیره.

.174طلال زغبة وعبد الحمید برحومة، المرجع السابق، ص:ینظر-1
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وتبرم البلاد النامیة، ھذا النوع من العقود، بھدف تسریع وتیرة تصنیعھا ببناء بنیة 

صناعیة قبل التحكم في عملیة الإنشاء الصناعي، بحیث یتعھد المتعامل الأجنبي بتقدیم 

الحصول على الثمن حتى تتمكن تلك المنشآت ذاتھا من مجمعات صناعیة عاملة وتأجیل

تولید الرأسمال.

Etude»وعادة ما تبدأ ھذه العقود بدراسة القابلیة  de faisabilité» مرورا

بالمساھمة التكنولوجیة والمعرفة التقنیة والمخططات بل والھندسة المدنیة ثم تسلیم المصنع 

جاھزا.

ھذه العقود ب " المفتاح في الید" لأن التزامات الشریك الأجنبي تنتھي بانتھاء وتنعت

بناء المصانع أو المنشآت المعنیة وإعدادھا للعمل كي یتكفل الشریك المحلي بعد ذلك بتشغیلھا 

وإدارتھا في عملیة الإنتاج. إلا أنھ یحدث أن تمتد التزامات الشریك الأجنبي إلى ما بعد 

ما یكون البلد المضیف مفتقرا إلى الخبرات في بعض المیادین بحیث یقوم الإنجاز عند

الشریك الأجنبي بتقدیم خبراتھ في مختلف عملیات الإنتاج والإدارة حتى تكتمل قدرات 

الشریك المحلي على الإنتاج وتشغیل المنشآت. وھي بذلك منظورة على أنھا وسیلة لإرساء 

كنولوجیا. وذلك في مرحلة أولیة وانتقالیة قبل التمكن من لبنیة الصناعیة دون التحكم في الت

التحكم في تلك التكنولوجیا.

ولو نظرنا إلى نشاط المتعاملین الأجانب لوجدنا أنھ كثیرا ما یكون على شكل شركات 

Entreprises"تدبیر"  d’ingénierie تعمل على الجمع بین تقنیین ومھندسین ومسیرین

صنع واختیار التكنولوجیا المستعملة فیھ لتحقیق المشروع المعني. وبنائین ثم تجھیزات الم

وكثیر ما یلجأ الطرف الأجنبي إلى مقاولات من الباطن للقیام بجزء من العمل أو لتقدیم 

التكنولوجیا اللازمة.

غیر أن ھذا النوع من العقود لم یلب حاجة البلدان النامیة فعلا لأن المنشآت تظل 

كفأة في میدان الاستغلال والتسییر. كما أن الضمانات المقدمة تنتھي عند مفتقرة للعمالة ال

التأكد من أن المنشآت قادرة على الإنتاج، وھذا دون التأكد من قدرة المتلقي على ضمان 

عملھا الجید.
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ذلك ما ولد الانتقاد لھذا النوع من عقود المفتاح في الید ورتب التحول إلى نوع آخر 

في الید الثقیل".ھو "عقد المفتاح

ولعقود المفتاح في الید مزایا وعیوب بالنسبة للدول المضیفة، فالمزایا تتمثل في:

انخفاض آثاره السلبیة لأن العقد یكون لفترة مؤقتة.-1

الحصول على مستوى متقدم من التكنولوجیا الحدیثة.-2

وجود فوائد طویلة الأجل وبخاصة إذا كان المشروع سوق رئیس للإنتاج -3

لتصدیر.وا

أما من ناحیة العیوب فنذكر:

دور ھذا النوع من الاستثمارات في تحقیق التقدم التكنولوجي للدولة المضیفة -1

وكذلك خلق فرص العمل یتوقف إلى حد كبیر على حجم وطبیعة المشروع.

حالة توقف الطرف الأجنبي عن تورید قطع الغیار أو المواد الأولیة فإن  في-2

المشروع یصبح مھددا بالتوقف ومن ثم تظھر مشكلة التبعیة للطرف الأجنبي.

أما مزایا عقود المفتاح في الید بالنسبة للشركات متعددة الجنسیات فھي:

التجھیز.حصول الشركة على أرباح ناجمة من مستلزمات الإنتاج وآلات-1

انخفاض درجة الخطر السیاسي والأخطار غیر التجاریة.-2

وأما العیوب فتتمثل:

انخفاض الأرباح التي تحصل علیھا الشركة.-1
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ھذا الاستثمار لا یوفر أي رقابة على العملیات والجودة، ومن ثم قد یحدث أي خلل -2

یسيء إلى سمعة الطرف الأجنبي، مما یؤدي إلى تقلص فرص الدخول في 

.1مشروعات أخرى

L’accordعقد السوق في الید.- marché en main:

للطرف الأجنبي أكثر اتساعا مما یحدث في العقود وھو عقد یتمیز بوجود مسؤولیات

السابقة الذكر، بحیث نجد تلك المسؤولیات تشمل التسییر التجاري من فنیات تسویق وتسویق 

فعلي للمنتوجات. أي أن المیزة ھنا تكون بإضافة التعھد بحصول البلد المستقبل على عقود 

نبي من تصریف منتوجاتھ لفترة یحددھا لابتیاع (شراء) المنتوجات حتى یتمكن الشریك الأج

العقد. وھكذا لا یتعھد الشریك الأجنبي بنقل التحكم في العملیة الصناعیة فحسب بل وبنقل 

Secteurالمعرفة في قطاع الخدمات  tertiaire.للشریك المحلي

وھذه الخاصیة تمكن البلد المضیف للاستثمار من سد العجز المتعلق بروح المبادرة 

L’esprit D’entreprise في قطاع التجارة والتصدیر. غیر أن الملاحظ، ھو أن ھذا

الشكل من العقود قد لاقي تخوف الطرف الأجنبي من أن یصبح الطرف المحلي منافسا لھ 

مستقبلا، ومن ثمة ندر العمل بعقد السوق في الید.

Lesعقد اقتسام المنتوج- accords de partage de produit:

ابتدأت في میدان النفط والمناجم. ویقوم الشریك الأجنبي، بمقتضاھا، وھي عقود

بعملیات التنقیب ثم بالاستغلال، بالاشتراك مع شركة وطنیة محلیة، لمدة معینة مقابل جزء من 

المنتوج، یحصل علیھ بعد تغطیة التكالیف التي تتحملھا الشركة الأجنبیة. وتختلف نسبة ما 

بلد إلى آخر.یأخذه البلد المحلي من 

"Pertaminaومن أمثلة تلك العقود ما أبرم بین الشركة الوطنیة الأندلسیة "برتامینا

وشركات متعددة الجنسیات التي تعوض فیھا الأموال المستثمرة في التنقیب والاستغلال. 

من المنتوج السنوي عند حدوث الاكتشاف.%40بمقدار 

.175طلال زغبة وعبد الحمید برحومة، المرجع السابق، ص:ینظر-1
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ویجب الحذر، عند النظر في شكل العملیة الاستثماریة، بھدف معرفة ما إذا كانت ھذا

بیعا أم استثمارا. ذلك أن الشركة الأجنبیة التي تقدم تكنولوجیا أو علامة صناعیة مثلا في 

Accordإطار عقد إجازة  de licence فھي تكون مستثمرة عموما ولو بدون مشاركتھا في

لمشروع الذي تقدم لھ تلك التكنولوجیا أو العلامة الصناعیة. أما عندما الرأسمال الاجتماعي ل

تتدخل الشركة الأجنبیة بتقدیم تجھیزات في إطار عقود المفتاح في الید أو المنتوج في الید 

فھي تكون بائعة بشكل رئیسي لا مستثمرة ولو شاركت أحیانا في الرأسمال الاجتماعي 

للمشروع أو الشركة.

تمییز بین دوافع الطرف من بلد مستقبل وشریك أجنبي في الشكل الجدید إن ذلك ال

للاستثمار، وكذلك التمییز بین الاستثمار والبیع، لیس تمییزا نظریا فقط بل ھو أساسي بالنسبة 

لقادة الشركات، سواء كانت أجنبیة أو محلیة. وھو أساسي بالنسبة لأصحاب القرار 

تفاق المصالح أو تعارضھا، أو إمكانیات التحالفات الحكومیین. فذلك التمییز یوضح ا

الإستراتیجیة التي عادة ما تطبع العلاقات، بین الأطراف المحلیین والأجانب، في الأشكال 

.1الجدیدة للاستثمار

وللمزید من الفائدة نذكر، من جھة أخرى، أن تدخل الشركة الأجنبیة في العملیة 

محلي في المصلحة. وھي مصلحة متمثلة في العمل كمستثمرة یجعلھا تشترك مع الطرف ال

على جعل المشروع ینتج فائضا اقتصادیا مثلما ذكرنا. ھذا علما بأن ھذا الاتفاق في المصلحة 

لا یعني غیاب الاختلاف حول مسائل أخرى. ومن تلك المسائل نجد سیاسة الأسعار وسیاسة 

Laالتشغیل ووسائل تحقیق الإنتاج  rentabilité توزیع المخاطر والأرباح وحول وحول

الحدود الجغرافیة للسوق وخاصة معرفة ما إذا كان یجب تصدیر المنتوج أم لا من الدولة 

المستقبلة، وھذا نظرا لكون ذلك التصدیر قد بتعارض مع الإستراتیجیة التجاریة للشركة 

الأجنبیة.

1 -Oman Charles, avec la collaboration de François chesnais, joseph Pelzman, Ruth Rama, les
nouvelles formes d’investissement dans les industries des pays en développement… étude du
centre de développement, paris, O.C.D.E. 1989, p.12..
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أو صریح بین والجدیر بالذكر، من جھة أخرى، انھ غالبا ما یحدث تحالف ضمني،

الطرف المحلي وحكومة البلد المستقبل، عندما یتعلق الأمر بتصدیر المنتوجات المستقبلیة 

نھ یحدث تي تصدرھا الشركة الأجنبیة. إلا أللمشروع، التي تكون مماثلة للمنتوجات ال

العكس، من جھة أخرى، بحدوث تحالف بین الطرف المحلي والشركة الأجنبیة ضد حكومة 

مستقبل، عندما یرید الشریكان اقتطاع جزء من السوق. ویحدث ذلك التحالف ضد البلد ال

الحكومة، خاصة عندما ترید الدفاع عن مصالح المشترین المحلیین لمنتوجات مشروع 

.1الاستثمار

ھذا ویختلف الوضع عندما تكون الشركة الأجنبیة بائعة. ففي ھذه الحالة تكون الھوة 

كة الأجنبیة تبحث عن تحقیق اكبر قدر ممكن من الفارق، بین بین المصالح أوسع. فالشر

السعر الذي یتم التفاوض علیھ مسبقا، وھو السعر المقابل لما تقدمھ من موارد محددة مسبقا 

أیضا، وبین الكلفة الحقیقیة التي تتحملھا لتقدیم تلك الموارد. أم الشریك المحلي فیرید التقلیل 

قدم للشركة الأجنبیة، والكلفة التي تتحملھا تلك الشركة بتقدیمھا من الفارق بین السعر الذي ی

الموارد اللازمة للمشروع. كما أن الطرف المحلي، یظل مھتما أساسا بنجاح المشروع 

باعتباره استثمارا. وما دام استثمارا یھتم الطرف المحلي بمدى قدرتھ على تحقیق فوائض 

اقتصادیة.

نبیة كمستثمرة في المشروع فوائد لذلك المشروع.ویترتب على دخول الشركة الأج

وھذا لأن تلك الشركة ستتحرك بفعالیة أكبر مما لو كانت بائعة عند ظھور مشاكل أثناء بناء 

المشروع أو أثناء تنفیذه لم یكن الطرف المحلي یتوقعھا أو لم یكن یتوقعھا الطرفان معا. كما 

مما لو كانت بائعة لأن تقدم للمشروع التكنولوجیا أن تلك الشركة الأجنبیة تكون مستعدة أكثر 

الجدیدة التي تستخدمھا أو التي تحصل علیھا دون إعادة التفاوض حول شروط مشاركتھا. 

ومثل ھذه التصرفات الایجابیة من الشركات الأجنبیة المستثمرة ھي التي تجعل الطرف 

لو لم یكن ذلك الطرف المحلي یفضل مشاركة تلك الشركات في الرأسمال الاجتماعي و

المحلي في حاجة إلى رسامیل.

1 -Oman Charles et autres,op.cit. p.13.
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بھدف –لكن، وحتى في حالة اعتبار الشركة الأجنبیة كمستثمرة، یجب التمییز أیضا 

Espritبین اعتبارھا مستثمرة بروح المبادرة -الفعالیة d’entreprise أو مستثمرة بروح

لجدیدة عن الأشكال التقلیدیة ما دام ریعیة. ففي الحالة الأولى قد تفضل تلك الشركة الأشكال ا

ذلك یمكنھا من تفادي التحمل الكبیر للمخاطر و/أو التكالیف مقارنة بالبلد المستقبل أو شركاء 

آخرین ویمكنھا، من جھة أخرى، من التدخل طیلة حیاة المشروع كي ینجح كاستثمار. أما في 

لعمل على نجاح المشروع وھي إذن، الحالة الثانیة فلا تعتبر الشركة نفسھا معنیة كثیرا با

تتصرف في ھذه الحالة، تصرفا یقترب من وضع البائع لا المستثمر. وھي لا تتحمل إلا 

القلیل من المخاطر ومسؤولیات التنفیذ، وإذن لا تعیر الكثیر من الاھتمام، بمشاركتھا النشطة 

في تقویة المشروع على إنتاج فوائض اقتصادیة.
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الثاني: تطور النظام القانوني للاستثمار في الجزائر ومعوقات الاستثمار. فصلال

لقد عرف الاستثمار في الجزائر عموما، والأجنبي على وجھ الخصوص تغیرات 

عدیدة  وجذریة أحیانا، من خلال القوانین والتشریعات التي نظمت الاستثمار في الجزائر منذ 

المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01إلى غایة الأمر 277-63الاستقلال، بدایة بالقانون رقم 

وكل 03-01المتعلق بترقیة الاستثمار والذي ألغى الأمر 09-16ووصولا إلى القانون 

التعدیلات التي لحقتھ. ولكل القوانین التي صدرت في ھذه الفترة ممیزات خاصة بھا تفرضھا 

نیة و حتى التنافسیة الإقلیمیة لدول رھانات المرحلة و الظروف المالیة والاقتصادیة الوط

الجوار في استقطاب الاستثمارات.

قد وجھ بصفة أساسیة 1963جویلیة 26المؤرخ في 277-63إن القانون رقم 

لرؤوس الأموال الأجنبیة مع منحھا الحریة في الاستثمار، إلا أنھ بعد ما سمي بـ" التصحیح 

-63ا لموجة التأمیمات التي صاحبت القانون رقم ، ونظر1965جوان 19الثوري" في  

التي سببت إخفاقھ، ودخول الجزائر في مرحلة تالیة تمیزت بالاھتمام ببناء اقتصاد 277

الذي سمح للقطاع الخاص بالتدخل في  1966-09-15في  284- 66اشتراكي، صدر الأمر 

یة، أولا، وبصفة مجالات محددة في الاقتصاد، وأولى الأھمیة لرؤوس الأموال المحل

احتیاطیة لرؤوس الأموال الأجنبیة، لكن ھذه العدائیة تلاشت نوعا ما في بدایة الثمانینات 

المعدل  1982-08-28في  13- 82وتحولت إلى تحفظ من الاستثمار الأجنبي بصدور قانون 

، الذي لم یسمح للاستثمار الأجنبي بأن 1986-08-19الصادر في 13-86والمتمم بقانون 

ون لھ موقع في السوق إلا تحت إطار قانوني واحد ھو الشركة المختلطة الاقتصاد، یك

بالاشتراك مع مؤسسات أو شركات عمومیة وطنیة مستبعدة دخول المستثمر الأجنبي في 

وجھ من شراكة مع المستثمر الوطني الخاص، مما یفسر تخوف الدولة الاشتراكیة الت

على حدٍ سواء.الأجنبي الاستثمار الوطني الخاص و

لكن في أواخر الثمانینات، ومع انھیار أسعار البترول الذي ولد أزمة اقتصادیة في 

الدول المصدرة لھ من جھة، وندرة رؤوس الأموال الأجنبیة المتدفقة إلى الجزائر بسبب عدم 

ملائمة المناخ القانوني للاستثمار من جھة أخرى، جعل المشرع الجزائري یغیر من نظرتھ 
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الاستثمار الأجنبي ودوره في التنمیة الاقتصادیة، لھذا تبنت الجزائر سیاسة الإصلاح إلى

الاقتصادي في بدایة التسعینات والتي من أھم محاورھا إصدار تشریعات خاصة بالاستثمار 

وتبني إجراءات لحمایتھ وتشجیعھ، وھذا ما تجسد في الواقع بإصدار أول قانون في عھد 

المتعلق بالقرض 10-90تعلق بالاستثمار في المجال البنكي وھو القانون الجزائر المستقلة ی

المتعلق بترقیة الاستثمار، 1993أكتوبر  05في  12-93والنقد، تلاه المرسوم التشریعي 

الذي أقر مبدأ حریة الاستثمار المتبنى من قبل في قانون النقد والقرض، مع منحھ عدة 

المتعلق بتطویر 03-01نبي قبل أن یصدر الأمر رقم امتیازات وضمانات للاستثمار الأج

، ثم تلى الأمر عدة تعدیلات لعل 12-93الاستثمار الذي ألغى صراحة المرسوم التشریعي 

من  قاعدة والذي تض2009المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09من أھمھا الأمر 

كان آخر قانون متعلق بالاستثمار ھو ، و%  وقاعدة الشفعة اللتان سبق التفصیل فیھما49/51

وكل التعدیلات التي 03-01المتعلق بترقیة الاستثمار والذي ألغى الأمر 09-16القانون 

لحقتھ.

وھذا ما سیتم تفصیلھ من خلال المطلب الأول، إذ ستنطرق إلى التطور التاریخي 

، وفي المطلب الثاني 1لقوانین الاستثمار قبل فترة الإصلاحات وبعد فترة الإصلاحات

سنتطرق و لو في عجالة للتحكیم التجاري الدولي كطریق بدیل لفض منازعات الإستثمارات 

المقامة في الجزائر.

.25في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر، تلمسان، صالأجنبيكمال سمیة، النظام القانوني للاستثمار :ینظر-1
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.التطور القانوني للاستثمار في الجزائرالمبحث الأول:

ارتبط تعدیل الاستثمار بالتطورات التي عرفھا العالم في المجال الاقتصادي، منذ 

الحرب العالمیة الثانیة، والتي انتقلت من مرحلة تمتاز بالصراع بسبب الاختلاف في 

الأھداف إلى مرحلة تمتاز بالتعاون بسبب التطابق في المصالح بین الدول المستقبلة لرؤوس 

لأجانب، فبعد الاستقلال تبنت الجزائر نھجا اشتراكیا كاختیار سیاسي الأموال والمستثمرین ا

وإیدیولوجي واعتبرت القطاع العام ھو المحرك الرئیسي للاقتصاد الوطني. نتیجة لذلك، 

كانت الاستثمارات الأجنبیة مقیدة ومھمشة لاعتبارات تتعلق بالسیادة الوطنیة، لكن بعد فشل 

التنمیة الاقتصادیة ونظرا للتطورات في المجال الاقتصادي التجربة الاشتراكیة في تحقیق 

في إصلاحات سیاسیة واقتصادیة ھامة من 1988الدولي. شرعت الجزائر ابتداءا من عام 

ساسیا لتحقیق التنمیة أجل حمایة وترقیة الاستثمارات الأجنبیة التي أصبحت شرطا أ

الاقتصادیة.

.لاحات الاقتصادیةقوانین ما قبل فترة الإصالمطلب الأول: 

لقد جاءت ھذه القوانین نتیجة أو موازاة مع السیاسة التي كانت قائمة آنذاك والمتجلاة 

في تطبیق مبادئ النظام الاشتراكي حیث أصدرت الجزائر القوانین التالیة:

.والسبعیناتمرحلة الستیناتالفرع الأول: 

284-66والقانون 277-63القانون مرحلة الستینات: -1

عرفت الجزائر المستقلة تشریع الإستثمار مبكرا، فبعد سنة واحدة فقط صدر أول 

قانون منظم للاستثمار لكنھ لم یعمر طویلا، وسنفصل في ھذه المرحلة تباعا:

، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد 1963جویلیة 26المؤرخ في 277-63قانون -

.1963أوت 02، المؤرخة في 53

من بین الأسباب التي أدت إلى صدور ھذا القانون ھو حاجة الاقتصاد الجزائري 

آنذاك لرأس المال الأجنبي ولضعف الإمكانیات الداخلیة وقلة رؤوس الأموال المحلیة، إذ منح 
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ھذا القانون الحریة لكل شخص أجنبي سواء معنوي أو طبیعي للاستثمار حسب الاتفاقیات 

رة أخرى أن قبول المستثمر الأجنبي مرھون بمدى كون ھذا الأجنبي الاقتصادیة للدول، بعبا

یعمل في إطار أھداف الدولة أي یعمل على تحقیق الشروط الضروریة للاقتصاد الاشتراكي 

خاصة في القطاعات التي تشكل أھمیة للاقتصاد الوطني، وما یلاحظ في ھذه المرحلة ھو 

صدر لتنظیم الاستثمار بعد استقلال الجزائر عدم تجسید التوجھ الاشتراكي في أول قانون

حیث خول للمستثمرین الأجانب عدة ضمانات عامة:

.حریة الاستثمار للأشخاص المعنویة والطبیعیة الأجنبیة

.حریة التنقل والإقامة بالنسبة لمستخدمي ومسیري ھذه المؤسسات

.المساواة أمام القانون ولاسیما المساواة الجبائیة

 نزع الملكیة، بمعنى أن نزع الملكیة یؤدي إلى تعویض عادل.الضمان ضد

كما تضمنت ضمانات خاصة والملاحظ على ھذه الأحكام أنھا كانت لیبرالیة،

.1بالمؤسسات المعتمدة وأخرى خاصة بالمؤسسات المنشأة عن طریق اتفاقیة

  :1966سبتمبر  15المؤرخ في 1966الاستثمار في إطار قانون -

، قامت السلطات الجزائریة بإصدار قانون 277-63الواضح في القانون نتیجة للنقص

، والذي یھدف 2سبتمبر والمتعلق بالاستثمار الوطني15المؤرخ في 284-66الاستثمار رقم 

، وذلك بتعریف المبادئ التي یقوم علیھا 277-63إلى سد الثغرات التي ظھرت في القانون 

، ومن 3الوطني وتحدید الضمانات والمنافع المتوفرة لھرأس المال الخاص سواء الأجنبي أو 

أھم المبادئ التي تضمنھا ھذا القانون:

.14محمد سارة، المرجع السابق، ص:ینظر-1
سبتمبر  17، المؤرخة في 80، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد1966سبتمبر  15المؤرخ في 284-66الأمر رقم -2

.1201، ص1966
.15محمد سارة، المرجع السابق، ص:ینظر-3
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.المبدأ الأول: ھو أن الاستثمارات الخاصة لا تنجز بحریة في الجزائر-

من ھذا القانون على أنھ:02نص المادة 

ھذا مبادرة الاستثمار في القطاعات الحیویة إلى الدولة أو الھیئات التابعة لھا"، "ترجع  

النص القانوني أكد احتكار الدولة والھیئات التابعة لھا على الاستثمار في القطاعات الحیویة 

وتتدخل الدولة بمفردھا بمساھمة الرأسمال الخاص أو دون تحدید لھذه المجالات الحیویة.

رأسمال الخاص في شركات مختلطة الاقتصاد وفي ھذه الحالة یصادق على بمشاركة ال

القوانین الأساسیة المنشأة لھذه الشركات بمرسوم یتضمن إمكانیة الدولة استرجاع الحصص 

أو الأسھم التي لا تملكھا.

یمكن للرأسمال الخاص الوطني أو الأجنبي أن یستثمر في القطاعات الأخرى، لا یتم 

ة فعلى كل مستثمر في الصناعة أو السیاحة یرید أن ینشئ أو یطور مؤسسة، ذلك بكل حری

أن یحصل على اعتماد مسبق من قبل السلطات الإداریة، وحتى القطاعات الأخرى احتكرتھا 

الدولة مثل القطاع السیاحي.

أخیرا یمكن للدولة أن تكون لھا مبادرة الاستثمار إما عن طریق الشركات المختلطة 

د وإما عن طریق إجراء مناقصات لإحداث مؤسسات معینة للاستثمار في قطاع ما الاقتصا

من ذات القانون.05وھذا ما أكدتھ المادة 

.المبدأ الثاني: یتعلق بمنح الامتیازات والضمانات-

تخص الامتیازات الاستثمار الأجنبي.

الترخیص.یكون النظام العادي للامتیازات والضمانات نتیجة الاعتماد أو 
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فیما یخص إجراءات الاعتماد..1

ھناك ثلاث حالات:

) دج) تكون خاصة 500.000الاعتمادات الممنوحة من طرف الوالي

بالمؤسسات الصغیرة.

 الاعتمادات الممنوحة من قبل أمانة اللجنة الوطنیة للاستثمارات وھي خاصة

بالمؤسسات المتوسطة.

لیة والوزیر التقني المعني، رأي الاعتمادات الممنوحة من طرف وزیر الما

اللجنة الوطنیة للاستثمارات.

یشمل قرار الاعتماد دائما على ضمانات وامتیازات مالیة تتمثل في:.2

.المساواة أمام القانون ولاسیما المساواة الجبائیة

.تحویل الأموال، الأرباح الصافیة ومنتوج التنازل

09إلى تعویض، یتم خلال الضمان ضد التأمیم بموجب نص تشریعي، یؤدي

أشھر یساوي التعویض القیمة الصافیة للأموال المحولة إلى الدولة.

تعتبر ھذه الأحكام قاسیة بالنسبة للمستثمرین الأجانب، فلم ینص المشرع على ضمان 

تحویل الأجور الخاصة بالعمال الأجانب ولم یحدد مھلة التأمیم وھذا ما نصت علیھ المادة 

فأكدت أنھ یمكن أن تمنح امتیازات خاصة وھي في الحقیقة امتیازات مالیة 16دة ، أما الما14

وتتمثل ھذه الضمانات في القروض المتوسطة، وطویلة یتم منحھا بقرار وزاري مشترك،

المدى والتخفیضات في نسب الفوائد...، ولم یعرف ھذا القانون تطبیقا على الاستثمارات 

ارات الخاصة الجزائریة فقط.الأجنبیة بل طبق على الاستثم



50

:مرحلة السبعینات-2

:1970قانون المالیة لسنة -

ھذه المرحلة بالتوجھ الاشتراكي لذا كانت معظم الاستثمارات من اختصاص تمیزت

تأكد مبدأ توحید تمویل الاستثمارات للمؤسسات الاشتراكیة ذات 1970الدولة، فمنذ سنة 

.1970من قانون المالیة لسنة 05الطابع الاقتصادي وھذا ما نصت علیھ المادة 

سات قد أشار أنھ یجب على المؤسسات ونجد أن میثاق التنظیم الاشتراكي للمؤس

استھلاك الأموال العامة التي خصصت لھا لتحقیق الأرباح لأجل الزیادة في إمكانیات 

الاستثمار الوطني.

.مرحلة الثمانیناتالفرع الثاني: 

:11-82قانون -

تصحیحا للأخطاء التي ارتكبت في النموذج السابق للتسییر، عمدت الحكومة 

الجزائریة في ھذه الفترة إلى إعطاء حریة أكثر للمؤسسات العمومیة في تسییر بعض شؤونھا 

جدیدة للتنمیة.استراتیجیةوذلك ضمن 

فقد شغل الاستثمار في القطاع الخاص في الجزائر حصة متواضعة ضمن الانتاج، 

ھذا راجع للنقص الواضح في القوانین التي كانت تتعرض لھ من حین إلى آخر، كما ان و

غیاب جو للتنافس وعدم وجود المبادلات الخاصة التي تؤدي إلى خلق المنتجات، فكل ھذه 

.1العوامل أدت إلى تھمیشھ من عملیة التنمیة الاقتصادیة

والمتعلق بالاستثمار 1982أوت 21المؤرخ في 11-82وعلى أثر صدور القانون 

أشار بوضوح إلى الصناعات الصغیرة والمتوسطة في 11، وفي المادة 2الخاص الوطني

معرض حدیثة عن المیادین التي لا یجوز لأنشطة القطاع الخاص الوطني النمو فیھا والتي 

.15محمد سارة، المرجع السابق، ص:ینظر-1
.34العدد ،، المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني، الجریدة الرسمیة1982أوت 21المؤرخ في 11-82قانون -2
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كانت منحصرة في السیاحة والصناعة، لتمتد إلى كل من الخدمات، الصناعات الصغیرة 

لمتوسطة، الصید، البناء والأشغال العمومیة والنقل، وذلك بھدف:وا

 المساھمة في توسیع القدرات الإنتاجیة الوطنیة وفي إنشاء مناصب العمل وتعبئة

الادخار.

 تحقیق التكامل مع القطاع الاشتراكي من خلال المساھمات في أنشطة المرحلة

 ن.الأخیرة من التحویل الصناعي والمقاولة من الباط

.المشاركة في تحقیق سیاسة التنمیة الجھویة المتوازنة

أما بشأن الاستثمارات الخاصة الأجنبیة، فدخولھا للاستثمار في الجزائر فلم یكن حراً 

بل أخضع لأشكال معینة كما ضیق من مجالات الاستثمار للمال الأجنبي وأغلب ھذه 

الاستثمارات الأجنبیة كانت في شكل الشركات المختلطة الاقتصاد، وعرف ھذا التشریع 

من الشركات تماشیا والسیاسة الاشتراكیة المنتھجة آنذاك.تشدید الخناق على ھذا النوع

لم یجلب القانونان المستثمرین الأجانب لأنھما كانا ینصان على إمكانیة التأمیم ولأن 

.1الفصل في النزاعات كان یخضع للمحاكم الجزائریة والقانون الجزائري

:25-88قانون -

ھو إلغاء الاعتماد وكذا تحریر سقف الاستثمار 25-88أھم ما جاء بھ قانون إن

الخاص، وسمح للمستثمر الخوض في مجالات عدیدة ما عدا تلك التي تعتبرھا الدولة 

قطاعات إستراتیجیة، ومن أھم الأھداف التي توخى ھذا القانون تحقیقھا:

الإداري.استحداث مناصب الشغل بعیدا عن التوظیف في القطاع

 الاستعمال الأمثل للموارد بالسماح للمال الخاص بالاستثمار في قطاعات كانت حكر

على مؤسسات الدولة بموجب القوانین السابقة.

.08، ص1999قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، علیوش:ینظر-1
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.خلق نشاطات إنتاج خارج قطاع المحروقات موجھة للتصدیر

 إعادة الاعتبار للكفاءات الوطنیة وفسح المجال لكل الإمكانیات والقدرات المحلیة

.1لخاصةا

.الإصلاحات الاقتصادیةقوانین المطلب الثاني: 

أدى تآكل النظام الاشتراكي في العالم وتراكم الأخطاء الاقتصادیة المنتھجة في سیاسة 

الدولة عموما وفي قوانین استقطاب الاستثمارات على وجھ الخصوص إلى حتمیة تغییر 

من قبل الدولة الجزائریة، للتخفیف من وطأة الأزمة الاقتصادیة الخانقة السیاسة المنتھجة

.2التي كانت تعرفھا الجزائر آنذاك و التي صاحبھا انھیار أسعار البترول عالمیا

الفرع الأول: تعدیلات مرحلة التسعینات. 

:10-90قانون -

، 181مبدأ حریة الاستثمار الأجنبي، فوفق ما جاء في المادتین 103-90كرس قانون 

-82فتح ھذا القانون الطریق لكامل أشكال الشراكة بدون تخصیص كما انھ ألغى قانون 182

المتعلق بالشركات المختلطة، كما أن المستثمر غیر المقیم أصبح بإمكانھ أن ینشأ شركة 13

ة العامة أو الخاصة المقیمة وفقا لإختیاره، وبذلك عن طریق الشراكة مع الأشخاص المعنوی

یكون ھذا القانون قد أدخل تمییزا بین المستثمرین المقیمین والغیر المقیمین، حیث جاء في 

:181نص المادة 

" یعتبر غیر مقیم كل شخص طبیعي او معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطھ 

الاقتصادي خارج القطر الجزائري".

.7دي، تسعینات الاقتصاد الجزائري، حدود السیاسات الظرفیة، موقع للنشر، بدون سنة طبع، صعبد المجید بوزیینظر: -1
دار ھومة، ،بن رمضان انیسة، دراسة إشكالیة استغلال الموارد الطبیعیة الناضجة وأثرھا على النمو الاقتصادي:ینظر-2

.25، ص2014الجزائر، 
.16المتعلق بقانون النقد والقرض، الجریدة الرسمیة عدد1990أفریل14المؤرخ في 10-90قانون -3
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المستثمر في القطاع المالي والمقیم بقولھا: 182نصت المادة كما عرفت 

"یعتبر مقیما في الجزائر كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطھ 

.1الاقتصادي في الجزائر"

:12-93المرسوم التشریعي -

كل القوانین الصادرة في نفس صراحة19932لقد ألغى قانون الاستثمار لسنة 

الموضوع والقوانین المخالفة لھ.

على ما یلي:49فأكدت المادة 

عدا القوانین المتعلقة بالمحروقات...، تلغى جمیع الأحكام السابقة المخالفة لھذا "

المرسوم التشریعي، لاسیما المتعلقة منھا بما یلي:

المعدل والمتمم.13-82القانون رقم -1

والمتعلق بتوجیھ الاستثمارات 1988یولیو سنة 12المؤرخ في  25-88قم القانون ر-2

الاقتصادیة الخاصة الوطنیة.

10-90من القانون رقم 184والفقرة الثانیة من المادة 183الفقرة الثانیة من المادة -3

والمتعلق بالنقد والقرض".1990أبریل سنة 14المؤرخ في 

03-90تؤدیان إلى إلغاء النظام رقم 184و183مادتین إن إلغاء الفقرتین الثانیة من ال

الصادر عن البنك المركزي الجزائري.

10-90وفي حقیقة الأمر، فإن كل الأحكام الخاصة بالاستثمارات الواردة في القانون 

-90قد ألغیت. إذ أن المادة الأولى من المرسوم التشریعي قد ألغت المواد التالیة من القانون 

.17محمد سارة، المرجع السابق، ص:ینظر-1
10الموافق 64ن یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر، العدد 1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم -2

.02، ص1993أكتوبر 
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12-93وما بعدھا من المرسوم التشریعي 10، وقد ألغیت المادة 183ن 10:181،182

.10-90من القانون 186، 185، 184المواد: 

ولقد استثنى المرسوم التشریعي من مجالھ القوانین المتعلقة بالمحروقات وكان علیھ 

.1أن یستثني القوانین المتعلقة بالنشاطات المحمیة

ستثمارات المواكب للإصلاحات الاقتصادیة التي شرعت ولقد صدر قانون ترقیة الا

فیھا الجزائر بغیة النھوض بالاقتصاد الوطني وإرساء قواعد اقتصاد السوق، وذلك بتشجیع 

القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام لھذا ألغى ھذا القانون كل القوانین السابقة التمییزیة 

ستثمار الأجنبي وحتى الوطني الخاص، فجاء كما سبق ذكره أعلاه، والتي كانت تقوِض الا

بمجموعة من المبادئ وھي:12-93المرسوم التشریعي 

.حریة المقیمین والغیر مقیمین في الاستثمار-

إجراءات مبسطة في شكل التصریح بالاستثمار.-

–تعیین سلطة واحدة وھي وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمھا ومتابعتھا-

A.P.S.I– التي لھا صلاحیات تقدیم المعلومات والعون للمستثمرین ومقرر

الاستفادة من مختلف الضمانات.

، عدة 12-93منحت الدولة الجزائریة للمستثمر الأجنبي ضمن المرسوم التشریعي 

امتیازات وحوافز منھا ما ھو متعلق بالنظام العام (التدابیر التشجیعیة)، أي امتیازات جبائیة 

وھي تخص 19-18-17جتماعیة، وقد ورد تعداد ھذه الامتیازات في المواد وجمركیة وا

مرحلة الإنجاز ومرحلة الاستغلال. وامتیازات أخرى متعلقة بالأنظمة الخاصة بتدعیم 

اقتصاد السوق والمتمثلة في المناطق الخاصة والمناطق الحرة.

نھا استفادة الاستثمار بالإضافة إلى امتیازات أخرى التي منحھا للمستثمر الأجنبي م

من فوائد مخفضة على القروض البنكیة المحصل علیھا، ومن إعادة التأھیل أو الھیكلة 

، یتعلق بالنشاطات 1984جانفي  07الصادر في 06-84یعدل ویتمم القانون 1991دیسمبر 6الموافق 24-91قانون -1
.1991دیسمبر 11، 64المحمیة، ج ر، عدد 
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المخصصة لاستئناف النشاط بعد غلق المشروع الإستثماري العمومي أو إعلان إفلاسھ، أو 

بعد خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة.

ائریة فتحت أبوابھا للاستثمار الأجنبي على وما یبدو من ھذه الأحكام أن الدولة الجز

مصراعیھ علاوة على ذلك منحتھم امتیازات معتبرة ومشبعة وھذا من اجل إنعاش 

.1الاستثمارات الموجودة وحفاظا على القوة الإنتاجیة

بالإضافة للامتیازات والحوافز الممنوحة للمستثمر الأجنبي، نجد ان الدولة الجزائریة 

عة من الضمانات المختلفة، التي سیتم التفصیل فیھا في الفصل الثاني من لقد منحتھ مجمو

بحثنا ھذا. 

:03-01الأمر -

وھو 2والمتعلق بتطویر الاستثمار2001أوت 20المؤرخ في 03-01باعتبار الأمر 

والمتعلق 1993أكتوبر 05الصادر في 12-93القانون المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي 

بترقیة الاستثمار، وفي سیاق الإصلاحات الاقتصادیة التي باشرتھا الدولة الجزائریة منذ 

2001أوت 20المؤرخ ھو الآخر في 04-01سنوات عدیدة وھو یمثل مع الأمر رقم 

، وإلى جانب 3مؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھاوالمتعلق بتنظیم ال

نصوص قانونیة ذات طابع تشریعي وتنظیمي الإطار القانوني العام الذي یحكم الاستثمارات 

في الجزائر.

من الأمر المذكور تنص على إلغاء كل الأحكام السابقة المحافظة لھذا 30فالمادة 

المتعلق بترقیة ودعم 12-93رسوم التشریعي رقم الأمر لاسیما تلك الواردة في الم

الاستثمار.

.25محمد سارة، المرجع السابق، ص:ینظر-1
المعدل والمتمم.2001أوت 20المؤرخ في 03-01مر رقم الأ-2
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسیرھا وخصخصتھا، 2001أوت 20المؤرخ في 04-01مر رقم الأ-3

.47ج ر، العدد
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)یكاد یكون مطابقا في معظم أحكامھ لأحكام 03-01یلاحظ أن النص الجدید (الأمر 

، فغایة المشرع من إصدار القانون  1993أكتوبر 05الصادر في 12-93المرسوم التشریعي 

ت  الاقتصادیة  وتحسین  فعالیتھا،  الجدید  ھي  بلا  شك  العمل  على  تعمیق  الإصلاحا

وذلك  بتوفیر الأدوات القانونیة التي تتلاءم مع  مرحلة  التطور  الاقتصادي  والاجتماعي  

والسیاسي  الذي  وصلتھ الجزائر، ومن  الأھداف  المتوخاة   من  ذلك  أیضا  إعادة  بعث  

یط  الاستثمارات  الوطنیة  والأجنبیة  الآلة  الاقتصادیة  وخلق   المناخ   الملائم  لدفع  وتنش

بكیفیة  تمكن من تحفیز  النشاط  الاقتصادي، فممَا لاشك  فیھ  أن  الانتقال  لاقتصاد  السوق  

یفترض  خوصصة الكثیر من  القطاعات والمؤسسات الاقتصادیة المفلسة فعلیا، فالخصوصة  

ر النمط الاشتراكي  منذ الاستقلال إلى في نظرنا ھي  نتیجة  منطقیة  وحتمیة،  لتبني   الجزائ

غایة أواخر الثمانینات من القرن الماضي، في تسییر المؤسسات الاقتصادیة التابع للدولة 

عندما أكدا على الخوصصة كنمط 03-01و الأمر 12-93وھذا ما أكده المرسوم التشریعي 

المتعلق بخوصصة 22-95من أنماط الاستثمار، وھذا ما عكسھ المشرع في الأمر رقم 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 04-01المؤسسات العمومیة المعدل والمتمم بالأمر رقم  

الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا.

تشجیع استقطاب المستثمرین الوطنیین والأجانب على حدٍ 03-01فمن أھداف الأمر

ب. الذي یمنح لھم الحوافز سواء وذلك بتوفیر النظام القانوني الجبائي والمالي المناس

والضمانات القانونیة وأھمھا إعتراف الدولة بالتحكیم التجاري الدولي كطریق بدیل عن 

1القضاء الوطني في حل النزاعات الاستثماریة.

المتعلق بتطویر 2001أوت 20المؤرخ في 03-01أھم تعدیلات الأمر الفرع الثاني: 

.الاستثمار

بعدة تعدیلات خاصة في بعض بنوده التي كانت تتنافى مع واقع 03-01مر الأمر  لقد

ومقتضیات الاستثمار في تلك الآونة، فنتناول البعض منھ:

: أحمد عبد الحمید عشوش، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، دراسة مقارنة، مؤسسة شباب ینظر-1
.54، ص 1990الجامعة، 
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 2006یولیو 15المؤرخ في 09-06التعدیل الأول: الأمر رقم.

واھم التعدیلات الواردة فیھ:

:20011أوت  20في المؤرخ 03-01من القانون 03تم تعدیل نص المادة -1

حیث جاء في النص الجدید ما یلي:

أعلاه باستثناء تلك المذكورة في 2و1"تستفید الاستثمارات المذكورة في المادتین 

من ھذه المادة من المزایا التي یمنحھا ھذا الأمر.02الفقرة 

ھذا تحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزایا المنصوص علیھا في 

الأمر عن طریق التنظیم بعد رأي مطابق من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 

أدناه."18

وبالتالي فإن ھذا الأمر قد قام بتحدید قائمة نشاطات وسلع وخدمات واستثناھا من 

، وتم تأكید ھذه القائمة المستثناة في محتوى الأمر رقم03-01المزایا التي نص علیھا الأمر 

.09و08، في المادتین 2006یولیو سنة 15المؤرخ في 06-08

:2001أوت 20المؤرخ في 03-01من الأمر 06تعدیل نص المادة -2

حیث جاء في النص الجدید ما یلي:

" تنشأ وكالة وطنیة لتطویر الاستثمار تدعى في صلب النص "الوكالة".

یة لتطویر الاستثمار، وھذا ما أما سابقا فكانت تنشأ لدى رئیس الحكومة وكالة وطن

یضفي على الوكالة نوعا من الاستقلالیة وبالتالي ألغى الوصایة.

تجدر الإشارة إلى أن ھناك عدة تفاصیل وأحكام تتعلق بالاستثمار أدرجتھا السلطة التنفیذیة 

بعدة مراسیم تنفیذیة، وھي كالآتي:

.47، العدد2001یولیو 19الصادر في الجریدة الرسمیة لیوم-1
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:2006أكتوبر 09المؤرخ في 335-06المرسوم التنفیذي رقم -

یتعلق ھذا الأخیر بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیلھ وتنظیمھ وسیره 

یتضمن في فحواه تسعة مواد تتعلق أساس بصلاحیات المجلس وأعمالھ، ویلغي ھذا المرسوم 

والمتعلق بتشكیلة  2001سبتمبر  24المؤرخ في 281-01تماما أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

ستثمار وتنظیمھ وتسیره.المجلس الوطني للا

:2006أكتوبر 09المؤرخ في 356-06المرسوم التنفیذي رقم -

یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمھا وسیرھا، وقد تضمن 

مادة تضمنت أحكام مختلفة من مھام وتنظیم وتسییر، وقد ألغى ھذا 44ھذا المرسوم 

والمتضمن  2001سبتمبر  24المؤرخ في 282-01رقم المرسوم أحكام المرسوم التنفیذي 

).A.N.D.Iصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وتنظیمھا وسیرھا (

:2006أكتوبر 09المؤرخ في 357-06المرسوم التنفیذي رقم -

یتضمن أساسا تشكیلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظیمھا وسیرھا 

مادة، فھي في معظمھا مواد إجرائیة.12وھذا من خلال 

:2007ینایر 11المؤرخ في 08-07المرسوم التنفیذي رقم -

ورد فیھ تحدیده لقائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزایا من أھم ما

والمتعلق بتطویر الاستثمار وفقا 2001أوت 20المؤرخ في 03-01المحددة في الأمر رقم 

السالف ذكرھا.03المادة لتعدیل نص 

والذي 08-06غیر أن ما یمكن ملاحظتھ ھو مدى طول الفارق الزمني بین الأمر 

ورد فیھ ولأول مرة عبارة قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة، وبین المرسوم 

، أي سنة بعد ذلك لیصرح عن ھذه القائمة ویسرد من خلال الباب الثاني 08-07التنفیذي 
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، وھذا التأخیر في صدور المراسیم التنظیمیة 1الث النشطات والسلع والخدمات المستثناةوالث

تعدُ من أھم المعوقات القانونیة التي تثبط من عزیمة المستثمر خاصة الأجنبي للمغامرة 

بأموالھ.  

:20082أكتوبر 22المؤرخ في 329-08المرسوم التنفیذي رقم -

2007ینایر 11المؤرخ في 08-07المرسوم التنفیذي رقم یتم القائمة المعدة بموجب 

والذي یحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزایا المحددة في الأمر رقم 

والمتعلق بتطویر الاستثمار.2001أوت 20والمؤرخ في 01-03

م إضافة فحسب جدول النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، ت

تحت تسمیة "إنتاج صناعي" مصنع الطحین.

 2009:3جویلیة 22المؤرخ في 01-09التعدیل الثاني: الأمر رقم

واھم ما ورد فیھ ما یلي:2009یتضمن ھذا الأمر قانون المالیة التكمیلیة لسنة 

"لا یمكن تحقیق الاستثمارات المنجزة من طرف الجزائریین :2مكرر 04المادة -1

یمین بالشراكة مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلا في إطار مساھمة دنیا من ھذه المق

من رأس المال الاجتماعي."%34المؤسسات، تعادل أو تفوق 

جاء ھذا التعدیل للأمر المتعلق بتطویر الاستثمار بقاعدة جدیدة قدیمة وھي القاعدة 

%، إضافة إلى مبدأ الشفعة الذي أعطى الحق للدولة أو المؤسسات العمومیة المملوكة 49/51

من طرفھا (الدولة) لممارسة ھذا الحق على المشاریع الاستثماریة التي استفادت من 

الضریبیة وشبھ الضریبیة من الخزینة العمومیة، والتي یرغب مالكھا في الامتیازات المالیة و

، سمیةرریدة الجال،2007المؤرخ في ینایر 08-07قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة في المرسوم التنفیذي -1
.2007ینایر  14في  الصادرة04العدد

نوفمبر  02في ، الصادرة 61، العدد سمیةرریدة الجال، 2008أكتوبر 22المؤرخ في 329-08مرسوم تنفیذي رقم -2
2008.

، سمیةرریدة الجال، 2009، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22المؤرخ في 01-09مر رقم الأ-3
.44العدد
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مكرر 04التنازل عن حصصھ في ھذه المشاریع الاستثماریة، وھذا ما نصت علیھ المادتین 

على التوالي.3مكرر04و

الذي یعدل 2006یولیو 15الصادر في 08-06من الأمر 07تعدیل نص المادة -2

من  35، حیث جاء في نص المادة 2001أوت 20المؤرخ في 03-01ویتمم الأمر رقم 

ما یلي:01-09الأمر 

2001أوت 20المؤرخ في 03-01تعدل وتتم المادة من الأمر رقم :07المادة 

والمذكور أعلا لھ وتحرر كما یأتي:

"09المادة  زیادة على الحوافز الجبائیة والشبھ الجبائیة والجمركیة المنصوص :

كما یأتي:...بعنوان 02و01القانون العام، تستفید الاستثمارات المحددة في المادتینعلیھا في

الاستغلال بعد معاینة المشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر، 

. وھذا "منصب شغل عند انطلاق النشاط100سنوات إذا قام بإنشاء أكثر من 05لمدة 

الامتیازات القصوى للمستثمر وانعكاسات ھذه الأخیر على البلد المستقبل تأكیدا لمبدأ منح

الاستثمار.

على ما یأتي:01-09من الامر36نصت المادة -3

" لا یمكن إتمام إجراءات التوطین البنكي والجمركي المتصل بعملیات التجارة على 

ا لمراقبة محاسبة الشركات أساس رقم التعریف الجبائي الممنوح من الإدارة الجبائیة وھذ

عملا لمبدأ رقابة الدولة على أعمال الشركات."

من نفس الأمر:55جاء في نص المادة -4

"...استبدلت تسمیة البنك الجزائري للتنمیة، بتسمیة الصندوق الوطني للاستثمار

...".–البنك الجزائري للتنمیة–
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كما یلي:01-09من القسم الثالث الأمر رقم 58نص المادة  جاء في -5

" لا یمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة تمثل فیھا المساھمة 

على الأقل من رأس المال الاجتماعي، ویقصد بالمساھمة %51الوطنیة المقیمة بنسبة 

الوطنیة جمع عدة شركاء".

من قانون الضرائب 142ادة على أحكام المادة قد نصت على أن زی57فالمادة 

المباشرة والرسوم المماثلة، یتعین على المكلفین بالضریبة الذین یستفیدون من إعفاءات أو 

تخفیضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركیة والرسوم شبھ الجبائیة 

من الأرباح تكون موافقة وغیرھا في إطار أنظمة دعم الاستثمار، بإعادة الاستثمار لحصة

لھذه الإعفاءات أو التخفیضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاریخ قفل السنة المالیة التي 

خضعت نتائجھا للنظام التحفیزي. ویجب أن تنجز إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة مالیة أو 

سب الأجل المذكور بعنوان عدة سنوات مالیة متتالیة. وفي حالة تراكم السنوات المالیة یح

أعلاه ابتداء من تاریخ قفل السنة المالیة الأولى.

یجب أن یخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار بالشراكة مع رؤوس 

18أموال أجنبیة إلى الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 

أدناه.

03-01من الأمر رقم 01مكرر 09كرر وم 09تتم أحكام المادتین 60فالمادة 

والمتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر أن كما 2001أوت 20المؤرخ في 

یأتي:

مكرر یخضع منح مزایا النظام العام لتعھد كتابي من المستفید بإعطاء 09" المادة 

الأفضلیة للمنتجات والخدمات ذات المصدر جزائري".

المؤرخ في 03-01من الأمر رقم 01مكرر 12فتعدل أحكام المادة 61أما المادة 

والمتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل والمتمم وتحرره كما یأتي:2001أوت 20
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یمكن أن تخص المزایا التي یمكن منحھا ...(بدون تغییر حتى) 01مكرر 12" المادة 

افیة طبقا للتشریع المعمول بھ...یمكن أن یقرر المجلس الوطني للاستثمار منح مزایا إض

... دون المساس بقواعد المنافسة، یؤھل المجلس الوطني للاستثمار قانون للموافقة، 

) سنوات، على الإعفاءات أو التخفیضات في الحقوق أو الضرائب 5لفترة لا تتجاوز خمس (

منتجة عن طریق أو الرسوم بما فیھا الرسم على القیمة المضافة التي تثقل أسعار السلع ال

الاستثمار الذي یدخل في إطار النشاطات الصناعیة الناشئة.

المتعلق بقانون المالیة 01-09بعد التعدیل الوارد في الأمر03-01وقد لحق الأمر

العدید من التعدیلات وكلھا كانت في قوانین المالیة التكمیلیة وقوانین 2009التكمیلي لسنة 

انت تتعلق بالتحفیزات الجبائیة والمالیة، لكن نعتقد أن أھم تعدیل المالیة،كون كل التعدیلات ك

.01-09ھو الأمر 

.2020الفرع الثالث: قوانین الاستثمار بعد التعدیل الدستوري ودستور 

باقتران صدور قوانین الاستثمارات بعد تعدیل المؤسس ھذه المرحلة عرفت

الدستوري للدستور الجزائي.

بتعدیل الدستور:المتعلق 01-16ون قان-

ولأول مرة على حریة الاستثمار بقولھا:43نص التعدیل الأخیر للدستور في المادة 

" حریة الاستثمار والتجارة معترف بھا وتمارس في إطار القانون.

تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال وتشجع على ازدھار المؤسسات دون تمییز 

خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة.

تكفل الدولة ضبط السوق، ویحمي القانون حقوق المستھلكین.

یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیھة."
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المتعلق بترقیة الاستثمار:09-16قانون-

، وتأكید ھذا الأخیر على ضمان دستوري یتعلق 01-16بعد تعدیل الدستور بالقانون 

السابق شرحھا)، تبنى المشرع 43(المادةبحریة الاستثمار وممارستھا في إطار القانون 

وكل 03-01الذي ألغى قانون تطویر الاستثمار السابق الصادر بالأمر 09-16القانون 

التعدیلات التي لحقتھ مع الإبقاء على النصوص التنظیمیة لھذا الأمرساریة المفعول إلى غایة 

ذا القانون.من ھ38صدور نصوص تنظیمیة جدیدة وھذا ما أكدت علیھ المادة 

:20201نوفمبر  01صدور دستور -

دستور الفاتح من نوفمبر بعد انتفاضة شعبیة اصطلح على تسمیتھا "للحراك صدر

الأصیل" وھي الانتفاضة التي سرعت بالدستور الحالي، الذي جاء نتاج اقتراحات تقدمت بھا 

مجموعة من الأحزاب، الشخصیات السیاسیة، الھیئات الدستوریة والجمعیات بمختلف 

تم تعیین لجنة من كفاءات أكادیمیة متخصّصة، قامت أطیافھا، وبعد دراسة ھذه المقترحات

بتحریر مواد الدستور الحالي الذي وبعد الاستفتاء، تم إقراره بعد صدوره في الجریدة 

الرسمیةّ.

من أھمّ ما جاء بھ ھذا الدستور ھو تكریسھ لمبدأ حریة الاستثمار والمقاولة ولعلّ 

منھ بقولھا:61والممارس في إطار القانون وھذا في نص المادة 

"حریة التجارة والاستثمار المقاومة مضمونة، وتمارس في إطار القانون".

لصادر بموجب وبعد صدور الدستور أعلاه، تلاه إطار قانوني جدید للاستثمار وا

.2المتضمن قانون الاستثمار18-22القانون 

الصادر بالجریدة 2020دیسمبر 30الموافق لـ 1442جمادى الأولى 15الصادر بتاریخ  2020نوفمبر  1دستور -1
.82الرسمیة عدد 

.2022یولیو عام 24الموافق لـ 1443ذي الحجة عام 25مؤرخ في 18-22ون رقم قان - 2
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المتعلق بالاستثمار:18-22صدور قانون -

من التعدیلات التي تضمنھا ھذا القانون ھو التعدیل المتعلقّ بتسمیة ھذا القانون، فبعد 

نون "تطویر الاستثمار" و"ترقیة الاستثمار" في القوانین السابقة جاء ھذا القانون بتسمیة "قا

  " فقط.الاستثمار

تعداد مبادئ الاستثمار التي جاء بھا القانون 03كما تضمن ھذا القانون في المادة 

لترسیخھا.

كما جاء المشرع في ھذا القانون بالفصل الرابع والمسمى "الأنظمة التحفیزیة 

الأنظمة والشروط المؤھلة للاستفادة من المزایا" وھو الفصل الذي تضمن ثلاثة أنواع من 

وما یلیھا فحددت 25من ذات القانون، وأمّا المادة 24التحفیزیة وھو ما عددتھ المادة 

الشروط الواجب توافرھا في المستثمر والاستثمار للاستفادة من مختلف المزایا التي فصلھا 

التنظیم (المراسیم التنفیذیة).
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الجزائر.في ومزایاه معوقات الاستثمار المبحث الثاني: 

رغم الجھود المبذولة من طرف المشرع الجزائري سواء على المستوى الداخلي أو 

الدولي من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبیة لاستثمارھا في الجزائر، إلا انھ لم یستطع 

تحقیق الأھداف المرجوة ولم تبلغ التدفقات الاستثمارات الحد الأدنى المطلوب إذ بقیت 

ل للأھداف الإستراتیجیة التي رسمتھا الدولة، ویعُزى ذلك إلى مجموعة من ضعیفة ولم تص

العوائق التي تحول دون بلوغ الغایة من الاستثمار بالنسبة للدولة طبعا والتي نجدھا على عدة 

وقات تشریعیة، أو معوقات إجرائیة.أصعدة، فقد تكون إما مع

لكن تسعى الجزائر جاھدة لتقدیم مجموعة من الحلول لدعم استثمارھا عن طریق 

وتوفیر مختلف الضمانات القانونیة.تعدیل منظومتھا التشریعیة، 

الاستثمار في الجزائر. معوقات المطلب الأول: 

ھناك العدید من المعوقات التي تقف في وجھ المستثمر في الجزائر، فمنھا ما یتعلق 

قوانین التي تمس بحریة الاستثمار، كقیام المشرع الجزائري بإصدار مجموعة من ببعض ال

القوانین وتعدیلاتھا في ظرف قیاسي تحكم وتنظم الاستثمار وھو ما ینجم عنھ عدم الاستقرار 

التشریعي ومنھا ما یتعلق بكثرة الإجراءات المفروضة.

الجزائر.التشریعیة للاستثمار في المعوقاتالفرع الأول:

یمثل الاستثمار الأجنبي رأسمال خارجي وافدا إلى الدولة المستقطبة للاستثمار في 

% أجنبي أو في إطار شراكة، ومن ثم فإنھ یخضع للقواعد القانونیة 100شكل مشروع 

الساریة في البلد المستضیف، كما یخضع للقیود المفروضة على الشركات الأجنبیة التي تقوم 

أراضیھا.بالاستثمار على

ولا شك في أن مثل ھذه الإجراءات التي تقوم بھا الدولة المستقطبة تمثل مظھرا من 

مظاھر سیادتھا وحقا مشروعا من حقوقھا القانونیة لا یمكن إنكاره بید أنھا قد تشكل في 



66

الوقت ذاتھ معوقات أمام استقطاب الاستثمار الأجنبي، وتدفعھ إلى النفور والبحث عن أماكن 

.1آمنة للاستثمار فیھاأخرى 

كما أن عدم الاستقرار التشریعي وكثرة التغیرات والتعدیلات القانونیة یعد ھو الآخر 

عائقا مھما في طریق تدفق الاستثمارات، خصوصا إذا أضفنا عدم الاستقرار الاقتصادي 

جنبي والسیاسي في الدولة المضیفة كالعشریة السوداء التي مرت بھا الجزائر، فالمستثمر الأ

یبحث بطبیعتھ عن الأمان والاستقرار والحریة كمبدأ عام.

ویعد عدم الاستقرار القانوني أحد أھم العوائق والحواجز التي تقف في وجھ المستثمر 

الأجنبي وجعلھ یتردد في الاستثمار في الجزائر، خصوصا إذا كان التغییر جذریا، فكثرة 

لات والتغییرات التي تجرى علیھا وفي فترات القوانین المنظمة للاستثمار وكثرة التعدی

متقاربة إنما یدل على استقرار في النظام القانوني الذي یحكم الاستثمار.

فنجد نظام الاستثمار في الجزائر قد شھد تغییرات وتعدیلات كثیرة كما فصلنا أعلاه 

مارات.بھدف البحث عن جودة في النصوص القانونیة بغایة استقطاب المزید من الاستث

لكن كیف یمكن لھذه النصوص القانونیة وتعدیلاتھا الباحثة عن إستقطابیة أكثر 

للاستثمارات أن تصبح كذلك؟

لا بد ھنا من التطرق إلى فحوى ھذه القوانین بصفة عامة لكي نستخلص منھا الجزء 

الذي یشكل عائقا للاستثمار.

المتضمن 1963قانون لسنة نظم لأول مرة نظام الاستثمار في الجزائر بموجب 

لكن ھذا القانون لم یعرف 2قانون الاستثمار، والذي اعترف بدور ومكانة القطاع الخاص

تطبیقا من الناحیة الواقعیة رغم الامتیازات التي جاء بھا وذلك لتخوف المستثمرین من عدم 

لاشتراكي فالإدارة الاستقرار الاقتصادي في الجزائر، ونیة النظام السیاسي في إتباع المنھج ا

الجزائریة بینت رغبتھا في عدم تطبیقھ ما دامت لم تبادر بدراسة الملفات التي أودعت لدیھا، 

.103درید محمد السامرائي، المرجع السابق، ص:ینظر-1
للنشر  عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار الأنشطة العادیة وقطاع المحروقات، دار الخلدونیة:ینظر-2

.05، ص2006والتوزیع، الجزائر، 
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إضافة إلى أن الاقتصاد الوطني یتمیز بنقص في المنشآت وضیق الأسواق وارتفاع تكالیف 

.1الإنتاج

وأصدرت ،1965جوان 19غیر أن ھذا القانون سرعان ما تم إلغاؤه بعد انقلاب 

والملاحظ أن ھذا 2842-66سلطة الانقلاب قانونھا الخاص بالاستثمار بمقتضى قانون 

القانون ھو الآخر كرس ظاھرة الاعتراف بالملكیة الخاصة في ظل نظام اشتراكي یمجد 

، غیر أن تكریس حق 1976ملكیة الدولة التي ھي أعلى أنواع الملكیة حسب تعبیر دستور 

ن مطلقا بل تمیز بالتردد والغموض والتناقض.التملك الخاص لم یك

أفرز منطق السلطة تجاه إشكالیة القطاع الخاص خطأ بین فمن حیث التردد:

متناقضین خطاب قانوني یقمع المبادرة الخاصة ویقیدھا بتنظیم بیروقراطي معقد في شكل 

شكل ما  اعتماد مسبق كشرط للوجود وخطاب واقعي یشجع المبادرة الخاصة ویتحالف في

یعرف بالاقتصاد الموازي.

قانونیتین عجزت السلطة عن إعطاء تفسیر مقنع لظاھرتینأما من حیث الغموض:

ھما ظاھرة تكریس حریة الاستثمار بما تتطلبھ من ضمانات وحمایة قانونیة وظاھرة تكریس 

الرقابة على الاستثمار بما تعنیھ من قیود وضوابط.

إن مجرد الاعتراف بالقطاع الخاص في نظام اشتراكي وأخیرا من حیث التناقض:

یقدس الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج یزرع بذور الخلاف والقلق لدى أنصار النظامین معا 

(النظام الاشتراكي وأنصار الملكیة الخاصة)، ومثل ھذا الخلاف قد یتحول إلى بؤر 

الخاص عن الدور الموكل لھ للمضاربة غیر المشروعة والفساد وھكذا ینحرف القطاع 

كمكمل للقطاع العمومي، إلى دور الحلیف للمؤسسات الریعیة والاستثمارات الأجنبیة 

المختلفة.

.15، 14محمد سارة، المرجع السابق، ص:ینظر-1
-09-17الصادر ب 80والمتعلق بالاستثمار الوطني، ج ر، عدد 1966-09-15الصادر في 284-66الأمر رقم -2

1966.
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وفي ظل وضعیة كھذه اقتصر حضور المستثمر الخاص الوطني والأجنبي على 

قطاع النفط وحتى حضوره في ھذا القطاع بدأ یتقلص نتیجة إجراءات التأمیم التي مست 

م شركات النفط الأجنبیة.معظ

وانتھى مجھود السلطة في ظل ھذه المرحلة إلى الإعلان عن فشل سیاسة جذب 

الاستثمار من أجل نقل التكنولوجیا مكتفیة بمجھودھا الذاتي من خلال عقود المفتاح في الید 

.1وعقود المنتوج في الید

والذي اجاز للخواص والمتعلق بالاستثمار الخاص الوطني، 11-82ثم صدور قانون 

بإنشاء شركات خاصة، لكن المستثمرین الخواص في تلك الفترة كانوا ما یزالون متخوفین 

من عملیة التأمیم إضافة إلى اتجاھھم إلى النشاطات التجاریة التي تدر أرباحا في أسرع 

ة القطاع وقت، الشيء الذي جعل ھذا القانون قلیل الفعالیة ومجرد قانون تحفیزي لبدایة استفاق

المكمل لقانون 13-86بصدور القانون رقم 1986وھذا ما تأكد سنة 2الخاص الجزائري

.3والمتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصادیة وسیرھا82-11

غیر أن تعرض الاقتصاد الوطني لأزمة مالیة بعد الانھیار المفاجئ لأسعار النفط في 

المرحلة الثانیة من مراحل اللجوء إلى الاستثمار أرغم السلطة على المرور إلى 1986سنة 

الخاص وبالنسبة لھذه المرحلة فلقد عرفت بفكرة تسخیر الاستثمار الخاص كأداة لجلب 

رؤوس الأموال وتمیزت ھاتھ المرحلة بما یلي:

.الاستغناء عن النھج الاشتراكي وتبني معتقدات النظام الرأسمالي

وتھ إلى الاستثمار الاقتصادي.الانفتاح على القطاع الخاص ودع

.ترقیة القطاع الخاص إلى مرتبة الشریك الاقتصادي

.إلغاء إجراء الاعتماد المسبق وإزالة التنظیمات المعیقة لحریة الاستثمار

.07عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص:ینظر-1
.16ابق، صمحمد سارة، المرجع الس:ینظر-2
.76المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرھا، ج ر، عدد 1986أوت 19المؤرخ في 13-86قانون -3
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وتكرست ھذه الأفكار في عملیتین قانونیتین أساسیتین ھما:

 ر الخاص الوطني.المتعلق بالاستثما1988-07-12المؤرخ في 25-88القانون رقم

 181المتعلق بالنقد والقرض في المواد 1990-04-14المؤرخ في 10-90والقانون رقم

منھ.190إلى 

لكن أھم انتقاد یوجھ لھذا القانون ھو أن قانون النقد والقرض لم ینص على الامتیازات 

باعتباره قانونا الممنوحة للمستثمرین ما عدا إمكانیة تحویل رؤوس الأموال والفوائد، وھذا 

خاصا بتنظیم البنوك والمعاملات المالیة أكثر من كونھ خاصا بالاستثمارات.

أضف إلى ذلك إلغاء القیود المفروضة على رؤوس الأموال الأجنبیة، حیث انھ منح 

.19921المستثمرین الأجانب إمكانیة الاستثمار وھو ما أكده قانون المالیة لسنة 

لأزمة الاقتصادیة اضطرت الدولة إلى الإذعان لشروط صندوق غیر انھ مع تزاید حدة ا

النقد الدولي تتمثل فیما یلي:

 انسحاب الدولة من الحیاة الاقتصادیة ویقتضي ذلك توقیع شھادة وفاة لدور الدولة

المقاولة لفائدة دور جدید للدولة یتمثل في دور الدولة الحارسة مثلما ھو متعارف علیھ 

 لي.في النظام الرأسما

 منح ریادة النشاط الاقتصادي إلى القطاع الخص بما تقتضیھ من حریة في الاستثمار

وضمانات مرافقة لھا.

المؤرخ في 93-12وتماشیا مع ھذه الشروط أصدرت الدولة المرسوم التشریعي رقم 

المتعلق بقانون ترقیة الاستثمار والذي أزال بصفة نھائیة القیود المعیقة 15-10-1993

الاستثمار واعتمد بدلھا المبادئ التالیة:لحریة

.18محمد سارة، المرجع السابق، ص:ینظر-1
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إقرار مبدأ حریة الاستثمار وتقدیس حق الملكیة الخاصة.-1

الاعتراف بمبدأ المساواة في المعاملة بین المستثمرین وطنیین أم أجانب.-2

تزوید عملیة الاستثمار بترسانة من الضمانات القانونیة والاتفاقیة وحتى القضائیة -3

یق التحكیم التجاري الدولي.كحق التسویة عن طر

تبسیط الإجراءات من خلال تكلیف وكالة متخصصة بمتابعة المستثمرین وتكلیف -4

شباك وحید بملف الاستثمار.

لكن انتزاع مثل ھذه الحقوق اصطدم بعائق آخر یتمثل بوجود ذھنیات لا زالت تعمل 

ائق غیاب الأمن والاستقرار بمنطق التسییر الإداري للاستثمار وكان ھذا العائق إضافة إلى ع

السیاسي كافیان لتجمید مساعي جلب الاستثمار.

وبدأ الحدیث عن فشل قانون ترقیة الاستثمار في أداء الدور المنوط بھ، ویظھر من 

، حول -.A.P.S.I–خلال التقریر الصادر عن وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمھا ومتابعتھا 

وھذا التقریر یغطي فترة تمتد من سنة  1997ئر سنة وضعیة الاستثمار الأجنبي في الجزا

ملیون 369.41، وخلال ھذه الفترة بلغت الاستثمارات الأجنبیة 1996إلى غایة 1993

08أي %9.4مشروعا في شكل شراكة، أما الدول العربیة فتساھم بنسبة 85دولار، تمثل 

مشاریع.

الضعف الكبیر في الاستثمار الأجنبي، إذ لم فھذه البیانات التي أوردھا التقریر تبین

من مجمل المشاریع الوطنیة %05.5تتعد نسبة المشاریع الأجنبیة خلال ھذه الفترة سوى 

ولھذه الأسباب كان من الضروري على الدولة البحث عن جو أكثر ملائمة للاستثمار بتوفیر 

السبل الكفیلة لتكملة الإصلاحات التي شرعت فیھا، فاستلزم الوضع على المشرع الجزائري 

ن من ضرورة إحداث دینامیكیة جدیدة لمسایرة التغیرات العالمیة الكبرى، حیث كا

الضروري أن تندمج الدولة الجزائریة باقتصادھا العالمي بتطویر أنواع الشراكة فاتجھت 

بذلك من إجراء اتفاقیات ثنائیة إلى جماعیة ثم الانضمام إلى المنظمات العالمیة كالمنظمة 

العالمیة للتجارة.
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ة في وكنتیجة لھذا الفشل والعجز الكبیر في جلب الاستثمار للجزائر فكرت الدول

المتعلق 03-01تطھیر محیط الاستثمار بإیجاد آلیات جدیدة، ھذا الإحداث تضمنھ الأمر 

، الذي یسعى إلى تصحیح الوضعیات المختلفة لقانون ترقیة الاستثمار عن 1بتطویر الاستثمار

طریق منح الحریة التامة للمستثمر من جھة، وتبسیط وتخفیف أنظمة الاستثمار من جھة 

.2أخرى

وجود أسباب أمنیة، 12-93لأسباب التي أدت إلى فشل المرسوم التشریعي ومن ا

قانونیة وإداریة كانت عائقا في جلب الاستثمار الأجنبي، وھي كالآتي:

:الأسباب السیاسیة والأمنیة-أ

إن الوضعیة العامة للبلاد وكذا غیاب الاستقرار، كان لھ أثر سلبي على وضعیة 

الوطني والأجنبي، الأمر الذي ولد تخوفا في نفوس الاستثمار في الجزائر بنوعیھ

المستثمرین خاصة وأن المتعاملین الأجانب یقومون بتقویم الوضعیة الأمنیة لأیة دولة 

یریدون الاستثمار فیھا، ھذا ما جعلھم یترددون في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار في 

أثار وخیمة أفسدت صورة الجزائر على الجزائر لتأزم الأوضاع الأمنیة والتي كانت لھا 

المستوى الإقلیمي والدولي.

فأھم ما یمیز ھذه الفترة جملة من الاضطرابات عملت ضد عملیة الاستثمار وبالتالي 

تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة إلى الجزائر.

الأسباب الاقتصادیة:-ب

ھي العوائق 12-93من الأسباب التي أدت أیضا إلى فشل المرسوم التشریعي 

الاقتصادیة التي تمثل حاجزا في جلب الاستثمار الأجنبي ومن بینھا ضعف البنیة التحتیة أي 

عدم وجود ھیاكل قاعدیة قادرة على استیعاب المستثمرین الأجانب، حیث أن الاستثمارات 

في بعض المناطق، نتیجة التوزیع المتباین للھیاكل المشكلة التي تقام ستكون مكلفة خاصة

.30محمد سارة، المرجع السابق، ص:ینظر-1
08عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص:ینظر-2
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لقواعد التصدیر والید العاملة، كما یرجع ھذا الفشل إلى ضعف الجھاز المصرفي ویقصد بھ 

النظام البنكي في الجزائر والذي یعاني من عدم التسییر العقلاني للموارد المالیة بالرغم من 

تنامي ظاھرة الاقتصاد الموازي والغش الضریبي التعدیلات في معدلات الخصم، وكذا 

والتھرب الجبائي وبقاء كتلة نقدیة خارج الدائرة المالیة وبالتالي خارج مراقبة الدولة، لھذا 

كان عدد المستثمرین قلیلا جدا خلال ھذه الفترة لأن الحواجز الاقتصادیة كانت متردیة جدا.

:الأسباب القانونیة والإداریة-ج

الصعوبات السیاسیة والاقتصادیة التي واجھت الاستثمار الأجنبي والتي إضافة إلى 

، ھناك أسباب إداریة 1993أكتوبر 05الصادر في 12-93كانت سببا في عجز القانون 

تشكل بدورھا عائقا أمام الاستثمار الأجنبي في الجزائر والمتمثلة في البیروقراطیة التي 

تى المجالات، بالإضافة إلى عدم كفاءة الإداریین وما ینتج تعاني منھا الإدارة الجزائریة في ش

عنھ من إھمال مصالح المستثمرین الذین یحتاجون إلى السرعة لإنھاء معاملاتھم في الإدارة 

للبدء في المشروع المراد استثماره، كما یرجع ھذا التماطل أیضا إلى تعدد مراكز إصدار 

ة الاستثمار بالإضافة إلى خاصیة التمركز التي امتاز القرار وتعدد الھیئات المتدخلة في سلسل

بھا الجھاز المكلف بترقیة الاستثمار (الوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار ودعمھ).

وتمیزت ھذه الفترة كذلك بالضعف من الناحیة التأطیریة وھذا ما خلق صعوبات في 

للاستثمار، فالتشریعات القانونیة الخدمات الإداریة الموجھة لتلبیة وتوفیر الظروف الملائمة 

في الجزائر لا تمتاز بالاستقرار وھذا ما یؤثر على تطبیقھا من الناحیة الواقعیة وتبقى حبرا 

على ورق، وإن طبقت فإنھا لا تعرف الصرامة مما یتسبب في تعطیل المصالح والمشاریع 

ة التي تعیق المستثمر في الاقتصادیة الاستثماریة كالصعوبات التابعة عن الإجراءات المعقد

مجال العقار الصناعي، بالإضافة إلى النظام القضائي الجزائري والذي یرى فیھ المستثمر 

انھ لا ینصفھ حقھ بالتحایل في تطبیق القانون الواجب مما یؤدي بالمستثمر إلى رفض الحكم.
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ح ، یتض12-93وبعرضنا لبعض الأسباب التي كانت وراء فشل المرسوم التشریعي 

لنا أن كل العوامل السیاسیة، الاقتصادیة، القانونیة والإداریة ھامة جدا لاستقطاب الاستثمار 

.20011أوت 20المؤرخ في 03-01حیث مھدت ھذه الثغرة ظھور الأمر 

یكاد یكون مطابقا في معظم أحكامھ مع أحكام التشریع الذي 03-01یلاحظ من الأمر 

.1993أكتوبر 05الصادر في 12-93لتشریعي كان ساري المفعول أي المرسوم ا

فغایة المشرع من إصدار القانون الجدید ھي بلا شك العمل على تعمیق الإصلاحات 

الاقتصادیة وتحسین فعالیتھا وذلك بتوفیر الأدوات القانونیة التي تتلاءم مع مرحلة التطور 

ھداف المتوخاة من ذلك الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي الذي وصلتھ الجزائر، ومن الأ

أیضا إعادة بعث الآلة الاقتصادیة وخلق المناخ الملائم لدفع وتنشیط الاستثمارات الوطنیة 

والأجنبیة بكیفیة تمكن تحفیز النشاط الاقتصادي، فممّا لا شك فیھ أن الانتقال إلى مرحلة 

نظرنا  اقتصاد السوق یفترض خوصصة الكثیر من القطاعات الاقتصادیة، فالخوصصة في

ھي نتیجة منطقیة وحتمیة لتبني الجزائر لقانون الاستثمار بالصیغة التي صدر بھا.

فمن أھداف ھذا الأمر تشجیع قدوم المستثمرین الأجانب وذلك بتوفیر لھم النظام 

القانوني الجبائي والمالي المناسب الذي یمنح لھم الحوافز والضمانات، ذلك أن من شروط 

ثمارات في نظرنا ھو تبنیھ لأربعة مبادئ أساسیة متصلة بتحقیق نجاح أي قانون الاست

مشاریع الاستثمار الأجنبیة ألا وھي مبدأ حریة الاستثمار، ورفع القیود الإداریة المفروضة 

علیھ، وعدم الالتجاء غلى التأمیم وحریة تحویل رأس المال والعوائد الناتجة عنھ والتحكیم 

.2شى مع ھذه المبادئیتما03-01الدولي، والأمر رقم 

كرس ھذا القانون ما یعرف بمبدأ جذب الاستثمار الدولي بدون حدود باستثناء التزام 

المستثمر الذي یرغب في الاستثمار في الجزائر بأن یودع تصریحا بالاستثمار المزعوم 

إنجازه لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار.

.33ع السابق، صمحمد سارة، المرج:ینظر-1
.35، صنفسھالمرجع:ینظر-2
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متیع المستثمر الأجنبي بضمانات قانونیة میزة أخرى للقانون السالف الذكر، ھو ت

وحوافز ضریبیة وشبھ ضریبة إلى جانب مزایا أخرى مالیة متعددة، كما انھ سوى بین 

الأشخاص الطبیعیین والمعنویین الجزائریین الخواص والأجانب وكذلك بین المستثمرین 

الأجانب أنفسھم مع مراعاة الأحكام التي تنص علیھا.

كل شك حول مسالة تسویة النزاعات فیما یتعلق بالاستثمارات وھذا الأمر قد نزع

حیث تم تأكید انفتاح الدولة بقوة على الاستثمار الأجنبي من خلال تعدیل قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة. وكخطوة لإصلاح الجھاز القضائي فقد منح للمستثمر مطلق الحریة في 

ع الناشئ بین الدولة المضیفة للاستثمار والمستثمر اختیار الطریقة المناسبة لتسویة النزا

الأجنبي، فقد جاء ھذا القانون لیكرس بصفة واضحة وجلیة التحكیم التجاري الدولي، خاصة 

وأن مسألة تسویة المنازعات بین الدولة والمستثمرین الأجانب تثیر العدید من الأسئلة لا سیما 

اللجوء إلى المحاكم الوطنیة للدولة المضیفة مثل وأن ھؤلاء المستثمرین لا یقبلون وبسھولة 

الدولة الجزائریة.

الذي جمع رئیس الجمھوریة برجال الأعمال الفرنسیین، تم 2000فبعد ملتقى جوان 

، ومن جھة 1التأكید على انھ لا یوجد قطاع استراتیجي محضور على الأجانب للاستثمار فیھ

سات المالیة الجزائریة المستثمرین الأجانب أخرى دعا رئیس الجمھوریة البنوك والمؤس

لإنشاء بنوك أو المساھمة في تلك الموجودة حالیا، وھي دعوة صریحة للاستثمار الأجنبي في 

سوق رؤوس الأموال الجزائریة.

، والذي جاء بإصلاحات جدیدة في 03-01المعدل بالأمر 12-93وبصدور القانون 

قد منح للمستثمر الأجنبي العدید من المزایا أرد فیھا جمیع المجالات وعلى جمیع الأصعدة، ف

بضمانات من أجل تحفیزه على الاستثمار في الجزائر، كما قام بإحداث ھیئات جدیدة تشرف 

على الاستثمارات وتسھل الإجراءات الإداریة، إلا أنھ ورغم بعض الاختلافات في 

ینظر: إكرام میاسي، الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساتھ على القطاع الخاص في الجزائر، دار ھومة، الجزائر، -1
.156، ص 2012
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أننا نجد أن ھذا الأخیر یعتبر إلا03-01والأمر 12-93الصیاغات بین المرسوم التشریعي 

.1تأكید للمبادئ الواردة في المرسوم السالف ذكره

بعدة تعدیلات خاصة في بعض 2001أوت 20المؤرخ في 03-01لقد مر الأمر 

بنوده التي كانت تتنافى مع واقع ومقتضیات الاستثمار في تلك الآونة والتي سبق التطرق 

09-06في الجزائر (الفصل الأول) ابتداءا من الأمر رقم إلیھا في جزئیة التطور التاریخي 

.10-14إلى غایة قانون 

على أنھ عموما لا یمكن التعلیق حول ھذه التعدیلات نظرا إلى كون ھذا القانون 

جدیدا، وأحدث تغییرات جذریة جوھریة على الاستثمار بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة 

حیز التنفیذ، لذا یمكن التساؤل حول ما مدى تأثیر ھذا كما أن معظم أحكامھ لم تدخل بعد 

Doingالقانون وفي أرض الواقع على الاستثمارات خاصة وان منظمة " Business"

، یضع الجزائر في المركز 2010وحسب تقریرھا السنوي لمناخ الاستثمار والأعمال لسنة 

التسھیلات التي یحظى بھا من حیث الاقتصاد وكذلك من ناحیة 183من بین مجموع 136

.2المستثمرین والمتعاملین الاقتصادیین

وتعتبر الملكیة الخاصة شیئا مقدسا بالنسبة للمستثمر بصفة عامة، والمستثمر الأجنبي 

بصفة خاصة، إذ ما الفائدة من الاستثمار إذا كانت ملكیتھ ستعود لطرف آخر غیر المستثمر 

ة الاستثماریة العقاریة إلى یومنا ھذا من أھم ذاتھ، وظل التخوف من المساس بالملكی

المعوقات التي تحد من التدفقات الاستثماریة الوطنیة و ألأجنبیة على حدٍ سواء.

وعلى الرغم من تقدیس الملكیة الفردیة ووصفھا بأنھا حق قانوني واجب الاحترام، 

لكیة للمنفعة العامة مقابل فإن التشریعات المختلفة ومنذ القدم تعترف للدولة بالحق في نزع الم

تعویض یدفع للمالك.

.54محمد سارة، المرجع السابق، ص:ینظر،-1
2 -L’incidence de la LFC 2009. Sur L’investissement. Rapport du conseil économique et
social le ; 10/12/2009.
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وھذا ما أقره المشرع الجزائري من خلال قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة 

–، والذي یجیز صراحة للدولة أو إحدى مؤسساتھا الإداریة نزع الملكیة الخاصة 1العمومیة

رام الملكیة الفردیة لم یحل من أجل المنفعة العامة، بل أن احت–یدخل فیھا ملكیة الاستثمار

دون إمكان مصادرة الأموال الخاصة من دون أي تعویض عند ارتكاب أعمال مخالفة لأحكام 

باعتبار 2من قانون العقوبات الجزائریة09القانون أو النظام العام، وھذا ما أشارت إلیھ المادة 

ثمر الذي یخالف القانون أو المصادرة إحدى العقوبات التكمیلیة التي یمكن توقیعھا على المست

النظام.

كما أنھ من جھة أخرى قد جرى العمل في معظم الدول على تخویل السلطة العامة 

حق الاستیلاء على الأموال الخاصة بشكل مؤقت أو وضعھا تحت الحراسة القضائیة 

لمقتضیات التحقیق أو لأیة مصلحة عامة أخرى، كما یمكن أن یتم ذلك في شكل تأمیم شامل

لممتلكات مجموعة من الأشخاص نتیجة لتغییر النظام الاقتصادي والسیاسي في الدولة 

كسلسلة التأمیمات التي قامت بھا الجزائر في السبعینات على إثر التحول للنظام الاشتراكي 

الذي یقتضي الملكیة الجماعیة (الدولة) لجمیع الأراضي الفلاحیة والعقارات وحقول البترول 

اد مجرد عمال بأجر لا غیر.ویبقى الأفر

وأیا كان النظام القانوني الذي یتم بمقتضاه نزع الملكیة، تأمیما أو مصادرة أو نزع 

ملكیة للمنفعة العامة، فإنھ یمثل في نظر فقھاء القانون عائقا في وجھ الاستثمار الأجنبي، ذلك 

أموالھ سواء بطریق أنھ یؤدي في النتیجة إلى حرمان المستثمر حرمانا كلیا من استثمار 

، ویمكن من خلال التطرق لكل شكل من أشكال نزع الملكیة أن یتضح 3مباشر أو غیر مباشر

مدى الخطورة التي یشكلھا كل منھا على الاستثمار الأجنبي.

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة.1991أفریل 27المؤرخ في 11-91قانون رقم -1
معدل والمتمم.المتضمن قانون العقوبات الجزائري ال1966جویلیة 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم -2
.109درید محمود السامرائي، المرجع السابق، ص:ینظر-3
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:نزع الملكیة للمنفعة العامة-1

إجراء إداري یتم في إطار القانون وفي حدود الحالات المنصوص علیھا، یقصد وھو

بھ حرمان الشخص من ملكھ العقاري لتخصیصھ للمنفعة العامة مقابل تعویض عادل یدفع لھ.

یرد على العقار عموما ولا یجوز اللجوء إلیھ إلا إذا أجازه 1فیھ إجراء استثنائي

قا لمنفعة عامة مع دفع تعویض عادل لمالك العقار، وھذا ما القانون ویشترط أن یتم ذلك تحقی

یخفف من حدة خطورة ھذا الشكل من أشكال نزع الملكیة، بما أنھ یتم مقابل تعویض عادل 

لمالك العقار، وھذا ما یخفف من حدة خطورة ھذا الشكل من أشكال نزع الملكیة، بما أنھ یتم 

صوص علیھا قانونا مما یعني أن المستثمر على مقابل تعویض عادل وفي حدود الحالات المن

علم مسبق بإمكانیة حدوث ھذا الإجراء وحالاتھ.

ورغم ذلك یبقى لھذا الإجراء الأثر السلبي على اتجاه المستثمر لأن المستثمر یبحث 

دوما عن الربح ولیس استرجاع الأموال التي استثمرتھا فقط.

:المصـادرة-2

السلطة العامة وتستولي بمقتضاه على ملكیة كل أو وھي ذلك الإجراء الذي تتخذه 

بعض الأموال أو الحقوق المملوكة لأحد الأشخاص، وذلك دون أداء أي مقابل.

وھي تكون المصادرة قضائیة أو إداریة، وفي كلتا الحالتین ینبغي أن تستند إلى نص 

قانوني وفي الحدود التي یرسمھا.

معظم التشریعات المقارنة على غرار التشریع الجزائري المصادرة بوصفھا وتنظم

عقوبة تكمیلیة، تطبق إلى جانب العقوبات الأصلیة التي توقع على مرتكب المخالفة أو 

الجریمة.

السالف الذكر.11-91من القانون رقم 02المادة -1
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ویظھر جلیا من خلال ھذا التعریف أن المصادرة أكثر خطورة من الشكل الأول إذ أن 

ض، إلا أنھ یمكن تلاقي ھذا الخطر بتلافي ارتكاب المخالفة نزع الملكیة یتم دون أي تعوی

التي تؤدي لتنفیذ ھذه العقوبة في الأساس. 

التأمـیـم:-3

19171یعتبر التأمیم من النظم القانونیة الحدیثة نسبیا إذ ترجع أولى تطبیقاتھ إلى عام 

راء أخطر أنواع نزع عندما تعرض مبدأ الملكیة الفردیة للانھیار، ویعد في الحقیقة ھذا الإج

الملكیة إذ یكون استثنائیا جدا في حالات معینة متعلقة بتغییر نظام الدولة الاقتصادي 

والسیاسي، كما حدث في الجزائر في إطار التوجھ للنھج الاشتراكي الذي تبعھ تأمیم 

لتأمیم المحروقات وبالتالي تأمیم الشركات الأجنبیة التي كانت تنشط في ھذا المجال بالإضافة 

الأراضي الزراعیة بما یسمى الثورة الزراعیة.

كما أن ھذا الإجراء یتم بصفة جماعیة ومقابل تعویض نسبي، ویكون بصفة مفاجئة 

دون أن یكون ھناك حالات محددة یتم فیھا، وھذا ما یجعل ھذا الإجراء من أشد أنواع نزع 

التي تكون فیھا حالات التأمیم كثیرة الملكیة تأثیرا على اتجاه الاستثمار الأجنبي فالدولة 

ومتعددة ویتھرب منھا المستثمرین خوفا من تعرض أملاكھم للتأمیم خصوصا إذا كان قانون 

الدولة لا ینص على ضمانات ضد ھذا الإجراء كحال قانون الاستثمار الذي لم یتطرق لھذا 

، أو على الأقل تنص الإجراء، في حین یتجھون للدول التي أو تنعدم فیھا حالات التأمیم

قوانینھا الداخلیة على ضمانات فعالة اتجاه ھذا الإجراء، أي أن العلاقة مطردة بین حالات 

التأمیم واتجاه الاستثمار الأجنبي.

الإجرائیة والإداریة للاستثمار في الجزائر.معوقاتالالثاني: فرعال

مجال معین، والحصول على تعتبر كثرة الإجراءات المفروضة قانونا للاستثمار في 

الامتیازات والضمانات المرتبطة بھ، أحد أھم القیود والعوائق التي تحول دون بلوغ 

الاستثمارات الأجنبیة الوافدة الحجم المطلوب.

.112-111محمود السامرائي، المرجع السابق، ص:ینظر-1
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والنصوص التنظیمیة لھ، وبالأساس المرسوم التنفیذي رقم 03-01فمن خلال الأمر 

كل التصریح بالاستثمار وطلب ومقرر المتعلق بش2008مارس 24المؤرخ في 08-98

منح المزایا وكیفیات ذلك، والقرار الصادر عن وزارة الصناعة وترقیة الاستثمارات المؤرخ 

المحدد لمكونات ملف التصریح بالاستثمار وإجراءات تقدیمھ، إلى 2009مارس  18في 

مستثمر المرور بھا غیر ذلك من أن ھناك العدید من المراحل والإجراءات التي یتعین على ال

للحصول على الامتیازات المنصوص علیھا في الأمر أعلاه، بالإضافة إلى الملفات الكثیرة 

والمتكررة التي یتم إعدادھا من أجل الحصول على الرخص والترخیصات اللازمة 

للاستثمار في مجال معین، وكذلك القید في السجل التجاري والحصول على رقم القید، 

وكل ھذا یتطلب وقتا وجھدا ى الإجراءات المفروضة قانونا على الملكیة أو نقلھا،بالإضافة إل

كبیرا للقیام بھ بالإضافة للمصاریف الكبیرة التي یتحملھا المستثمر، ھذا بالإضافة إلى القیود 

المفروضة لإنشاء بعض الشركات سواء من حیث الحد الأدنى لرأس المال أو عدد الشركاء، 

رتھا وتسییرھا ودون أن ننسى القیود الجدیدة التي تم وضعھا بموجب قانون أو من حیث إدا

المتعلقة بالحد الأقصى لنسبة مشاركة المستثمر الأجنبي في 2009المالیة التكمیلي لسنة 

إلى غیر ذلك على الأقل...%51تأسیس الشركات وإلزامھ باشتراك المستثمر الوطني بنسبة 

من الإجراءات.

، إذ 20101ھذا ما جاء في تقریر البنك العالمي المتعلق بالأعمال لسنة وما یؤكد 

یوما، أما استخراج 24) إجراء تستغرق 14یتطلب مثلا إنشاء مؤسسة ما في الجزائر إلى (

یوم، بینما 240إجراء تستغرق 22الرخص اللازمة لبدء المشروع فیتطلب المرور ب 

یوم.630مدة إجراء في46یتطلب إعداد عقود الملكیة 

فكل ھذا یدل على كثرة الإجراءات القانونیة المفروضة وطول المدة المتعلقة بھا 

خصوصا إذا ما قورنت بالدول الأخرى وھذا ما یؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في الجزائر.

كما یمكن أن ندخل في ھذه الطائفة من العوائق مختلف القیود الضریبیة والنقدیة 

ى الاستثمار بموجب النصوص القانونیة، فنجد أن مقدار الضریبة وقواعد المفروضة عل

1 -Doing Business In the Word 2010.www.doingbusiness.org.
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فرضھا وجبایتھا یمكن أن یؤدي دورا كبیرا في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبیة أو 

انحصارھا، فنجد أن كثرة الضرائب وتعددھا واختلاف أوعیتھا وكبر حجمھا حیث أن ھناك 

م على رقم الأعمال...إلى غیر ذلك، وھذا ضرائب على الأرباح وضرائب على الدخل ورسو

ما یؤدي إلى زیادة أعباء المستثمر وإرھاقھ وبالتالي نفوره، فحسب نفس التقریر المذكور 

من إجمالي الربح ھذا %72أعلاه قدر إجمالي الضرائب التي یتعین على المستثمر دفعھا ب 

نقدیة التي یفرضھا بنك بالإضافة إلى أن الرقابة على الصرف الأجنبي والتحویلات ال

الجزائر من خلال التعلیمات التي یصدرھا تؤثر بشكل كبیر على حجم رأس المال الوافد إلى 

الدولة وأبعاد استثماره إذ بقدر ما تكون شروط التحویل مشددة وطویلة بقدر ما یؤدي ذلك 

في الجزائر 1إلى تراجع حجم الاستثمارات الوافدة، ھذا وإن كنا نظن أن الرقابة المفروضة

المتعلق 2005جوان 06المؤرخ في 03-05من طرف بنك الجزائر ( بموجب النظام رقم 

بالاستثمارات الأجنبیة) ھي إجراء تستلزم ضرورة مراقبة حركة رؤوس الأموال الداخلیة 

والخارجیة وعملیات الصرف حتى لا یقع ھناك اختلال في التوازن أو تذبذب في أسعار 

ترتب آثار سلبیة على الاقتصاد الوطني.الصرف، ممّا ی

وھناك عوائق أخرى لا تقل أھمیة یصطدم بھا المستثمر على مستوى الإدارة القائمة 

بتطبیق النصوص القانونیة وكیفیات قیامھا بذلك، ومدى كفاءتھا وقدرتھا على إرضاء 

المستثمر الأجنبي وحتى الوطني، یمكن حصرھا في عنصرین أساسیین ھما:

وقراطیة الإدارة وسوء تطبیق القوانین.بیر

.الفساد الإداري وانعدام الشفافیة

فرغم الجھود المبذولة من طرف الدولة من أجل التخلص من المتاعب البیروقراطیة 

وتسھیل الإجراءات الإداریة أمام المستثمرین المحلیین والأجانب حیث تم إنشاء الشبابیك 

اتب التابعة لعدة ھیئات تتولى توفیر خدماتھا على الموحدة التي تضم مجموعة من المك

على انھ: "تخضع التحویلات التي تقوم بھا البنوك والمؤسسات المالیة تطبیقا لھذا 03-05من النظام رقم06تنص المادة -1
النظام، إلى مراقبة بعدیة من طرف بنك الجزائر كما ھو الشأن بالنسبة للعملیات الأخرى الخاصة بالتجارة الخارجیة 

لبنك الجزائر بھذه التحویلات حسب نموذج والصرف یجب على البنوك والمؤسسات المالیة والوسیطة المعتمدة، أن تصرح 
سیحدده تعلیمة بنك الجزائر.
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مستوى ھذه الشبابیك، إلا أن مشكل البیروقراطیة یبقى مطروح لأن الأمر لیس متعلق ھنا 

بالنصوص القانونیة، وإنما بالإدارة التي تسھر على تطبیقھا حیث یظھر الفرق الواضح بین 

النصوص والواقع.

ي تسھر على توفیر الخدمات للمستثمر الأجنبي لا فنجد في الجزائر أن الإدارة الت

زالت، دون المستوى المطلوب، ولا تفي بمتطلبات ھذا الأخیر، ھذا إضافة لعدم وجود جھاز 

خاص بالمستثمرین الأجانب، ویمكن في ھذا المجال أن نسجل بعض النقاط السلبیة حسب ما 

یلي:

ثمار وفرصة في الجزائر، لیس ھناك معلومات كافیة، شاملة ومتجددة عن الاست

یستطیع أن یرجع إلیھا المستثمرین الأجانب للتعرف على فرص الاستثمار وظروفھ قبل 

المجيء للجزائر.

الإجراءات البیروقراطیة على مستوى الوكالة سواء فیما یتعلق باستخراج نماذج 

لرد علیھا التي الطلبات التي تملأ من طرف المستثمر، وكذلك فیما یتعلق بدراسة الملفات وا

تستغرق مدة طویلة.

عدم توفر شبابیك لا مركزیة كافیة وفعالة على مستوى كل الولایات لتقریب الإدارة 

.1شباك على المستوى الوطني)18من المستثمر حیثما كان (

وجود تنسیق بین الھیئة المشرفة على الاستثمار وباقي الھیئات الأخرى التي لھا دور في عدم

عملیة الاستثمار، مما یجعل المستثمر مشتت بین أكثر من ھیئة لاتخاذ القرار.

یوم في بعض 35یوم، وقد تصل إلى 16قد یتطلب جمركیة سلعة معینة حوالي 

یوم في 12یام في المغرب، وخمسة أیام في الصین، والحالات، في حین لا تتجاوز الثلاثة أ

أقصى الحالات.

1 -Les Dispositif d’encouragement à l’investissement- 2010. ANDI.www.andi.dz.
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الإجراءات البیروقراطیة على مستوى الموانئ حیث قد یتطلب وصول بضاعة من 

الخلیج إلى الجزائر شھرا كاملا، في الوقت الذي یتطلب وصولھا على أي میناء أوروبي 

مقارنة مع الدول الأخرى.حوالي الأسبوع، بالإضافة لحجم أسعار الشخص الكبیر 

سوء تطبیق القوانین وعدم احترام الإجراءات والآجال المفروضة قانونا، وعدم وجود 

آلیات فعالة لمراقبة الإدارة في تنفیذھا للقوانین المتعلقة بالاستثمار.

طلب نفس الوثائق عدة مرات على مستوى عدة ھیئات، مما یؤدي إلى إرھاق 

للعودة لبلده لجلب بعض الوثائق التي یمكن الاستغناء عنھا، المستثمر الذي قد یضطر 

ونضرب ھنا مثلا بما صرح بھ أحد المسؤولین بالوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار بأن بعض 

المستثمرین الأجانب حین قدموا للجزائر للقیام بإجراءات التسجیل في السجل التجاري بعد 

ھم وثیقة شھادة المیلاد كوسیلة لإثبات الھویة التصریح برغبتھم في الاستثمار طلبت من

المدنیة طبقا للقانون الجزائري، ذلك أن الموثق لا یمكن أن یحرر عقد الشركات التجاریة إلا 

حسب الأشكال القانونیة المطلوبة وبعد استیفاء الشكلیات الأساسیة كالوثیقة السالفة الذكر، 

المتعلق 199أوت 18المؤرخ في 90/22رقم من القانون 06وھذا ما أشارت إلیھ المادة 

:" یحرر الموثق عقد الشركات التجاریة حسب الأشكال 2بالسجل التجاري في فقرتھا 

القانونیة المطلوبة بعد استیفاء الشكلیات التأسیسیة"، وبحكم أن شھادة المیلاد تعتبر إحدى 

م بعض المستثمرین بجوار الشكلیات الأساسیة فإن الموثق یرفض تحریر بدونھا، وعند تقدی

سفرھم كوسیلة لإثبات الھویة بدل الوثیقة السابقة التي لم یحضروھا بالرفض بحجة أن جواز 

السفر لا یقوم مقام شھادة المیلاد طبقا للإجراءات الإداریة المعمول بھا في الجزائر، وكان 

في الجزائر بسبب وثیقة ذلك الرد سببا في عدول الكثیر من المستثمرین عن القیام بالاستثمار 

.1بسیطة یمكن الاستغناء عنھا

وإذا كانت البیروقراطیة ھي التھاون في أداء المھام وفرض إجراءات لا طائل منھا 

سوى إرھاق المستثمر مادیا ومعنویا، فإن الفساد الإداري یقصد بھ ھنا جمیع أشكال 

بن سویح خدیجة، النظام القانوني للاستثمار في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر فرع قانون الأعمال،:ینظر-1
.78، ص2007-جامعة الجزائر-كلیة الحقوق
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قصى ربح ممكن في وقت الممارسات والتصرفات الغیر قانونیة التي تھدف إلى تحقیق أ

قصیر وبطریقة غیر شرعیة.

الصادر عن البنك الدولي فإن الفساد ھو 1996وحسب تقریر التنمیة في العالم لسنة 

استخدام الوظیفة العمومیة لتحقیق مكاسب الشخصیة.

فقد عرفھ بأنھ سوء استغلال الوظیفة 2007أما تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لسنة 

  ل مصلحة خاصة.العامة من أج

یأتي في مقدمة ذلك الرشوة واختلاس المال العام واستعمال النفوذ لتحقیق أغراض 

شخصیة، وما الفساد إلا صورة واضحة عن انعدام الشفافیة في الجزائر التي لا تزال تعاني 

من مشكل الرشوة والمحسوبیة والتعسف في استعمال السلطة، بحیث أنھ كلما كانت 

فافیة واضحة في معاملات الھیئات المكلفة بذلك كلما قلت نسبة الرشوة المعلومات والش

والفساد وكان ذلك من الدواعي المحفزة على الاستثمار الأجنبي.

ویظھر تأثیر الفساد على الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة سلبیة على حد سواء 

لخدمة القانونیة جزء من باعتباره تكالیف إضافیة یدفعھا المستثمر مقابل قیام الموظف با

أرباح المستثمر.

مؤسسة في الجزائر سنة 557وحسب المسح الذي قام بھ البنك الدولي الذي شمل 

، ومتوسط نسبة الرشوة من المبیعات %75، فإن حجم الرشاوى المقدرة المدفوعة ھو 2003

  .%08.6 ـتقدر ب

ھیئات دولیة متخصصة لأجل ھذا كلھ ونظرا للتوصیات التي تلقتھا الجزائر من عدة

في مكافحة الفساد، فقد سارعت الجزائر ھي الأخرى إلى تبني إجراءات لمكافحة الفساد 

، الذي وضع 20061والقضاء على مصادره وذلك بموجب قانون لمكافحة الفساد لسنة 

إجراءات وعقوبات لمكافحة جمیع أشكال الفساد داخل الإدارة الجزائریة ولكن رغم ذلك بقي 

الفساد في الجزائر كبیرا مقارنة مع نظیرتھا من الدول، وھذا ما لا یشجع على حجم 

المتعلق بالوقایة من الفساد.2006فیفري 20المؤرخ في 01-06قانون رقم -1
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الاستثمار الأجنبي بل ویؤدي إلى انحساره بسبب النتائج السلبیة التي تترتب عنھ خصوصا 

من ناحیة الأعباء الإضافیة الناتجة عنھ.

یزداد للأسباب ویلاحظ أن أسباب الفساد تتعدد وتختلف من بلد لآخر، ولكن انتشاره 

المباشرة التي تخص سیادة بعض القوانین المسنونة والصلاحیات الممنوحة للموظفین في 

إعطاء التراخیص المختلفة والوثائق، وعدم وضوح النظام الضریبي وعدم شفافیة القوانین 

والإجراءات الضریبیة ومنحھا صلاحیات كبیرة مع غیاب الرقابة، وھناك أیضا ضخامة 

لمشاریع الحكومة التي تغري الموظفین الطامعین غلى جني الأرباح الطائلة.حجم بعض ا

وھناك أیضا أسباب غیر مباشرة منھا انخفاض دخل الموظفین واستعانتھم بالرشوة 

لزیادة أجورھم، كما أنھا تتعلق بدور الحكومة في الرقابة خصوصا من خلال الجھاز 

لم یتسن للموظفین القیام بعملیات غیر شرعیة القضائي، فإذا قامت بدورھا على أكمل وجھ 

والعكس إذا لم تقم بدورھا وجدت ثغرة للرشوة والاختلاس والعملیات غیر الشرعیة، كما أن 

القوانین والتشریعات الخاصة بالفساد في البلدان النامیة غیر واضحة وتفسر بطریقة خاطئة، 

كبیر في تفشي الفساد وقلة الشفافیة بالإضافة إلى أن الاضطراب السیاسي والأمني لھ دور 

وبالتالي انحسار الثقة في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي یفترض ان تحمي 

استقرار الدولة واستمرارھا.

كذلك یعد عدم وجود نظام مصرفي قوي وشفاف یسمح بالقیام بالمعاملات المالیة 

الصرف دون قید، ھذا النظام على منع القانونیة كالتحویل وتقدیم القروض والقیام بعملیة

القیام بالمعاملات المالیة المشبوھة مثل: غسیل الأموال والتحویلات غیر القانونیة یعد سببا 

من أسباب الفساد.

: مزایا الاستثمار في الجزائر.المطلب الثاني

استقطاب والاستثمارات كبدیل استراتیجي عن اللجوء إلى المدیونیة الخارجیة 

یراتھا السلبیة على الاقتصاد أصبح أمرا ضروریا تتنافس فیھ كلّ الدول وتسعى إلى خلق وتأث

بیئة ملائمة ومحفزة ومشجعة لأكبر قدر من الاستثمارات، فإلى جانب الأمن والاستقرار 
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التجاري التشریعي للدولة المضیفة یجب على ھذه الأخیرة جلب المستثمر بمجموعة من 

المفضّلة والخیار الأمثل لرؤوس الأموال، فماذا تقدم الجزائر من المزایا تجعلھا الوجھة

تحفیزات للمستثمر؟ ولماذا ظلت الجزائر في المراتب المتدنیة في استقطاب المستثمر رغم 

ھذه المزایا؟ ھل ھذه المحفزات تحقق المنطق الاقتصادي "رابح رابح"؟

الأوّل: المزایا الضریبیة والجمركیة الممنوحة للاستثمار.فرعال

لا شك أن المستثمر وعلى الخصوص أن یقوم بدراسة معمقة قبل إقدامھ على القرار 

النھائي في الاستثمار وعلى الخصوص التكلفة المالیة وھامش الربح، لذلك ینصب اھتمامھ 

وتزید من العائد المالي وفي مقدمتھا أكثر على المحفزات المالیة التي تقلل من التكلفة 

الإعفاءات أو التخفیضات الجبائیة وشبھ الجبائیة ومنھا:

الإعفاء من إجراء التوظیف البنكي.-أ

جواز إدخال أدوات قدیمة ومستعملة.-ب

عن طریق عقد الاعتماد الإیجاري الدولي.-ج

التعامل مع المستثمر بالنظر لقواعد التجارة العادیة ولیس الدولیة.-د

لمزایا الممنوحة لكل الاستثمارات:ا-1

أولاً: الاستثمارات العادیة.

  نصت على: 16/09من القانون 12/2م في مرحلة الإنجاز:-أ

الإعفاء من الحقوق الجمركیة على السلع المستوردة التي تستعمل مباشرة في -1«

الإنجاز.

رة في الإنجاز.الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة للسلع التي تستعمل مباش-3

الإعفاء من الرسم على الإشھار العقاري والتسجیل.-4
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من مبلغ الإتاوة الإیجاریة السنویة التي تحددھا مصالح أملاك %90تخفیض -5

الدولة طیلة مدة الإنجاز.

.»الإعفاء من حقوق التسجیل الخاصة بالعقود التأسیسیة للشركات-6

سنوات.3مدة 16/09ق  12/3: من مرحلة الاستغلال-ب

الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركة.-1

الإعفاء من الرسم على النشاط المھني.-2

من سلع الإتاوة الإیجاریة السنویة التي تحددھا مصالح أملاك %50تخفیض -3

الدولة.

ثانیاً: الاستثمارات المرتبطة بالمكان.

.13الھضاب العلیا م -مثلا: منطقة الجنوب

مرحلة الإنجاز:-1

التكفل الجزئي أو الكلي بنفقات الأشغال للمنشآت الضروریة لإنجاز الاستثمار.-

تخفیض مبلغ الإتاوة الإیجاري عن طریق الامتیاز لأجل مشروع استثماري.-

سنوات من تاریخ الشروع في الاستغلال.10مرحلة الاستغلال -2

) ملاییر دینار جزائري.5ثالثا: الاستثمار بمبلغ مالي یفوق خمسة (

 15نظام التحفیزات الإضافیة للاستثمار التي تساھم في تخفیض نسبة البطالة المادة.

سنوات 5سنوات إلى 3منصب دائم تمدد مدة المزایا الاستغلال من 100عند إنشاء 

قبل نھایة السنة الأولى من مرحلة الاستغلال.

 18نظام التحفیزات المخصص لأنشطة وقطاعات محددة م.
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الضریبیة في الاتفاقیات:المزایا 

والتي تتمثل في إلغاء الازدواج الضریبي والذي یعني دفع المستثمر لضریبتین من 

نفس النوع في دولتین أو أكثر مثال الضریبة على الأرباح یدفعھا المستثمر للدولة المضیفة 

والدولة المصدرة لرأس المال.

من بین الاتفاقیات:

.1990ب العربي سنة المبرمة بین دول اتحاد المغر-1

.1999المبرمة بین الجزائر وفرنسا سنة -2

الثاني: المزایا التمویلیة.فرعال

تعتبر من أھم المزایا التي یستھدفھا المستثمر سواء أجنبي كان أو وطني.

في قانون الاستثمار:-

المتعلقة بالمزایا المقدمة للاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب 13/1المادة

تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة (الجنوب والھضاب العلیا) حیث تتكفل الدولة بمصاریف 

الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسیة لإنشاء الاستثمار. ھذا المستثمر یستفید من تخفیض مبلغ 

ة السنویة المحددة من مصالح أملاك الدولة في إطار الامتیاز لإنشاء مشروع الإتاوة الإیجاری

سنة في الجنوب وبالتالي نجد أن ھذه 15سنوات في الھضاب العلیا و10استثماري لمدة 

التحفیزات غیر مباشرة.

في الاتفاقیات:-

التي تنشأ مصارف وصنادیق مالیة، مثل: اتفاق الشراكة مع المجموعة 

الذي یمولھ بنك الاستثمار الأوروبي.2002سطیة سنة الأورومتو

.BIRDالبنك الدولي للإنشاء والتعمیر
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ورغم التحفیزات التي تقدمھا الجزائر لاستقطاب المستثمر إلا أنھا تبقى غیر كافیة 

بالنظر إلى الطبیعة البیروقراطیة التي تھیمن علیھا الأجھزة الإداریة في كل المستویات 

ستثمار في الجزائر مغامرة غیر محمودة العواقب ولعلّ تكلیف وسیط والتي تجعل الا

1الجمھوریة بملف الاستثمار أكبر دلیل على ذلك.

، ونوغي 30/11/2019مقالة منشورة بتاریخ -محاضرة المزایا والتسھیلات الممنوحة للاستثمار في القانون الجزائري-1
سي الحواس بریكة باتنة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة.نبیل أستاذ محاضر صنف أ المركز الجامعي 
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واللجوء للتحكیم الصناعیة والتجاریة المحور الثاني: الضمانات المتعلقة بحمایة الملكیة 

التجاري الدولي.

الضمانات المتعلقة بحمایة الملكیة، كأھم ضمان سنتطرق خلال ھذا المحور إلى جملة 

لاستقطاب الاستثمارات الأجنبیة خاصة، والوطنیة أیضا، كما سنناقش بالتحلیل التحكیم 

التجاري الدولي وإجراءاتھ وصولا إلى تنفیذ أحكامھ التحكیمیة، وھو ضمان یھدف من خلالھ 

حیازه إلى مصالح دولتھ.لاند اللجوء للقضاء الوطني تجنبا المستثمر إلى استبعا

واللجوء للتحكیم الصناعیة والتجاریة الفصل الأول: الضمانات المتعلقة بحمایة الملكیة 

التجاري الدولي.

یقصد بالملكیة الصناعیة مختلف الحقوق التي تكون ثمرة النشاط الإبداعي الخلاق 

ى ابتكاره أو محل للفرد في مجال الصناعة والتجارة وھي تخول لصاحبھا سلطة مباشرة عل

حقھ للتصرف فیھ بكل حریة وإمكانیة مواجھة الغیر بھا. عرّفھا بعض الفقھ على أنھّا حق 

استئثار صناعي وتجاري تخول صاحبھا أن یستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار جدید أو 

استغلال علامة ممیزة.

م والنماذج وتشمل حقوق الملكیة الصناعیة براءة الاختراع والعلامات والرسو

الصناعیة والمؤشرات الجغرافیة وتسمیات المنشأ والتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة. 

كضمان للاستثمار في الجزائر.الصناعیة والتجاریة المبحث الأوّل: حمایة الملكیة 

إن حمایة الملكیة كضمان للاستثمارات لیست حكرا على المشرع الجزائري، بل أن 

من ركائز الاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة حتى الثنائیة منھا، وھو ما تبناه ذلك یعد ركیزة 

المشرع الجزائري كما سنتطرق لھ تباعا.

المطلب الأوّل: أنواع الملكیة الصناعیة والتجاریة المعنیة بالحمایة القانونیة.

لقد ھدف المشرع الجزائري من خلال توفیر الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة 

والتجاریة، استقطاب المزید من التدفقات الاستثماریة الوطنیة منھا والدولیة، خاصة تلك 
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المتعلقة بالاستثمارات المعرفیة والعلمیة التي تنطوي على أفكار كأساس للتصنیع 

والاستثمار.  

: الحقوق التي ترد على المبتكرات الجدیدة.الفرع الأوّل

إنّ الحقوق التي ترد على المبتكرات الجدیدة ھي تلك الحقوق التي تخول لصاحبھا 

حق استغلال ابتكاره قبل الكافة، وھذه الحقوق ترد إمّا على ابتكارات جدیدة ذات قیمة نفعیة 

یة وھي المبتكرات الشكلیة.وھي الابتكارات الموضوعیة، وابتكارات جدیدة ذات قیمة جمال

المبتكرات الموضوعیة.-1

تتمثل الابتكارات الجدیدة ذات القیمة النفعیة في كل الابتكارات التي تنطوي على 

ابتكار منتوجات معینة تساھم في تطور المجتمع وھذه المبتكرات تنقسم إلى براءة الاختراع 

والتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة.

الاختراع.أولا: براءة 

تعتبر براءة الاختراع نواة أو جوھر حقوق الملكیة الصناعیة، وھي ترتبط ارتباطا 

وثیقا بتطور الحضارة البشریة والتي عرفت في مختلف مراحل تطوّرھا العدید من 

.1الاختراعات بدءا من اختراع النار إلى غایة اختراع الإنترنیت

فبراءة الاختراع تمنح على كل ابتكار جدید قابل للاستغلال الصناعي، سواء أكان 

متعلقا بمنتجات صناعیة جدیدة أم بطرق ووسائل صناعیة مستحدثة، أو بتطبیق جدید لطرق 

أو وسائل صناعیة معروفة، ویعتبر ھذا الحق حقا مطلقا في الاستئثار واحتكار الاختراع في 

لمنح الحمایة القانونیة لمنتج جدید أو لطریقة صناعیة جدیدة للإنتاج، مواجھة الآخرین، وھذا

، 2012الجزائر، ط -عجة الجیلالي، أزمات حقوق الملكیة الفكریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة القدیمة:ینظر-1
.265ص 



91

إذ أن الشرط الرئیس الواجب توافره في الاختراع الذي یستوجب منح البراءة عنھ ھو شرط 

.1الجدة، أي أن یكون المخترع قد أتى بما ھو جدید لم یسبقھ أحد إلى معرفتھ

اع وتكون إما مطلقة أو نسبیة، والجدة الجدة معناھا السبق إلى التعریف بالاختر

المطلقة تعني أن لا یكون ھذا الاختراع قد سبق نشره على الجمھور أو استعمالھ علنا أو لم 

یحصل على براءة الاختراع من قبل أو لم یسبق للغیر تقدیم طلب للحصول على براءة 

استغلال الفكرة ، لأن البراءة تعطي صاحبھا حق احتكار 2الاختراع عن ذات الابتكار

الابتكاریة مقابل الكشف عنھا للجمھور، فإذا كانت الفكرة الابتكاریة معروفة من قبل انتفى 

سبب إصدار البراءة.

یعتبر الاختراع «بنصھ على أنھ: 3وقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الجدة المطلقة

وضع في متناول جدیدا إذا لم یكن مدرجا في حالة التقنیة وتتضمن ھذه الحالة كل ما

الجمھور عن طریق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أیة وسیلة أخرى عبر العالم، وذلك 

وھي نفس الأحكام التي جاء بھا »قبل یوم إیداع طلب الحمایة أو تاریخ مطالبة الأولویة بھا

.4التشریع الفرنسي

لاختراع جدیدا مطلقا ولم تأخذ اتفاقیة تریبس بالجدة النسبیة، وإنما اشترطت أن یكون ا

سواء من الناحیة الموضوعیة أو الناحیة الشكلیة، وبحیث یتعین أن لا یكون قد سبق استعمالھ 

قبل تقدیم طلب البراءة إلى الجھة الإداریة المختصة سواء في داخل البلد أو في أيّ مكان آخر 

ضو في اتفاقیة بصفة علنیة أو الشھر عن وصفھ أو عن رسمھ في أي مكان داخل البلد الع

.5تریبس أو في خارجھ

، 2009، 2الأردن، ط-زین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانصلاح:ینظر-1
.56-55ص

بن دریس حلیمة، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة :ینظر-2
.88، ص 2014-2013تلمسان، -الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید

، المتعلق ببراءة الاختراع، الجریدة الرسمیة مؤرخة 2003یولیو 19، المؤرخ في 07-03من الأمر 04المادة :ینظر-3
.44، العدد 2003یولیو  23في 

4- Art. L.611-11 als 1.c.fr.propr-intell.
ا لاتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة جلال وفاء محمدین، الحمایة القانونیة للملكیة الصناعیة وفق:ینظر-5

.67-66، ص ص 2004الفكریة (تریبس)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ط 
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ویستثني المشرع الجزائري من الجدة المطلقة الاختراعات التي تم عرضھا في 

شھرا السابقة لتاریخ إیداع طلب 12معرض دولي رسمي أو معترف بھ رسمیا خلال 

.1البراءة

باعتبار تعتبر الجدة من العناصر المھمة في الاختراع، إلا أنھا تثیر إشكالیة تقدیرھا

أن ھذه الأخیرة تختلف من نوع إلى آخر حسب نوع وشكل الاختراع، وفقا لأحكام التشریع 

تمنح البراءة إذا كان موضوع الاختراع متعلق بإنجاز ناتج جدیدة أو تطبیق 2الجزائري

.3جدیدة لطریقة معروفة أو ترتیب جدید لوسائل معروفة

زا عن سائر الأشیاء المشابھة لھ نظراً لھیكلھ یعتبر الاختراع ناتجا جدیدا إذا كان متمی

الذاتي أو مكوّناتھ الخاصّة، وتسمى البراءة الممنوحة للمخترع في ھذه الحالة بـ "براءة 

الناتج" تمنح لصاحبھا حق احتكار صنع الناتج الجدید وحمایتھ ضد كل اعتداء علیھ.

ة أو المیكانیكیة المستعملة أما براءة الطریقة الجدیدة فھي مجموعة العناصر الكیماوی

للحصول على شيء مادي یسمى الناتج أو المنتوج، أو على أثر غیر مادي یسمى النتیجة، 

.4ویستفید المخترع في ھذه الحالة ببراءة تسمى براءة الطریقة

تمنح البراءة عن اختراع تطبیق جدید لوسائل معروفة، ویعتبر الاختراع كذلك في 

عروفة أو منتوج معروف للحصول على نتیجة غیر معروفة سابقا حالة استعمال وسیلة م

بالنسبة لھذه الوسیلة أو ھذا المنتوج، ویمنح ھذا الاختراع لصاحبھ براءة تسمى "براءة 

الطریقة"، أما اختراع تركیب جدید فھو كل عملیة جمع وتركیب لوسائل معروفة للحصول 

ترع بـ "براءة الطریقة".على نتیجة جدیدة، تسمى البراءة الممنوحة للمخ

المتعلق ببراءة الاختراع، المرجع السابق.07-03من الأمر 24المادة :ینظر-1
».یمكن أن یتضمن الاختراع منتجا أو طریقة«على أنھ: ، المرجع نفسھ، 07-03من الأمر 2الفقرة 3تنص المادة -2
.89بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص :ینظر-3
.90-89، ص ص نفسھالمرجعبن دریس حلیمة،:ینظر-4
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تقدر جدة الاختراع مبدئیا یوم إیداع طلب الحصول على البراءة، مع مراعاة حق 

الأفضلیة والأسبقیة في التسجیل الذي یتمتع بھ كل من أودع طلب في إحدى دول المنظمة إلى 

.19831اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة والتجاریة لسنة 

في اختراع ظھرت عدة نظریات، تذھب النظریة الأولى والتي لتقدیر عنصر الجدة

ھي نظریة المتعادلات إلى أنھ یمكن اعتبار وسیلتین متساویتین إذا كانت لھما، رغم شكلھما 

المختلف، نفس الوظیفة من أجل الوصول إلى نفس النتیجة، ویفترض التماثل في الوظیفة أن 

ا یفترض التماثل في النتیجة التشابھ في طبیعة النتیجة یكون للوسیلتین نفس الأثر التقني، بینم

، أما النظریة الثانیة فھي نظریة التطبیق الجدید ونظریة الاستخدام الجدید، تكمن 2ونوعیتھا

الجدة وفقا لھذه النظریة في التفرقة الموجودة بین النتیجة القدیمة والنتیجة الجدیدة التي حصل 

علیھا المخترع.

لثالثة التي جاءت بشأن تقدیر الجدة في الاختراع فھي نظریة التركیب أما النظریة ا

ونظریة المقاربة، وفقا لھذه النظریة یعتبر اختراع التركیب قابلا للبراءة لأنھ یتمثل في جمع 

عدد معینّ من الوسائل المعروفة للحصول على نتیجة إجمالیة، بینما تستبعد من مجال البراءة 

ھا لا تؤدي إلى نتیجة جدیدة، فھي تتمثل في نتائج معروف لوسائل عملیة المقاربة لكون

.3مختلفة

شرط الخطوة الابتكاریة:

، أن ینطوي الاختراع على خطوة ومن ناحیة ثانیة، یشترط طبقا لاتفاقیة تریبس

إبداعیة فیما تم التوصل إلیھ من منتج جدید أو وسیلة صناعیة جدیدة. ومن ثم فقد اعتنقت تلك 

الاتفاقیة المفھوم الأنجلوسكسوني لمعنى الإبداع والابتكار من حیث وجوب أن یؤدي إلى 

عة معینة. وذلك إحداث طفرة في التقدم الصناعي أو أن یشكل حدثا ضخما في مجال صنا

المعدلة، والتي 1983مارس 20(أ) من اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة والتجاریة، المؤرخة في 4المادة :ینظر-1
كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة الاختراع أو تسجیل نموذج منفعة «تنص على: 

ة یتمتع ھو أو خلفھ فیما یختص بالإیداع في الدول الأخرى بحق أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صناعیة أو تجاری
».أولویة خلال المواعید المحددة فیما بعد

.91، ص السابقبن دریس حلیمة، المرجع :ینظر-2
.91، ص نفسھالمرجعبن دریس حلیمة، :ینظر-3
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على عكس المفھوم اللاتیني للابتكار، الذي یحدد معنى معیناً لھ یتمثل في إیجاد شيء لم یكن 

موجودا من قبل أو اكتشاف شيء وإبرازه في المجال الصناعي، وذلك بغض النظر عن 

لا درجة التقدم التي تصیب الصناعة منھ، أو الطفرة التكنولوجیة التي تترتب بسببھ. وعلیھ ف

یعدّ ابتكارا، طبقا لاتفاقیة تریبس، مجرد الإتیان بشيء أفضل أو إحداث نتائج أحسن مما ھو 

قائم فعلاً.

وتقاس الخطوة الإبداعیة بمعیار موضوعي من حیث عدم وضوحھا بالنسبة لرجال 

الصناعة العادیین، ولا شك أن ھذا متطلب شدید، الغرض منھ الاقتصار في منح براءات 

.1لى المخترعات المبتكرة ذات النفعالاختراع ع

وشرط الخطوة الابتكاریة معناه أن یتمیز الاختراع بمساھمتھ بنسبة من التقدم التقني 

لحالة تقنیة سابقة أو بعبارة أخرى أن لا یكون الاختراع بدیھیا أي مألوفا لشخص ذي معرفة 

.2متوسطة

ى معادلة لھا، تختلف عنھا مثال عن ذلك: إذا تم وضع وسیلة معینة مكان وسیلة أخر

بالشكل لكنھا تؤدي نفس الوظیفة وتعطي نفس النتیجة، فلا تعتبر حائزة على النشاط 

الابتكاري.

وعلیھ عملیة تأمین السلامة لتسخین المیاه بواسطة الغاز والتي ترتكز على تأمین 

طریقة جدیدة یمنع الھواء لإشعال النواصة، لا تعتبر طریقة جدیدة، ولا یمكن القول بأن ھناك 

فیھا صعود الغاز بشكل قد یكون خطراً.

موضوع الاختراع یحصل بواسطة الانتقاء:

إذا تم ابتكار جدید في أحد أصناف الوسیلة، فھل یمكن القول بوجود الاختراع، أي ما 

یدعو للحصول على البراءة بالرجوع إلى ما یسمى بالانتقاء، یظھر بأن القضاء الفرنسي لا 

.3ثل ھذه الأعمال ولا یدخلھا في إطار الحمایةیقر بم

.68جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص :ینظر-1
.266ي، المرجع السابق، ص عجة الجیلال:ینظر -2
، 1لبنان، ط-ملكیة، صناعیة، وتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت-نعیم مغبغب، براءة الاختراع:ینظر-3

.84-83، ص ص 2003
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شرط القابلیة للتطبیق الصناعي:

ومعناه أن یقبل ھذا الاختراع إجراء تطبیقات صناعیة علیھ.

والملاحظ أن الآلة الواحدة مھما كان حجمھا قد تحتوي على عدة براءات كما یمكن 

زیع الدواء حیث تحتوي ملاحظة ذلك من خلال المثال المتعلق بمضخة صغیرة لصب وتو

براءة اختراع كما یتبینّ لنا من خلال الشكل التالي: 44على 

.1براءات الاختراع الخاصة بمضخة صب وتوزیع الدواء

.268-267، ص ص السابقعجة الجیلالي، المرجع :ینظر-1
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إن المضخة الصغیرة القابلة للغرس ھي جزء من عائلة المضخات الصغیرة المصنوعة 

"DEBIOTECHمن السیلیكون والتي تعمل بواسطة الضغط. وقد طورتھا شركة دیبیوتك "

ملم) فإن ھذه المضخة تتضمن 1.86×12×16لصب وتوزیع الدواء. ورغم حجمھا الصغیر (

ءة.برا44اختراعا محمیا بواسطة 17

لائحة بالاختراعات (العناوین):

 غرفة ضخ..1
جھاز صوت معزول عن غرفة الضخ..2
صمام غیر عائد مزود بأعضاء موصلة بھ..3
صمام یتضمن غشاء یحدد حجرات التیارات الصاعدة والتیارات النازلة..4
طریقة لحفر الخطوط على تجویف واحد..5
وضع مقفول في غیاب التأثیر الخارجي.صمام منحن في.6
صمام مفتوح في غیاب الطبقة الثانیة..7
صمام مزود بمكشاف للوضع..8
حائط متحرك مزود بسدادات مزدوجة..9

مضخة صغیرة ذاتیة الملء..10
ربط الأجزاء الأساسیة من الزجاج یتضمن طبقة دھنیة..11
ربط للأجزاء الأساسیة معدني ممیز بخطوة تثبیت واحدة..12
للمضخة الصغیرة.مصفى .13
التصاق تفاوتي..14
رقاقة معدنیة..15
قطعة وسطى متكاملة..16
صمام سمیك..17



97

ثانیا: التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة.

حمایة التصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة موضوع حدیث العھد نسبیاً، ذلك إن

أن إدماج عدد كبیر من الوظائف الكھربائیة بأسلوب معین، وفي مكون صغیر، لم یعرف إلا 

حدیثا بفضل ما تم إحرازه من تقدم في التكنولوجیا شبھ الموصلة. وتقوم صناعة الدوائر 

تصمیمات في غایة التفصیل والدقة. كما أنّ ابتكارھا یتطلب جھدا المتكاملة طبقا لخطط أو

وكفاءة عالیة وإمكانات مالیة كبیرة. وكلما صغر حجم الدائرة المتكاملة، كلما كان الجھد في 

إخراجھا أكبر، وعادة ما تستخدم ھذه الدوائر في صناعة الساعات والأجھزة الإلكترونیة 

وغیرھا.

صل إلى تصمیم طوبوغرافي لدائرة متكاملة یتطلب بذل وعلى الرغم من أن التو

الجھد والمال، فإن استنساخھ سھل للغایة. ولعلّ ھذا ما دفع المجتمع الدولي إلى حمایة ھذه 

الدوائر المتكاملة بنصوص معاھدة دولیة خاصة ھي معاھدة واشنطن فیما یختص بالدوائر 

لى ھذه الدوائر عبارة التصمیمات، إلا أنھ . وعلى الرغم من أنھ یطلق ع1989المتكاملة لعام 

لا یتم حمایتھا باعتبارھا رسوما أو نماذج صناعیة، إذ أن أمر حمایتھا لا یرتكز على 

مظھرھا الخارجي، وإنما بالموقع الطبیعي لكل عنصر في الدائرة الذي تكون لھ وظیفة 

إلكترونیة فیھا.

ھدة واشنطن، إضافة إلى بعض وبصفة عامة تخضع الدوائر المتكاملة لأحكام معا

، 35الأحكام الجدیدة التي نصت علیھا اتفاقیة تریبس وذلك في القسم السادس منھا (المواد 

36 ،37 ،38(1.

وھو الشيء الذي تبناه المشرع الجزائري في تنظیمھ للتصامیم الشكلیة للدوائر 

شكلي بموجب ھذا ، ویقصد بالتصمیم ال08-03المتكاملة لأول مرة بموجب أحكام الأمر 

كل ترتیب ثلاثي الأبعاد مھما كانت الصیغة التي یظھر فیھا لعناصر یكون أحدھا «الأمر: 

.94-93جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص ص :ینظر-1
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على الأقل عنصرا نشیطا ولكل وصلات دائرة متكاملة أو للبعض منھا أو لمثل ذلك الترتیب 

.1»الثلاثي الأبعاد المعدّ لدائرة متكاملة بغرض التصنیع

كلّ منتوج في شكلھ النھائي أو في شكلھ الانتقالي یكون أحد ویقصد بالدائرة المتكاملة 

عناصره على الأقل عنصرا نشیطا وكل الارتباطات أو جزء منھا ھي جزء متكامل من جسم 

.2أو سطح لقطعة من مادة ویكون مخصصا لأداء وظیفة إلكترونیة

ق علیھا مصطلح فإن التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة والتي یطل08-03وفقاً للأمر 

"الرسومات الطبوغرافیة"، ھي كلّ منتج نھائي أو وسیط یتضمن عناصر یكون أحدھا على 

الأقل عنصرا نشیطا ولیس خاملاً، وھذه العناصر تكون في مجموعھا بالإضافة إلى بعض 

الوصلات كیانا ووجودا مستقلا یصلح لتحقیق وظیفة إلكترونیة معینة، كما یقصد بالتصمیم 

كل ترتیب ثلاثي الأبعاد وأن یكون أحد عناصر ھذه الأبعاد نشطا یخصص لدائرة «الشكلي 

.3»متكاملة تستخدم للتصنیع

لمنح الحمایة القانونیة للتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة یجب أن یكون التصمیم 

ویكون .4جدیداً، یمكن بموجب ھذا الأمر حمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة الأصلیة

التصمیم الشكلي أصلیا إذا كان ثمرة مجھود فكري لمبتكره ولم یكن متداولا لدى مبتكري 

التصامیم الشكلیة وصانعي الدوائر المتكاملة.

في ھذه الحالة یقترب التصمیم الشكلي من براءة الاختراع والتي لا تمنح إلا إذا كان 

الصناعي القائم وغیر معروفة للكافة الاختراع جدیدا ممثلا لخطوة إبداعیة تخرج عن الفن 

سواء داخل دولة التسجیل أو خارجھا.

یخرج من مجال حمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة وفقا للأحكام المنظمة لھذا 

لا تطبق الحمایة الممنوحة للتصمیم الشكلي إلا على التصامیم الشكلیة للدوائر «الحق 

والمتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر 2003یولیو 19، المؤرخ في 08-03من الأمر 02الفقرة 02المادة :ینظر-1
.44، العدد 2003یولیو 23المتكاملة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

رجع نفسھ.، المتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، الم08-03من الأمر 1الفقرة 02المادة  :ظرنی-2
.93بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص :ینظر-3
المتعلقّ بالتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، المرجع نفسھ.08-03من الأمر 3المادة :ینظر-4
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تصور أو طریقة أو منظومة أو تقنیة أو معلومة مشفرة في ھذا المتكاملة ذاتھا، باستثناء كل 

، ومعنى ھذا أن الحمایة تقتصر على التصمیم الشكلي الجدید في حد ذاتھ »التصمیم الشكلي

دون المعلومات أو النظم أو الطرق التي یحتویھا أو یشملھا ھذا التصمیم الشكلي.

سنوات تسري 10وائر المتكاملة مدة تمنح الحمایة القانونیة للتصمیمات الشكلیة للد

من تاریخ إیداع طلب تسجیل ھذا التصمیم الشكلي، أو من تاریخ أوّل استغلال تجاري لھ 

.1سواء داخل الجزائر أو في أيّ مكان من العالم

من الملاحظ أن المشرع الجزائري یأخذ بمعیارین لاحتساب مدة الحمایة القانونیة 

تمد على تاریخ تقدیم طلب تسجیل التصمیم الشكلي للدوائر للتصمیم الشكلي، أوّلھا یع

المتكاملة لدى المعھد الوطني للملكیة الصناعیة والتجاریة وھي الھیئة المختصة للإبداع 

والتسجیل، وبالتالي فھذا المعیار لا یثیر أیة صعوبة في الإثبات خلافا للمعیار الثاني الذي 

المعیار یخلق عدة صعوبات في الإثبات وذلك اعتبارا یعتمد على الاستغلال التجاري، فھذا 

لعدة عوامل أھمھا أن یكون الاستغلال تجاریا ولیس استخداما لإجراء التجارب والأبحاث 

العلمیة أو الاستعمال الشخصي، كما یثیر مكان الاستغلال بعض الصعوبات العملیة خاصة 

إذا كان خارج الجزائر.

یل للتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة للمرسوم تخضع إجراءات الإیداع والتسج

والذي یحدد كیفیات الإیداع والتسجیل 2005أوت 02المؤرخ في 276-05التنفیذي رقم 

.2لھذا الحق

الابتكارات الشكلیة.-2

إن الابتكارات الشكلیة تعرف كذلك بالابتكارات ذات القیمة الجمالیة:

المتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، المرجع السابق.08-03من الأمر 7و4المادتین :ینظر-1
یحدد كیفیات إیداع التصامیم الشكلیة للدوائر 2005أوت 02المؤرخ في 267-2005المرسوم التنفیذي رقم :ینظر-2

.9، ص 54، العدد 2005أوت 07المتكاملة وتسجیلھا، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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أولاً: تعریف الابتكارات الشكلیة.

شكل زخرفي أو جمالي لسلعة «عرف الفقھاء الرسم أو النموذج الصناعي على أنھ: 

، ویتخذ ھذا الشكل مجسما على ھیأة السلعة أو سطحھا أو شكل مسطح مثل الأنماط أو »مفیدة

.1الخطوط أو الألوان

ومن الأمثلة على الرسوم والنماذج الصناعیة یمكن ذكر الساعات والمجوھرات 

لف الأجھزة الصناعیة والطبیة والأدوات المنزلة والأثاث والأجھزة الكھربائیة والأزیاء ومخت

والمنشآت المعماریة والبضائع ذات الطابع العلمي والرسوم على المنسوجات ووسائل 

الاستجمام والترفیھ والتسلیة كالألعاب.

كما ھو وتختلف الرسوم والنماذج الصناعیة عن العلامات في كونھا لا تشترط التمییز 

الحال بشأن العلامات.

كما یختلف الرسم أو النموذج الصناعي عن البراءة في أن ھذه الأخیرة یجب أن تتحد 

فیھا الحمایة بالوظیفة التي یؤدیھا أي بالتطبیق الصناعي لھا، في حین أن الرسم أو النموذج 

أو ھیكل سیارة، یتعلق أصلا بمظھر السلعة ولیس بالوظیفة التقنیة لھا، كشكل إبریق شاي 

.2وھنا فالحمایة تتم عبر الرسم والنموذج حتى ولو كان إبریق الشاي لا یصلح لغلي الشاي

وعرف فریق آخر الرسم على أنھ كل ترتیب للخطوط بكسب السلعة طابعا ممیزا، 

كالرسوم الخاصة بالسجاد والمنسوجات بغض النظر عن الوسیلة المستخدمة یدویة كانت أم 

آلیة.

وعرف النموذج بأنھ كل شكل خاص تصب فیھ السلعة ویتضمن حجما معینا یضفي 

.3علیھ مظھرا یمیزه عن المنتجات المماثلة كھیاكل السیارات مثلا

ذج الصناعیة، الجریدة المتعلق بالرسوم والنما1966-04-28المؤرخ في 66/86المادة الأولى من الأمر رقم :ینظر-1
.1966ماي 03، المؤرخة في 35الرسمیة العدد 

.279-278عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص ص :ینظر-2
دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، -علي ندیم الحمصي، الملكیة التجاریة والصناعیة:ینظر-3

.270-269، ص ص 2010، 1لبنان، ط-بیروت
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والمنشآت التي تخضع لھ 86-66وقد نظمھ المشرع الجزائري من خلال الأمر 

یجب إخضاعھا لنظام باعتبارھا رسما أو نموذجا، واستبعد المنشآت الخاصة بالشكل والتي

براءة الاختراع كما یلي:

كل تركیب خطوط أو ألوان یقصد بھ «فعرف المشرع الجزائري الرسم على أنھ: 

.1»إعطاء مظھر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة...

أما النموذج فعرفھ المشرع الجزائري على أنھ كل شكل قابل للتشكیل ومركب بألوان 

كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة یمكن استعمالھ كصورة أصلیة أو بدونھا أو

.2لصنع وحدات أخرى ویمتاز عن النماذج المشابھة لھ بشكلھ الخارجي

وقد اشترط المشرع الجزائري وجود عنصر الجدة في المنشآت التي یرید الشخص 

یدا، بحیث یعتبر جدیداً حمایتھا، إذ یجب أن یكون الرسم أو النموذج الصناعي مبتكرا وجد

.3كل رسم أو نموذج لم یبتكر من قبل

ومعنى الجدة في الرسوم والنماذج الصناعیة ھي نفس مفھوم الجدة المطبق في 

، وعلیھ یكفي لاعتبار الرسم أو النموذج جدیدا أن یكون لھ طابع یمتاز بھ عن 4الاختراعات

الممیزة والذاتیة للرسم أو النموذج.الرسوم والنماذج الأخرى، والعبرة في ذلك بالصفات 

أما الابتكار فیقصد بھ أن ینطوي الرسم أو النموذج على الحداثة لذلك فإن شرط 

الابتكار في الرسم أو النموذج یقترب من شرط الجدة إلى حد الاختلاط بھ، إلا أن صفة 

معھا تمییزه الابتكار في الرسم أو النموذج تكسب ھذا الأخیر صورة الحداثة بصورة یمكن 

عن الرسوم الأخرى بسھولة ویسر.

المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، المرجع السابق.86-66المادة الأولى من الأمر :ینظر-1
المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، المرجع نفسھ.86-66المادة الأولى الفقرة الأولى من الأمر :ینظر-2
ع نفسھ.، المرج86-66المادة الأولى، الفقرة الثالثة من الأمر :ینظر-3
یعتبر الاختراع جدیدا إذا لم یكن مدرج في «، المرجع السابق، والتي تنص على: 07-03من الأمر 04المادة :ینظر-4

».حالة التقنیة
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یعتبر الابتكار عنصرا جوھریا في الرسم والنموذج كونھ یعطي المنتجات والسلع 

.1مظھر خارجي من خلالھ یخاطب حاسة النظر لدى المستھلك

شرط قابلیة الرسم أو النموذج للاستغلال الصناعي، والنماذج التي تقبل التسجیل 

أعدت للتطبیق الصناعي على المنتجات الصناعیة، فإذا لم یكن كذلك فھي والحمایة ھي التي

غیر قابلة للتسجیل.

یعتبر رسما كل تركیب خطوط «لقد أكد المشرع على ھذا الشرط حیث نص على أنھ: 

یقصد بھ إعطاء مظھر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة، ویعتبر نموذجا 

بألوان أو بدونھا، أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة كل شكل قابل للتشكیل ومركب

التقلیدیة یمكن استعمالھ كصورة أصلیة لصنع وحدات أخرى ویمتاز عن النماذج المشابھة لھ 

.2»بشكلھ الخارجي

شرط عدم مخالفة الرسوم والنماذج الآداب العامة، یقضي التشریع الراھن للرسوم 

من أشیاء لا تحتوي على طابع رسم أو نموذج والنماذج الصناعیة برفض كل طلب یتض

تسيء للآداب العامة، وھذا الشرط نجده كذلك في الاختراعات والعلامات وفي تسمیات 

.3المنشأة

ثانیا: حمایة الابتكارات الشكلیة وفقا لاتفاقیة باریس.

تحظى الرسوم والنماذج الصناعیة بحمایة دولیة طبقا لاتفاقیة باریس لحمایة الملكیة 

1900دیسمبر 14والمعدّلة في بروكسل في 1883مارس 20الصناعیة المبرمة في 

1934یونیو 02ولندن في  1925نوفمبر  06ولاھاي في 1911یونیو 02وواشنطن في 

أكتوبر 02والمنقحة في 1967یولیو  14لم في واستوكھو1958أكتوبر 31ولشبونة في 

19794:

.97-96بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص ص :ینظر-1
المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، المرجع السابق.86-66المادة الأولى من الأمر رقم:ینظر-2
المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، المرجع نفسھ.86-66من الأمر رقم 07المادة :ینظر-3
http://www.iraqifi.org/My_images/laws_files/pdf:ینظر-4



103

معاملة رعایا دول الاتحاد في ما یخص حمایة الرسوم والنماذج الصناعیة على 

السواء:

رعایا كل دولة من دول الاتحاد في جمیع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحمایة یتمتع

بالمزایا التي تمنحھا حالیا أو قد تمنحھا -منھا الرسوم والنماذج الصناعیة-الملكیة الصناعیة 

مستقبلا قوانین تلك الدول، دون الإخلال بالحقوق المنصوص علیھا بصفة خاصة في ھذه 

الاتفاقیة.

الي لھم ما للمواطنین من حق الحمایة والطعن ضد أي إخلال بحقوقھم بشرط وبالت

.1إتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطن

كلّ من أودع طبقا للقانون في إحدى «):1الفقرة أ(1وفي ھذا الصدد نصت المادة 

أو نموذج دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع أو تسجیل نموذج منفعة أو رسم

صناعي أو علامة صناعیة أو تجاریة یتمتع ھو أو خلفھ فیما یختص بالإیداع في الدول 

.2»الأخرى بحق أولویة خلال المواعید المحددة فیما بعد

وبالنسبة لحق الأولویة یتمتع أصحاب الرسوم والنماذج الصناعیة بحق الأولویة في 

ي البلد الأصلي.خلال ستة أشھر من تاریخ تقدیم طلب الإیداع ف

أما فیما یخصّ الحمایة فلا یجوز إسقاط حمایة الرسوم والنماذج الصناعیة لعدم 

.3استثمارھا أو لاسترداد أشیاء مماثلة لھا

لا یجوز أن تكون الحمایة «الفقرة ب من نفس الاتفاقیة على أنھ: 5وقد نصت المادة 

حال سواء لعدم الاستغلال أو الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعیة عرضة للسقوط بأیة

.4»لاسترداد أشیاء مماثلة لتلك التي تشملھا الحمایة

.281علي ندیم الحمصي، المرجع السابق، ص :ینظر-1
المعدلة، المرجع السابق.1983باریس ) من اتفاقیة -1الفقرة (أ4المادة :ینظر-2
.282-281علي ندیم الحمصي، المرجع السابق، ص ص :ینظر-3
المرجع السابق.، ، المعدلة1983الفقرة ب من اتفاقیة باریس -5المادة :ینظر-4
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المعدلة، الحمایة المؤقتة في 1883وقد كرست الدول المنظمة لاتفاقیة باریس 

حمایة مؤقتة للرسوم والنماذج الصناعیة -تكفل طبقا لأنظمتھا الداخلیة-المعارض الدولیة 

.1في المعارض الدولیة

حیث قرّر إمكانیة حمایة الرسوم والنماذج 2385/1924وھذا ما نص علیھ القرار 

الصناعیة مؤقتا في الأسواق التجاریة والمعارض التي تقام في لبنان والخارج إذا كان لبنان 

قد أقام رسمیا تلك المعارض والأسواق أو اشترك فیھا رسمیا وفقا لإجراءات محددة تتضمن 

ودفع رسومھ وتسجیلھ وعندھا تعطى لھم الحقوق نفسھا المعطاة تقدیم طلب الحمایة 

لأصحاب حقوق الحمایة الدائمة إلى حمایة نھائیة من خلال سنة تبدأ من تاریخ انتھاء 

مع إمكانیة تحویل الحمایة المؤقتة.2المعرض

یحقّ «وتحقیقا لحمایة دولیة أكبر للرسوم والنماذج الصناعیة نصت الاتفاقیة على أنھ: 

رعایا كلّ دولة من الدول المتعاقدة أن یكفلوا لدى الدول الأخرى المتعاقدة حمایة رسومھم 

.3»ونماذجھم الصناعیة لدى المكتب الدولي لحمایة الملكیة الصناعیة في برن سویسرا

ویقوم المكتب بعد الإیداع بإعلان ذلك في نشرتھ الدوریة التي ترسل إلى مصالح 

.4دول المتعاقدةالملكیة الصناعیة في ال

ویعتبر من قام بإیداع الرسم أو النموذج الصناعي إیداعا دولیا مالكا لھ إلى أن یثبت 

العكس. والإیداع الدولي مقرر للحق ویكون لھ في الدول المتعاقدة الآثار نفسھا التي كانت 

أما مدة تترتب فیھا لو أودعت الرسوم والنماذج الصناعیة في الدول بتاریخ الإیداع الدولي.

الحمایة المترتبة على الإیداع الدولي خمس عشر سنة تبدأ من تاریخ الإیداع.

.282علي ندیم الحمصي، المرجع السابق، ص :ینظر-1
المعدّلة.1925من اتفاقیة لاھاي عام 01المادة :ینظر-2
المعدّلة، المرجع نفسھ.1925من اتفاقیة لاھاي عام 03المادة :ینظر-3
المعدّلة، المرجع نفسھ.1925الفقرة الأولى من اتفاقیة لاھاي عام 04المادة :ینظر-4
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الفرع الثاني: الإشارات الممیزة.

إشارة تستعمل لتمییز سلع وخدمات «یتفق الفقھ على تعریف مبسط للعلامة على أنھا: 

ما عن سلع إشارة تمیز سلع مؤسسة «، أو بعبارة أخرى »عن غیرھا من السلع والخدمات

.»مؤسسات أخرى منافسة

اریة المشابھة لھا وتمییزھا عنھم:التعریف بالعلامة والتسمیات التج-1

ھناك تشابھ كبیر بین العلامة وتسمیات تجاریة أخرى، إلا أن ھناك فوارق جوھریة 

طفیفة بینھم.

أوّلاً: تعریف العلامة والتسمیات التجاریة المشابھة لھا.

تعریفا واسعا 1-تریبس-من اتفاقیة 15تجاریة، فقد تضمنت المادة بالنسبة للعلامة ال

لھا على خلاف ما ورد في اتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الفكریة.

من نص المادة المذكورة تعد علامة تجاریة كل علامة لھا القدرة 01فحسب الفقرة 

تنتجھا منشأة أخرى، ویدخل على تمییز السلع والخدمات التي تنتجھا منشأة ما عن تلك التي 

في عداد العلامات التجاریة، الكلمات التي تنطوي على أسماء شخصیة والحروف والأرقام 

والأشكال ومجموعات الألوان أو أي مزیج منھا، وھي تصلح جمیعھا كعلامة تجاریة.

ویلاحظ على تعریف العلامة التجاریة حسب اتفاقیة تریبس ما یلي:

التریبس تعریف العلامة التجاریة على تلك التي تمیز السلع، بل لم تقصر اتفاقیة )1

التي تمیز السلع والخدمات ومن ثم تسري على علامة الخدمة كافة المواد التي 

تعالج العلامة التجاریة شأنھا في ذلك شأن علامة السلعة.

أبرزت اتفاقیة تریبس خاصیة العلامة التجاریة في تمییز السلع والخدمات، )2

ذت خاصیة التمییز كأساس تقوم علیھ العلامة التجاریة.واتخ

سنوات من المفاوضات ولم تنضم 07اكش المغربیة بعد بمدینة مر1994أفریل 15تم التوقیع على اتفاقیة لتریبس في -1
الجزائر إلیھا بعد.
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بالنسبة للعلامات التي لا تصلح لتمییز السلع والخدمات، فإنھ یجوز للدول أعضاء )3

.1منظمة التجارة الدولیة اشتراط الاستعمال حتى تسجل ھذه العلامة

لة للإدراك كذلك أجازت الاتفاقیة لھذه البلدان إمكانیة اشتراط أن تكون العلامة قاب

بالنظر، وھو ما یعني استبعاد العلاقات بطریق الرائحة والعلامة الصوتیة، وذلك حسب 

من الاتفاقیة.15/3المادة 

على أن طبیعة البضاعة أو الخدمات ستطبق علیھا 15/4نصت كذلك في المادة )4

.2العلامة التجاریة لن تكون عقبة في طریق تسجیل العلامة بأيّ حال

على أنھّا: 03/06المشرع الجزائري لأوّل مرة في المادة الثانیة من الأمر وقد عرفھا 

كلّ الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لا سیما الكلمات بما فیھا أسماء الأشخاص والأحرف «

والأرقام والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضیبھا، والألوان بمفردھا أو 

ھا لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات مركبة، التي تستعمل كل

.3»غیره

ومن خلال تعریف المشرع الجزائري نجد أنھ ذھب إلى الرموز والإشارات التي 

یمكن أن تكون علامة على سبیل المثال لا على سبیل الحصر، وھي تلك التي یمكن تمثیلھا 

Représentationتمثیلا خطیا، أي یمكن ترجمتھا إلى تخطیط ( graphique.(

لذا یمكننا القول بأن العلامة ھي عبارة عن إشارة أو رمز یمكن تمثیلھ في تخطیط 

ویكون ھذا الأخیر قادرا على تمییز وتفریق سلع أو خدمات شخص ما عن غیرھا المماثلة 

.4لھا

عبد الفتاح بیومي حجازي، حقوق الملكیة الفكریة وحمایة المستھلك في عقود التجارة الإلكترونیة، دار الكتب :ینظر-1
.47-46القانونیة، مصر، ص ص 

.48-47، ص ص نفسھالمرجع:ینظر-2
والمتعلق بالعلامات، الجریدة الرسمیة المؤرخة 2003یولیو 19، المؤرخ في 03/06المادة الثانیة من الأمر رقم :ینظر-3

.44، عدد 2003یولیو  23في 
المتعلق بالعلامات، المرجع نفسھ.03/06الأمر رقم :ینظر-4
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وذلك وحتى تقوم الحمایة القانونیة لھذه الأخیرة یجب أن ینشأ الحق في ھذه العلامة،

03/06لا یكون إلا باستیفاء جملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة التي حددھا الأمر 

المتعلق بالعلامات، والذي یشترط توافر خاصیتي التمثیل الخطي والقدرة على التمییز لجعل 

، مسایرة لما تبنتھ الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة، التي تؤدي1ھذا الرمز علامة قابلة للحمایة

في مجملھا إلى حمایة ھذه العلامة التي ظھرت وتطورت وانتشرت في جمیع دول العالم، 

حتى أصبحت في الصورة التي ھي علیھا الیوم.

بینما الاسم التجاري فقد عرّفھ الدكتور علي ندیم الحمصي بأنھ: الاسم الذي یستخدمھ 

جاریة عن غیرھا من التاجر فردا كان أو شركة في مزاولة تجارتھ وتمییز مؤسستھ الت

المؤسسات.

فھو وسیلة لجذب الزبائن إلى المؤسسة بدافع الشھرة والسمعة الحسنة التي تصاحبھ 

ومعیار لما تتمتع بھ المؤسسة من ثقة لدى الجمھور.

وإن أھمّ وظیفة أساسیة للاسم التجاري تكمن في استخدامھ لتمییز المؤسسة واجتذاب 

ل وعلى أعلى الصفحة في الفواتیر والإعلانات وغیرھا الزبائن، فیوضع على واجھة المح

من أوراق التجارة.

كما ویمكن استخدام الاسم التجاري للتوقیع بھ على الالتزامات التجاریة التي یبرمھا 

التاجر واستخدامھ كعلامة تجاریة لتمییز منتجات المؤسسة بشرط أن یتخذ شكلا ممیزا، كأن 

  وفي مثلا.یكتب بشكل دائري أو بالخط الك

أما العنوان التجاري فیقصد بھ كذلك الشعار وھو تسمیة مبتكرة أو إشارة أو رمز 

یستخدمھ التاجر لتمییز مؤسستھ التجاریة عن غیرھا كتسمیة "التمساح الفضي" وقد تقترن 

التسمیة برمز أو رسم تشتھر بھ المؤسسة.

.304علي ندیم الحمصي، المرجع السابق، ص :ینظر-1
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ویمكن إدراج الشعار أو العنوان التجاري كصورة خاصة من الاسم التجاري لأنھ 

یستخدم في تمییز المؤسسة التجاریة عن غیرھا كما الاسم التجاري، فالشعار أو العنوان 

التجاري ھو تسمیة مبتكرة أو رمز یستخدمھ التاجر لتمییز مؤسستھ التجاریة عن 

لتجاري أن الاسم التجاري یتكون من الاسم الشخصي .والفرق بین الشعار والاسم ا1غیرھا

للتاجر الفرد أو اسم الشركة المستمد من موضوعھا بینما الشعار یتكون من تسمیة مبتكرة أو 

رمز شأنھ شأن العلامة التجاریة كما وأن اتخاذ الشعار للمؤسسة أمر اختیاري للتاجر.

ریة أو رھنھا إذا سكت المتعاقدان والشعار یدخل في جملة ما یشملھ بیع المؤسسة التجا

عن تحدید ما یتناولھ البیع أو الرھن.

ویشترط في الشعار أن یكون متمیزا عن الشعارات الأخرى بأن یكون مبتكرا غیر 

شائع وأن الحق في ملكیة الشعار یكون للأسبق في الاستعمال ومقتصرا على نوع التجارة 

تماما كما الاسم التجاري.

بالحمایة الجزائیة والمدنیة كما ھي الحال بالنسبة إلى الاسم التجاري، ویتمتع الشعار

فإذا ثبت توفر الالتباس بین العنوان التجاري العائد لصاحب الأسبقیة وبین العنوان التجاري 

العائد لشخص آخر أصبح من اللازم على ھذا الأخیر بأن یمتنع عن استعمال العنوان العائد 

.2لصاحب الأسبقیة

یاً: تمییز العلامة عن التسمیات التجاریة المشابھة لھا.ثان

تمییز العلامة عن التسمیات التجاریة:)أ

العلامة والاسم التجاري:

وكما سبق ذكره فإن العلامة ھي كلّ رمز (قابل للتمثیل الخطي) یستعمل من أجل 

التجاري تمییز سلع وخدمات شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره، أما الاسم 

Fondفھو العبارة التي یستخدمھا التاجر لتمییز محلھ التجاري ( de commerce عن غیره (

.305-304مصي، المرجع السابق، ص ص علي ندیم الح:ینظر-1
.312-311، ص ص نفسھالمرجع:ینظر-2
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من المحلات المماثلة لھ، فدور ممیز كما ھو الحال في العلامة، كما لھ أیضا أھمیة اقتصادیة 

مماثلة، إذ یعمل على خلق شھرة للمحل التجاري، ویطمئن بھ الزبائن إلى السلع أو الخدمات

.1التي یقتنونھا من المحل التجاري

من القانون 78/03والاسم التجاري أحد عناصر المحل التجاري، وتنص المادة 

التجاري الجزائري على أنّ المحل یشمل المحل التجاري وعنوان المحل بوصفھما من 

عن  الأموال اللازمة لاستغلال المحل، ومن ثم فلا یجوز التصرّف في الاسم التجاري مستقلا

.2المحل، أي لا یكون محل ملكیة مستقلة عن المحل التجاري

والاسم التجاري یعتبر وجوبي، أي أنھ یجب على كل تاجر أن یتخذ اسما تجاریا 

لمحلھ التجاري لاعتبارات تتعلق بالنظام العام ولتنظیم المنافسة بین التجار. وبالرجوع إلى 

یجب أن تحتوي بیانات القید على «لى أنھ: نجدھا تنص ع79/15من المرسوم 08/02المادة 

جمیع المعلومات الخاصّة بھویة المعني وجنسیتھ وأھلیتھ والتسمیة التجاریة أو العنوان 

.3»التجاري والاسم التجاري

وھذا یعني بأن الاسم التجاري یجب أن یقید ولكن ھذا لا یفید بأن الاسم التجاري 

سم التجاري یحمى دون الالتزام بإیداعھ وتسجیلھ، یتوقف وجوده على إجراء التسجیل، فالا

من اتفاقیة باریس، بشرط ألا یستعمل التاجر اسما تجاریا سبق 08وھذا ما تقضي بھ المادة 

.4لغیره أن أطلقھ على محلھ لأنّ ذلك من أعمال المنافسة غیر المشروعة

لكیة العلامة تعود إلى كما أن ملكیة الاسم التجاري تعود للأسبقیة في استعمالھ، بینما م

الأسبقیة في التسجیل، وحمایة الاسم التجاري تقتصر على الإطار المكاني الذي یمتد لھ 

ولید كحول، المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العلامات في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة :ینظر-1
.16، ص 2015-2014بسكرة، -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

المعدل والمتمم، المتضمن  1975سبتمبر  26من القانون التجاري الجزائري، المؤرخ في 03الفقرة 78المادة :ینظر-2
.78، عدد 1975سبتمبر  30القانون التجاري، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

میة الصادرة في ، المتضمن تنظیم السجل التجاري، الجریدة الرس1979جانفي  25المؤرخ في 79/15المرسوم :ینظر-3
.1997ینایر 18المؤرخ في 97/41، المعدل والمتمم بالأمر 05، عدد 1979ینایر 30

المتضمن المصادقة على اتفاقیة باریس للملكیة 1975ینایر 09المؤرخ في 75/02من الأمر 2مكرر 05المادة :ینظر-4
.10، عدد 1975فیفري 4ة الصادرة في والمعدلة، الجریدة الرسمی1883مارس 20الصناعیة المبرمة في 
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نشاطھ، وتكون الحمایة عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة، بینما تتمتع العلامة 

بحمایة قانونیة مدنیة وجزائیة على كافة التراب الوطني.

العلامة والعنوان التجاري:

أو عنوان المحل، ھو تسمیة أو إشارة أو رمز أو عبارة مبتكرة، تسمح بتمییز المتجر 

أو المحل كما سماه المشرع الجزائري، ونقصد بھ ھذا المكان الذي یزاول فیھ التاجر -

l’établissementنشاطھ التجاري ( commercial(- عن غیره، كما تسمح للعملاء بعدم

بینھ وبین غیره، ویوضع العنوان التجاري في العادة على لافتة الوقوع في لبس أو خلط 

معلقة فوق المحل، أو بجواره، حتى یلتفت إلیھا العملاء. ومما تجدر الإشارة إلیھ، بأنھ إذا 

كان المحل لا یملك إلا اسما تجاریا واحدا، فإنھ یمكن أن یملك العدید من العناوین التجاریة، 

لمحل الأصلي، فیحمل كل فرع عنوانا معینا، والاسم التجاري لا وذلك في حالة وجود فروع ل

یمكن أن یكون إلا اسما، یعكس العنوان التجاري الذي یمكن أن یكون اسما أو رمزا أو 

رسما، كما أنّ العنوان یعتبر اختیاریا ولیس وجوبیا كما ھو الحال بالنسبة للاسم التجاري.

بتكرة ھي شروط العلامة، فیجب أن یكون وشروط العنوان التجاري بوصفھ تسمیة م

جدیدا، أي لم یسبق استعمالھ من تاجر آخر یحترف نفس النشاط، ومبتكرا غیر شائع 

للاستعمال، ویجب أن لا یكون مخالفا للنظام العام، وألا یؤدي إلى تضلیل الجمھور، وقد 

ختلف من حیث یتضمن اسم إقلیم جغرافي ما دام أن ذلك لا یحدث لبسا للجمھور، لكنھ ی

الغرض مع العلامة، فالغرض من ھذه الأخیرة ھو تمییز السلع والخدمات عن مثیلاتھا بینما 

.1الغرض من العنوان التجاري ھو تمییز المحل التجاري عن غیره أمام جمھور العملاء

وتعود ملكیة العنوان لمن استعملھ أولا ویشترك أن یكون الاستعمال ظاھرا، ویتحقق 

العنوان في لافتة على واجھة المحل، بینما تعود ملكیة العلامة إلى الأسبق في ذلك بوضع 

تسجیلھا، ویسقط الحق في العنوان بعدم استعمالھ، سواء بغلق المحل أو بزوالھ، كما ینقضي 

.18-17ولید كحول، المرجع السابق، ص ص :ینظر-1
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الحق في العلامة بعدم استعمالھا لمدة یحددھا القانون، أو بعدم تجدید تسجیلھا بعد انقضاء مدة 

انونیة.الحمایة الق

وحمایة العنوان التجاري نسبیة من حیث نوع التجارة ومكان مزاولتھا، وقد تتسع أو 

تضیق حسب ما یتمتع بھ المحل من شھرة وما تحدثھ ھذه الشھرة من لبس. ووسیلة ھذه 

الحمایة ھي دعوى المنافسة غیر المشروعة، وغایة ھذه الدعوى ھي تعویض الضرر 

كمنع استخدام العنوان أو إضافة بیان إلیھ لینتفي اللبس. أما والحكم بعدم وقوعھ مستقبلا،

العلامة فتتمتع بحمایة جزئیة ومدنیة على كامل التراب الوطني.

العلامة والبیان التجاري:

البیان التجاري ھو الإیضاح الذي یضعھ التاجر أو الصانع على منتجاتھ أو بضائعھ 

ي أنھ كل إیضاح یضعھ التاجر أو المنتج أو مقدم خدمة، لبیانھا كماً وكیفاً ونوعاً ومصدراً، أ

على سلعھ أو خدماتھ، وذلك بقصد التعرف علیھا من حیث العدد أو المقدار أو المقاس أو 

الحجم أو الكیل أو الطاقة أو الوزن أو المصدر أو طریقة الصنع والاستعمال وغیرھا من 

.1خدمةالبیانات التي تعرف المستھلك بتلك السلعة أو ال

والبیان التجاري لا یعتر من حقوق الملكیة الصناعیة، ولا یتمتع التاجر الذي یضع 

بیانا تجاریا معینا على منتجاتھ بحق احتكار أو حق ملكیة الصناعیة لھذا البیان التجاري، إذ 

لا یشكل ذلك أيّ ابتكار، في حین أنّ العلامة تعتبر من عناصر الملكیة الصناعیة، ولصاحبھا 

لحق في احتكارھا واستعمالھا ومنع غیره من استغلالھا إلا بإذنھ.ا

والالتزام بوضع البیان التجاري یجد مصدره في المراسیم التنظیمیة التي جاءت 

، والغش 2المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك وقمع الغش09/03تطبیقا لأحكام القانون 

لامة وأمن المستھلك. وھذا یقابل إلزامیة استخدام في البیان التجاري یعني الاعتداء على س

.19-18ولید كحول، المرجع السابق، ص ص :ینظر-1
، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك وقمع الغش، الجریدة 2009فبرایر 25المؤرخ في 09/03القانون :ینظر-2

.15، عدد 2009مارس 08الرسمیة الصادرة في 
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العلامة على كل سلعة أو خدمة مقدمة، بیعت أو عرضت للبیع عبر أنحاء التراب الوطني، 

.1المتعلق بالعلامات03/06وھذا بصریح نص المادة الثالثة من الأمر 

حیث تھدف إلى وتؤدي البیانات التجاریة وظیفة مشابھة للوظیفة التي تؤدیھا العلامة، 

حمایة المستھلكین من الغش الذي قد یمارسھ البعض من المنتجین والموزعین، إذ في تنظیم 

البیانات التجاریة منع الغش إلى حدّ كبیر، فضلا عن تشجیع المنافسة المشروعة في التعامل 

الاقتصادي وتحقیق الرقابة على حقیقة السلع التي یتم تداولھا في السوق.

لبیان التجاري تقریراً لحقیقة البضاعة، وحمایة للمستھلك من الغش، فیجب وإذا كان ا

أن یكون ھذا البیان مطابقا للحقیقة، وكل وضع لبیانات غیر مطابقة للحقیقة یعاقب علیھا 

من قانون العقوبات الجزائري الواردة في باب الغش في بیع 429القانون، فقد نصت المادة 

یعاقب بالحبس من شھرین إلى ثلاث «الغذائیة والطبیة، على انھ: السلع والتدلیس في المواد

دینار جزائري أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل 20.000إلى 2.000سنوات وبغرامة من 

من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوھریة أو في 

مصدرھا وسواء التركیب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل ھذه السلع، سواء في نوعھا أو 

في كمیة الأشیاء المسلمة أو ھویتھا. وفي جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة 

.2»الأرباح التي حصل علیھا

ترفع مدة الحبس إلى «من قانون العقوبات الجزائري على أنھ: 430ونصت المادة 

د ارتكبا سواء خمس سنوات إذا كانت الجریمة أو الشروع فیھا المنصوص علیھما أعلاه ق

بواسطة الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى غیر مطابقة، سواء بواسطة طرق احتیالیة أو 

وسائل ترمي إلى تغلیط عملیة التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو التغییر عن طریق 

الغش في تركیب أو وزن أو حجم السلع أو المنتجات ولو قبل البدء في ھذه العملیات سواء 

  سابق.المرجع الالمتعلق بحمایة العلامات، 03/06المادة الثالثة من الأمر :ینظر-1
، والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب 1966یونیو 08المؤرخ في 66/156من الأمر 429المادة :ینظر-2

.49، عدد 1966یونیو 11، الجریدة الرسمیة في 2006سبتمبر  20المؤرخ في 06/23القانون 
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واسطة بیانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملیة سابقة وصحیحة أو أي مراقبة ب

.1»صحیحة أو إلى مراقبة رسمیة لم توجد

وبالتالي فعدم مطابقة البیان للحقیقة فیھ خداع وغش للمستھلك ومحاولة لتغلیطھ حول 

ضع بیانات غیر حقیقة السلعة، الشيء الذي یشكل خطرا على حیاتھ ومعاقبة كل من یقوم بو

مطابقة للحقیقة تكون على أساس الضرر الذي یلحق بالمستھلك، وھذا حمایة لھ. أما حمایة 

العلامة من التقلید فتھدف إلى حمایة صاحبھا ثم حمایة المستھلك الذي یقع في خلط ولبس.

تمییز العلامة عن باقي عناصر الملكیة الصناعیة:)ب

:تمییز العلامة عن تسمیة المنشأ

الاسم «المتعلق بتسمیات المنشأ على أنھا: 76/65فت المادة الأولى من الأمر عر

الجغرافي لبلد أو منطقة أو جزء من منطقة أو ناحیة أو مكان مسمى من شأنھ أن یعین 

منتوجا ناشئا فیھ، وتكون جودة ھذا المنتوج أو ممیزاتھ منسوبة حصرا وأساسا لبینة جغرافیة 

، كما ھو الحال بالنسبة للمیاه المعدنیة.2»یعیة والبشریةتشتمل على العوامل الطب

فتسمیة المنشأ إذن ترتكز على منطقة الإنتاج، خاصة إذا كانت لھذه المنطقة شھرة أو 

خصائص معینة تعود على نوعیة المنتج، سواء كان منتجا زراعیا أو صناعیا، وحسب 

استعمالھا في الإنتاج الزراعي فحسب، بل المشرع الجزائري فإن تسمیة المنشأ لا ینحصر 

یشمل أیضا الإنتاج الصناعي والحرفي، وتزید أھمیة تسمیات المنشأ كلما كان المستھلك یولي 

اھتماما كبیرا لمكان إنشاء السلع التي تعرض للبیع، بینما العلامة ھدفھا تمیز تلك السلع عن 

مثیلاتھا والظھور في شكل ممیز یجذب المستھلكین.

تجدر الإشارة إلى أن أيّ سلعة یجب أن تحترم المعاییر المحددة لبیان البیئة و

الجغرافیة لنشأتھا، فلا یكفي مجرد كون الإنتاج موجودا في تلك المنطقة لكي یتمتع بالحمایة 

السابق.المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المرجع66/156من الأمر 430المادة :ینظر-1
یولیو 23المتعلق بتسمیات المنشأ، الجریدة الرسمیة الصادرة في 1976یولیو 16المؤرخ في 76/65ینظر الأمر -2

.59، عدد 1976
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عن طریق تسمیات المنشأ، بینما العلامة تعتبر مستقلة عن السلعة لأنھّا تتعلق بسلعة قابلة 

.1وینھا نظراً للدور الذي تلعبھ إرادة الصانعللتغییر في تك

وتعتبر تسمیة المنشأ جماعیة یستفید منھا كافة منتجي الناحیة ولا یمكن تملكھا 

لأغراض شخصیة لاستعمالھا كعلامة، أما العلامة التجاریة فھي حكر لمن كانت لھ الأسبقیة 

في تسجیلھا، ولھ أن یتصرف فیھا طبقا للقانون.

المشرع الجزائري من التسجیل كعلامة الرمز الذي یشكل حصریا أو ولھذا استثنى

.2جزئیا بیانا قد یحدث لبسا لدى المستھلك حول المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات معینة

:تمییز العلامة عن النموذج والرسم الصناعي

تعتبر العلامة والرسم والنموذج الصناعیین، من عائلة حقوق الملكیة الصناعیة، إلا

فالعلامة ھي إشارة أو رمز یستخدمھا التاجر أو الصانع أو «أنّ كل منھا یختلف عن الآخر، 

الرسم ھو كل تركیب خطوط أو «، بینما »مقدم الخدمة لتمییز سلعھ أو خدماتھ عن غیرھا

.»ألوان یقد بھ إعطاء مظھر خاص لشيء صناعي أو خاص بالصناعات التقلیدیة

كل شكل قابل للتشكیل ومركب بألوان أو «د بھا المشرع أما النماذج الصناعیة فیقص

بدونھا أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة یمكن استعمالھ كصورة أصلیة 

.3»لصنع وحدات أخرى، ویمتاز عن النماذج المشابھة لھ بشكلھ الخارجي

ھا على فالعلامة شيء مضاف إلى السلع أو الخدمات لتمییزھا عن غیرھا، ولا أثر ل

السلعة أو الخدمة، بینما الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي یتعلقان بالمظھر الخارجي 

للسلعة، مما تدركھ حاسة البصر، ویجذب ذوق المستھلك، ومن ثم یصبحان جزءا لا یتجزأ 

من السلع والبضائع ذاتھا، ومن ثم یصبح فصلھما عن بعضھما البعض أمرا لیس مقبولاً.

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، ابن خلدون للنشر والتوزیع، :ینظر-1
.354، ص 2003وھران، 

، المتعلق بالعلامات، المرجع السابق.03/06من الأمر 07الفقرة 07المادة  :ظرین-2
، المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، المرجع السابق.66/86من الأمر 02و01المادة الأولى فقرتین :ینظر-3
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سوم والنماذج الصناعیة حق مطلق حیث یكون الاستغلال محتكرا من والحق في الر

قبل صاحب الرسم أو النموذج الصناعي، ویمتنع على الكافة بصفة مطلقة استغلال الابتكار 

الجدید، بینما الحق في العلامة حق نسبي، لأن احتكار العلامة لا یكون في مواجھة الكافة، 

ماثلا (أي یستعمل سلعا وخدمات مماثلة).وإنما یقتصر على من یزاول نشاطا م

كما یعتبر الحق في الرسوم والنماذج الصناعیة كذلك حقا مؤقتا، بمعنى أنھ بانتھاء مدة 

الحمایة المقررة للنموذج أو الرسم الصناعي فإنھ یصبح في الملك العام كما ھو الشأن بالنسبة 

الاستئثار بھا واحتكارھا، وتصبح حقا لمن للحق في العلامة، فبانتھاء مدة الحمایة یسقط حق 

.1یستعملھا ویسجلھا

:تمییز العلامة عن براءات الاختراع

تعد براءة الاختراع من بین العناصر المھمة للملكیة الصناعیة نظرا لدورھا الھام في 

تشجیع البحث العلمي والإبداع والابتكار الذي ینعكس إیجابا على التطور الصناعي 

  ي.والتكنولوج

وقد أوجب المشرع الجزائري عدة شروط في الاختراعات حتى تستفید من الحمایة 

القانونیة، فیشترط أن تكون الاختراعات جدیدة وناتجة عن نشاط اختراعي وقابلیة للتطبیق 

66/54. وقد میز الأمر 2الصناعي، حیث یمكن أن یتضمن الاختراع منتوجا أو طریقة

یجازات الاختراع بین شھادة الاختراع وبراءة الاختراع، المتعلق بشھادات الاختراع وإ

فكانت براءة الاختراع ھي الوثیقة التي تصدر من الإدارة وتشیر إلى الطلب الذي قدمھ 

شخص معینّ في تاریخ معینّ، بأنھ أنجز اختراعا، وتتضمن وصفا كاملا لھ، وتخول صاحبھا 

.3التمتع بالامتیاز الذي یمنحھ القانون

.24-23ولید كحول، المرجع السابق، ص ص :ینظر-1
المتعلق ببراءة الاختراع، المرجع السابق.2003یولیو 19المؤرخ في 03/07من الأمر 03المادة :ینظر-2
المتعلق بشھادة المخترعین وإجازات الاختراع، الجریدة الرسمیة 1966مارس 03المؤرخ في 66/54الأمر :ینظر-3

.19، عدد 1966مارس 08الصادرة في 
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ادة المخترع فھي وثیقة تصدرھا الإدارة باسم المخترع، وتتضمن نسبة المكافأة أما شھ

.1سنة دون أن تتضمن وصفا للاختراع20السنویة لمدة 

فكانت تسمیة "براءة" تستعمل للدلالة على السند المقدم للمخترع الأجنبي وتسمیة 

.2شھادة المخترع تدل على السند الممنوح للمخترع الجزائري

بالرغم من أن الشروط الموضوعیة الواجبة توفرھا في الاختراع لا تختلف في وھذا 

الحالتین، وبالتالي فالمخترع الأجنبي یتمتع باحتكار واستغلال لاختراعھ، بینما المخترع 

الجزائري یحرم من ذلك، ولا یقدم لھ سوى مكافأة، فكان ھذا یمس بحقوق المخترع 

وح الإبداع والابتكار.الجزائري ویسبب لھ ضررا، ویقتل ر

، أصبح ھناك سند واحد ھو براءة الاختراع دون تمییز 03/07وبصدور الأمر رقم 

.3بین المخترع الجزائري والمخترع الأجنبي

ومما تقدم یمكن القول بأن براءة الاختراع وثیقة تمنح على كل اختراع (ابتكار) جدید، 

یا جدیدا أو طریقة صناعیة مستحدثة. قابل للتطبیق الصناعي، سواء تضمن منتوجا صناع

وھي بذلك تختلف عن العلامة التي تعتبر رمز یتخذه التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة لتمییز 

سلعھ أو خدماتھ عن ما یماثلھا.

ویعتبر الحق في البراءة حق مطلق، یخول لصاحبھ استئثار واحتكار الاختراع في 

الحق في العلامة حق نسبي یخول لصاحبھ حق احتكارھا مواجھة الكافة احتكارا كاملاً، فإن 

فقط في مواجھة من یزاولون نشاطا مماثلا لنشاطھ، في حین أن كلا من الحق في العلامة 

والحق في البراءة یعتبران حقان مؤقتان ذلك بالمدة القانونیة المحددة.

القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سمیر جمیل حسن الفتلاوي، الملكیة الصناعیة وفق :ینظر-1
.135بدون طبعة، ص 

.السابق، المرجع 66/54من الأمر 07و12المادتین :ینظر-2
.السابقمرجع الالمتعلق ببراءة الاختراع، 03/07الأمر رقم :ینظر-3
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ع، فالأولى تقوم ھذا بالإضافة إلى أن وظیفة العلامة تختلف عن وظیفة براءة الاخترا

بتمییز السلع والخدمات عن ما یماثلھا، بینما تقوم الثانیة بمنح حمایة قانونیة لمنتج صناعي 

.1جدید أو طریقة صناعیة مستحدثة للإنتاج

جاریة والاستثناءات الواردة الخصائص الممیزة لحقوق الملكیة الصناعیة والت-2

عنھا:

واستغلالھ اختراعھ بكافة الطرق دون غیره یستأثر صاحب براءة الاختراع باستعمالھ 

خلال مدة البراءة، فیمكنھ أن یستعمل الاختراع نفسھ وأن یحتكر وحده حق صناعة المنتج 

موضوع البراءة ویحتكر بیعھ، كما یجوز لھ الترخیص للغیر باستعمال الاختراع بمقابل إتاوة 

ت الرھن والبیع، وقد عالجت یتفق علیھا، أو یتصرف في البراءة بأي وجھ من أوجھ تصرفا

من اتفاقیة تریبس الحقوق الممنوحة لمالك البراءة، سواء لبراءة المنتج أو لبراءة 28المادة 

الطریقة الصناعیة.

ولكن من الجدیر بالملاحظة أن ھذه الحقوق (استثنائیة) لیست على نحو مطلق بمعنى 

أنھ وفقا لظروف معینة ومحدّدة یمكن إعمال الاستثناءات من الحقوق الاستئثاریة، وھذه 

الاستثناءات قد تكون شدیدة الاختلاف بین القوانین الوطنیة، وفقا للأھداف السیاسیة المعلنة 

  في كل بلد.

: خصائص الملكیة الصناعیة والتجاریة.أولاً 

(أ) من 1-28والملكیة الصناعیة تمتاز بعدة خصائص منھا براءة المنتج، فوفقا للمادة 

اتفاقیة تریبس یكون من حق صاحب البراءة إذا كان موضوعھا منتجا مادیا (براءة المنتج) 

لھذه الأغراض، یحظر منع الغیر من صنع أو استخدام أو عرض للبیع أو بیع أو استیراد 

على الغیر القیام بأي فعل من ھذه الأفعال ما لم یحصل على موافقة مالك البراءة، وقد 

(أ) في تعداد الحقوق الاستئثاریة المقررة لمالك البراءة فلم تقتصر 1-28توسعت المادة 

قائمة  الحقوق على الحق في منع الغیر من صنع المنتج أو استخدامھ أو بیعھ، بل أضافت إلى

.26ولید كحول، المرجع السابق، ص :ینظر-1
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الأفعال المحظورة على الغیر عرض المنتج موضوع البراءة للبیع أو استیراده للأغراض 

.1المتقدمة

ومن الجدیر بالذكر أن الدول قامت بتعدیل قوانینھا على نحو یتوافق مع اتفاقیة تریبس 

التي قامت برفع مستوى الحمایة حتى عن بعض الدول المتقدمة.

(ب) من اتفاقیة 1-28ة الطریقة الصناعیة، فوفقا للمادة وتمنح كذلك الحمایة لبراء

تریبس یكون من حق مالك براءة الطریقة الصناعیة أن یمنع الغیر من الاستخدام الفعلي 

للطریقة الصناعیة في الإنتاج ویمتنع على الغیر استخدام أو عرض للبیع أو بیع أو استرداد 

الطریقة للأغراض السابقة، ما لم یتم الحصول المنتج الذي یتم الحصول علیھ مباشرة، بھذه

على موافقة مالك البراءة، وتعد ھذه الأفعال من قبیل الاستخدام الفعلي للطریقة الصناعیة.

ومن المؤكد أن ھذه المادة توسعت إلى حد بعید في نطاق الحقوق الاستئثاریة التي 

البراءة على الحق في منع الغیر منحتھا لمالك براءة الطریقة الصناعیة، فلم یقصر حق مالك

من تصنیع المنتج باستخدام الطریقة الصناعیة محل البراءة ولكن أضافت إلى ذلك حق مالك 

الطریقة الصناعیة في منع الغیر من استخدام أو عرض للبیع، أو بیع أو استرداد المنتج الذي 

ن الدول الأعضاء ملتزمة یتم الحصول علیھ مباشرة بھذه الطریقة لھذه الأغراض، وبذلك تكو

بمنح مالك الطریقة الصناعیة حقوق استئثاریة لیس فقط على ھذه الطریقة، ولكن على المنتج 

.2ذاتھ، ورغم ذلك ما كان من الدول الأعضاء إلا أن تتوافق تشریعاتھا مع أحكام الاتفاقیة

09لمادة على ھذا الأساس فإن المشرع الجزائري نصّ على مدة حمایة الاختراع في ا

سنة  20مدة براءة الاختراع ھي «المتعلق ببراءة الاختراع على أن 03/07من القانون 

ابتداءا من تاریخ إیداع الطلب مع مراعاة دفع رسوم التسجیل ورسوم الإبقاء على سریان 

، بعد ھذه المادة یسقط الاختراع من الملك العام بحیث 3»المفعول، وفقا للتشریع المعمول بھ

عبد الرحیم عنتر عبد الرحمن، براءة الاختراع ومعاییر حمایتھا، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، بدون ذكر :ینظر-1
.101-91/100-90طبعة، ص ص 

.95-94عبد الرحیم عنتر عبد الرحمان، المرجع السابق، ص ص :ینظر-2
رجع السابق.المتعلق ببراءة الاختراع، الم07-03من الأمر 09المادة :ینظر-3
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من حق العامة استعمالھ دون أي متابعة على عكس الملك الخاص الذي یمنحھ الحمایة یصبح

بمنع الغیر من استعمالھ.

أما حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة التي ترد على شارات ممیزة، فإنھ وإن كانت 

ر من تبیح لصاحبھا احتكار استغلالھا لتمییز منتوجاتھ عن مثیلاتھا، إلا أنھا لا تمنع الغی

استعمال العلامة ذاتھا في تمییز بضائع أخرى، وبالتالي فالحق الاحتكاري المترتب على ھذه 

الحقوق ھو حق نسبي یتعلق بالمنتوجات المماثلة، ولیس حقا مطلقا في مواجھة الكافة، ولما 

كانت طبیعة الحق في العلامة تختلف عن الحق في الابتكار، فإن صاحب العلامة یستطیع 

سنة في  20علامتھ بالقدر الذي یرید، أما صاحب الحق في الابتكار فإنھ مؤقت بمدة حمایة 

10التشریع الجزائري كما سبق تبیان ذلك، أما المدة المترتبة على تسجیل العلامة ھي 

.1سنوات قابلة للتجدید كلّ مرة

لدى الحقوق الاستئثاریة للملكیة الصناعیة تنشأ بمجرد إیداع وتسجیل ھذه الحقوق 

المعھد الوطني للملكیة الصناعیة والتجاریة، ونظمت قوانین الملكیة الصناعیة إجراءات 

، وھذه الإجراءات نجدھا فقط في حقوق الملكیة 2الإیداع والتسجیل وفق مراسیم تنفیذیة

الصناعیة دون حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة، فھذه الأخیرة یكون الاستئثار فیھا بمجرد ظھور 

إلى الوجود.المصنف

والحقوق الاستئثاریة تضمن لأصحابھا في مواجھة الكافة استئثار واستغلال الابتكار 

الجدید أو الرمز الممیز، ویترتب على ذلك أن ھذا الحق یمنع الغیر من استغلالھ أو استعمالھ 

.3دون موافقة صاحبھ وإلا كناّ أمام جریمة یعاقب علیھا القانون

تحدد مدة تسجیل العلامة بعشر سنوات «...المتعلق بالعلامات، والتي تنص على أنھ: 06-03من الأمر 5المادة :ینظر-1
».تسري بأثر رجعي ابتداء من تاریخ تقدیم طلب الإیداع، یمكن تجدید التسجیل لفترات متتالیة تقدر بعشر سنوات...

المتعلق بكیفیات إیداع براءة الاختراع 2005أوت 02المؤرخ في 275-2005المرسوم التنفیذي رقم:ینظر-2
وإصدارھا.

.139فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص :ینظر-3
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ت الواردة على الحق الاحتكاري للملكیة الصناعیة والتجاریة.ثانیاً: الاستثناءا

إلا أن ھناك بعض الاستثناءات عن أفعال تتمتع بالمشروعیة لاستفادتھا من موافقة 

صاحب الحق عن طریق الترخیص بإعادة الصنع، فھذه الأفعال تخرج من دائرة الاعتداء 

الأفعال لا تحتاج إلى موافقة صاحب الحق لاستفادتھا من موافقة صاحب الحق، وھناك بعض 

الاستئثاري للتمتع بالمشروعیة.

ففیما یخصّ الأفعال التي تخرج من دائرة الاعتداء لاستفادتھا من موافقة صاحب 

الحق یجوز لأصحاب حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة الترخیص للغیر باستغلال حقوقھم 

رخصة لاستغلال براءة الاختراع أو تصمیم شكلي الاستئثاریة، وعلیھ فكلّ من تحصّل على

أو رسم أو نموذج أو علامة لا یعتبر معتدیا في مواجھة صاحب الاستئثار، ما دام أن 

المرخص لھ احترام حدود الاستغلال المنصوص علیھا في عقد الترخیص.

ومن بین تلك الحدود ففي العلامة مثلا یجب على المرخص لھ احترام الشروط 

ة بكمیة المنتوج أو الخدمة ونوعیتھا والإقلیم الذي یمكن استعمال العلامة فیھ، غیر أنھ الخاص

إذا انتھى عقد الترخیص یعتبر الاستغلال في ھذه الحالة تقلیدا، إلا أنھ في ھذا المجال تثار 

مشكلة المنتوج الذي تحقق بصفتھ خلال فترة الترخیص ولم یوزع، یرى الفقھ في ھذه الحالة 

.1ة إعطاء المرخص لھ الوقت الكافي لتوزیع مخزونھ الذي أنتجھ بحسن نیةضرور

في براءة الاختراع والتصامیم الشكلیة والرسوم والنماذج الصناعیة یوجد إلى جانب 

الترخیص الاختیاري الترخیص الجبري وھذا الأخیر یتم من دون إرادة صاحب الحق 

الاحتكاري.

از المشرع الجزائري للغیر طلب رخصة جبریة في الرسوم والنماذج الصناعیة أج

لاستغلال الرسم أو النموذج، لكنھ لم ینظم شروطھ واكتفى بالنص على أنھ یتم لمقتضیات 

المصلحة العامة، أما براءة الاختراع فیجوز منح ترخیص للغیر في أربع حالات، حالتین 

04صاحب الحق لمدة یختص بھما القضاء تتعلق الأولى بعدم استغلال البراءة من قبل
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سنوات من تاریخ إیداع طلب البراءة، أو ثلاث سنوات من تاریخ تسلیمھا من دون مبرر لعدم 

الاستغلال.

وفي ھذه الحالة یجوز لكل شخص یرید استثمار البراءة ورفض المستفید منحھ 

الأمر ، أما الحالة الثانیة فیتعلق 1الرخصة أن یلجأ إلى القضاء للحصول على رخصة جبریة

بالاختراعات التي تعتبر تحسینا لاختراعات سابقة ولكون صاحب البراءة التابعة تحت رحمة 

.2البراءة الرئیسیة فإن المشرع أجاز لھ اللجوء إلى القضاء للحصول على رخصة

أما الحالتین الأخیرتین فھما مقرّرتان أیضا في مجال التصامیم الشكلیة للدوائر 

تصاص إلى الوزیر المكلف بالملكیة الصناعیة والتجاریة إذ یمكن لھ المتكاملة، ویرجع الاخ

إفادة ھیئة عمومیة أو لشخص معین بترخیص جبري لاستغلال ھذین الحقین وذلك إذا كان 

الأمر ضروریا للمنفعة العامة، وكذلك في حالة ممارسة المستفید من الحق حقوقھ بطریقة 

.3ة أو قضائیة یتثبت ذلكمنافیة للمنافسة وصدر حكم من جھة إداری

الترخیص الجبري، أو ما یصطلح علیھ الإجازة الجبریة، تمنح براءة الاختراع حقا 

حصریا لاستثمار الاختراع مما ینزل بعض الضرر بالمجتمع الذي یرى نفسھ مضطرا 

للرضوخ لأوامر صاحب البراءة، مع ما یتضمن من إجحاف في أغلب الأحیان.

یانة حقوق المخترع لتشجیع الإبداع والعمل على تنشیط فإذا كان من الواجب ص

المبدعین والمخترعین، یعود لھم تطویر المجتمع بالأسالیب والسبل التي یطرحونھا، 

ویتصورونھا من خلال ثقافتھم وعلمھم ومعرفتھم ومھاراتھم، بالمقابل لا یجوز حرمان 

وره.المجتمع من ھذه الابتكارات الآیلة إلى تقدم المجتمع وتط

وبما أن الاختراعات لا تعطى للأفكار مھما علت، فلا یحق للعلماء والفلاسفة 

الحصول على براءة لما قدموه من مبادئ علمیة وأفكار سلمیة، ما دامت لا تزال في المجال 
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النظري البحت، وإن كان لھا فضل كبیر في وضع الابتكارات موضع التنفیذ. وحدھا الحالة 

تجسید ھذه الأفكار بموجب ابتكارات صناعیة یتم استثمارھا، تدخل في إطار التي یتم فیھا 

الحمایة الحصریة، لكن ھذه الحمایة قد تلحق بالمجتمع أضرارا، من جراء الحصریة، فكیف 

یكون الأمر لو لم تتم ھذه الاختراعات أو إذا كانت ھذه الابتكارات ھویة أساسیة للدفاع 

، أفلا یجوز تجاوز الحقوق الشخصیة المحمیة قانونا في سبیل الوطني أو للمجتمع بحد ذاتھ

مصلحة المجتمع بأكملھ. ھذا ما دفع المشرع إلى تجاوز الحقوق الشخصیة، وفرض ما یسمى 

التي یعرّفھا المشرع الجزائري بالترخیص الجبري إذ لا یعتبر المستفید 1بالإجازة الإجباریة

إرادة صاحبھ، لأن القانون غلب المصلحة العامة منھ معتدیا رغم أنھ تحصل علیھ من دون

.2على المصلحة الخاصة لصاحب الاحتكار

في بعض الحالات یطلب صاحب الحق الاحتكاري من الغیر التحقیق المادي للمنتوج 

المغطى بالعلامة أو موضوع الرسم أو النموذج، فإذا قام الصانع بتحقیق ما طلب منھ فإنھ لا 

إذا تجاوز الإنتاج المحدد في الطلبیة للاستفادة منھ فھنا یقوم الاعتداء یعتبر معتدیا، إلا 

بالتقلید، غیر أنھ لم یحترم شروط الصناعة المنصوص علیھا في العقد فتترتب حینئذ 

مسؤولیتھ العقدیة في مواجھة صاحب الحق ولا یتوافر التقلید.

تي یقوم بصناعتھا بناء في ھذا المجال تظھر إشكالیة العامل الذي یحبس الأشیاء ال

على الطلبیة لعدم حصولھ على الأجرة ثم یقوم ببیعھا، تعرض الفقھ لھذا الإشكال وقال بأنھ لا 

یوجد تقلید في ھذه الحالة بما أنھا أنجزت برضا صاحب الابتكار أو الرمز وإن مجرد البیع 

الذي تم ممارستھ لحق الحبس لا یؤدي لقیام جنحة التقلید.

الأعمال التي لا تحتاج إلى موافقة صاحب الحق الاحتكاري لتتمتع وفیما یخص 

بالمشروعیة، فیمكن استغلال بعض الحقوق من دون ترخیص من صاحبھا، وھذا الاستغلال 

06-03یستمد مشروعیتھ من النصوص القانونیة، فالمشرع الجزائري نصّ في الأمر 

یخول لصاحبھ الحق في منع الغیر من إن تسجیل العلامة لا «المتعلق بالعلامات على أنھ: 

.202نعیم مغبغب، المرجع السابق، ص :ینظر-1
.109، ص 1983عباس حلمي المنزلاوي، الملكیة الصناعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط :ینظر-2



123

استخدام تجاریا وعن حسن نیة البیانات الحقیقیة المتصلة بالصنف أو الجودة أو الكمیة أو 

الوجھة أو البقعة أو مكان المنشأ أو فترة إنتاج ھذه السلع أو أداء ھذه الخدمات، على أن یكون 

م وفقا للممارسات النزیھة في ھذا الاستعمال محدودا ومقتصرا لأغراض التعرض أو الإعلا

.1المجال الصناعي والتجاري

برّر الفقھ جواز ھذه الوضعیة كون أنّ صاحب العلامة إذا كان لھ الحق المطلق على 

علامتھ، فإن صانع قطع الغیار لدیھ كذلك الحق في صنع ھذه القطع وأن منعھ من ذكر 

لعدم السماح لھ بتبیان اختلافات أنواع العلامة یؤدي إلى عدم قدرتھ لبیع ھذه القطع، نظرا 

الأشیاء ولمن ھي موجھة، إلا أنھ إذا كانت ھذه الإشارة من شأنھا خداع المستھلك حول أصل 

المنتوج كتركھ یعتقد أن قطع الغیار الموجھة لسیارات "بوجو" مثلا ھي قطع أصلیة من 

.2صناعة ھذه المؤسسة فھنا تقوم جنحة استعمال علامة مقلدّة

مطلب الثاني: الحمایة المدنیة والجزائیة لحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة.ال

تعدّ الحمایة المدنیة حمایة عامة یستظل بھا كل حق أیا كان، فھي مقررة لكافة الحقوق 

سواء كان ذلك الحق شخصیا أو عینیا، وقد كفلتھا كافة القوانین وفقا للقواعد العامة في 

كل من أصابھ ضرر من «ذه الأخیرة وفقا للقواعد العامة تقتضي بأنھ المسؤولیة المدنیة، وھ

، والتعویض المادي یصبح من حق المتضرر المطالبة بھ من »الغیر یلزم فاعلھ بالتعویض

أجل جبر الضرر الذي لحقھ جراء التعدي على حق من حقوقھ.

تحمى ھذه وإلى جانب الحمایة المدنیة الممنوحة لأصحاب حقوق الملكیة الصناعیة

الحقوق أیضا جزائیاً.

وسنتطرق في ھذا المطلب إلى دعوى المنافسة غیر المشروعة في الفرع الأوّل، أما 

الفرع الثاني سنعالج دعوى التقلید.
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الفرع الأوّل: دعوى المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة والتجاریة.

ما یصطلح علیھ كذلك بالمزاحمة إنّ النصوص القانونیة للمنافسة غیر المشروعة أو 

الغیر مشروعة، قدیمة العھد، لكن إزاء الانفلات الحاصل في العالم المعاصر، وصعوبة 

وضع حد للمضایقات الحاصلة في عالم التجارة والصناعة من تقلید وتزویر، نادت بعض 

بیة والدول الدول لوضع قوانین عصریة للحدّ منھا، كإیطالیا وبلجیكا وفرنسا والدول الأورو

الأمریكیة.

نیة لدعوى المنافسة غیر المشروعة:الطبیعة القانو-1

تكفل دعوى المنافسة غیر المشروعة حریة المنافسة، غیر أن ھذه الحریة محدودة 

.1بعدم استعمال أسالیب غیر قانونیة قد تحدّ منھا

أولاً: الأساس القانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة.

العامة في المسؤولیة، فإن أيّ حق یتمتع بحمایة مدنیة، إذ تعدّ ھذه استنادا للقواعد

الأخیرة بمنزلة المظلة التي تستظل بھا كافة الحقوق أیا كان نوعھا، وقد كفلتھا التشریعات 

المختلفة، وتقوم ھذه المسؤولیة على أساس النظرة القانونیة القائلة بأن "كل إضرار بالغیر 

الضرر"ـ ویكون جبر الضرر في العادة بالتعویض المادي، ذلك أن یلزم فاعلھ بضمان جبر 

تنھى عن الإضرار بالآخرین، سواء كان ذلك النھي -أي قواعد قانونیة-القواعد القانونیة 

صریحا أم ضمنیا، كونھا تفرض التزاما على الكافة مقتضاه عدم الإضرار بالآخرین، فمن 

عنایة اللازمة والتبصر الكافي عند ممارسة أفعالھم، الواجب على الأشخاص القانونیین بذل ال

فإن صدر عنھم "فعل یحرمھ القانون" أو "فعل مخالف للقانون" أو "عمل غیر مشروع" 

عموما لزم من قام بذلك الفعل أو العمل أو من تسبب بھ ضمان جبر الضرر الذي لحق 
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مقاضاة من صدر عنھ الآخرین من جراء ذلك الفعل أو العمل، إذ یصبح من حق المتضرر

.1الفعل أو العمل غیر المشروع طالبا التعویض عن ما أصابھ من ضرر

ویكون ذلك من خلال دعوى المنافسة المسؤولیة التقصیریة، في حالة فعل الضار أو 

.2من خلال دعوى المنافسة غیر المشروعة في حالة المنافسة غیر المشروعة

أغلبیة المشرعین لم ینظم ھذه الدعوى بنصوص إلا أن المشرع الجزائري مثلھ مثل 

المتعلق بالمنافسة، والقانون 03/03قانونیة صریحة ومحددة، وھذا رغم صدور الأمر 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة اللذان اقتصرا على ذكر 04/02

لتي تحكم دعوى المنافسة الممارسات المنافیة للمنافسة المشروعة، دون التطرق إلى القواعد ا

.3غیر المشروعة، بحیث ترك أمرھا للقضاء والفقھ

خطأ «وقد عرف الفقھ المنافسة غیر المشروعة أو المزاحمة غیر المشروعة، بمثابة 

مھني یرتكبھ تاجر أو صناعي سعیا وراء منافع غیر مشروعة، على حساب بقیة منافسیھ، 

ة السائدة في التعامل والاستقامة والأمانة المفروضتین یخالف فیھ المبادئ القانونیة والأخلاقی

.»في العرف التجاري، وجب استعمال الحق في التجارة الحرة دون المس بحقوق بقیة التجار

فالمنافسة غیر المشروعة ھي مخالفة الأعراف والتقالید والعادات السائدة بین التجار، 

تعامل التجاري. فمثل ھذه الأفعال تعتبر بمثابة والقیام بأعمال تمسّ بالأخلاقیة الحسنة في ال

خطأ یرتكبھ من یقدم علیھا، وھذا الخطأ لھ معاییر ومقاییس مختلفة، انطلاقا من الإھمال أو 

قلة الاحتراز أو الخطأ العمدي، أو استعمال اسم تجاري للغیر، إلى حد القول بسوء النیة 

.4والغش

وبالتالي یجب اعتماد معیار واقعي وأخلاقي في تعریف المزاحمة غیر المشروعة أي 

المنافسة غیر المشروعة، فھذا الفعل یتضمن عنصرا مادیا وھو الوسیلة غیر السلیمة والغیر 
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متوافقة مع الأعراف التجاریة والأخلاقیة وحسن التعامل بین التجار، وعنصرا معنویا یستند 

طرة على السوق والاستئثار بالزبائن وإلحاق الضرر بفئة معینة من التجار إلى محاولة السی

.1بصورة مقصودة وأحیانا یتوقع حصول الضرر والقبول بالمجازفة مع العلم بالأمر

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یضع قواعد خاصة تنظم المسؤولیة الناتجة عن 

ونیین الجزائریین اعتمدوا على الأساس التقلیدي أعمال المنافسة غیر المشروعة، إلا أن القان

بحیث بنوا المنافسة غیر المشروعة على أساس المسؤولیة التقصیریة، وھذا وفقا للقواعد 

كل عمل أیا كان «من القانون المدني التي تنص على أن: 124العامة حسب نص المادة 

.2»بالتعویضیرتكبھ المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ

والمسؤولیة التقصیریة ھي التي یرتبھا القانون على الإخلال بالتزام قانوني مقتضاه 

ألاّ یضر الإنسان غیره بخطأ أو بتقصیر منھ، وإذن فھي تقوم على أركان ثلاث:

خطأ من المسؤول.-أ

ضرر یصیب الغیر.-ب

علاقة سببیة بینھما.-ج

ز على مبدأ عدم إیذاء الغیر سواء قانون مدني یرتك124وعنصر الخطأ في المادة 

بصورة مقصودة واعیة أم عن طریق الإھمال وقلة الاحتراز، فالالتزام في المسؤولیة 

التقصیریة ھو دائما التزام سلبي بعدم إیذاء الغیر.

وجزاء المسؤولیة التقصیریة ھو التعویض، ویتمیز التعویض ھنا أنھ یكون نقدیا وكذا 

.3فعل المخالف للمنافسة غیر المشروعةعینیا بالأمر بإزالة ال

.215نعیم مغبغب، الماركة التجاریة، المرجع السابق، ص :ینظر-1
07/05المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في 75/58الأمر :ینظر-2

.2007ماي 31المؤرخ في 
.225ولید كحول، المرجع السابق، ص :ینظر-3
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ثانیاً: أركان المسؤولیة عن المنافسة غیر المشروعة.

لرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة لا بدّ من توافر عناصرھا والمتمثلة في ثلاثیة 

الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینھما، والخطأ في المنافسة غیر المشروعة یكون باستخدام 

منافیة للنزاھة والأعراف التجاریة ویؤدي ھذا الخطأ إلى إلحاق ضرر بالضحیة، وفي وسائل 

الأخیر لا بدّ من وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر.

الخطأ:)1

وھو كل عمل أو التزام قانوني یقوم بھ الإنسان وھو مدرك تمام الإدراك أنھ یضرّ 

المشروعة، وأساسھ ھو الإخلال بالغیر، والخطأ ضروري لإقامة دعوى المنافسة غیر 

بواجب عام یلتزم بھ الكافة، ویقوم على عنصر موضوعي وھو إخلال المخطئ مدركا أنھ 

بعملھ ھذا قد أخل بالواجب القانوني، وعنصر شخصي وھو ضرورة توافر التمییز لدى 

لأنھ المخل بھذا الواجب، ما یستوجب مسؤولیتھ، فھو في ھذه الحالة عمدیا ویعلم بھ فاعلھ،

من قام بھذه الأعمال یعد حتما منافسا غیر مشروع، ولو لم یقصد الإضرار صاحب الحق، 

لأنھ یفترض في من ارتكب الخطأ أنھ قام بتقلید اختراع لا لأغراض الاستعمال الشخصي في 

المختبرات وإنما بنیة البیع وجذب الزبائن ومتعاملي الشركة أو المؤسسة صاحبة براءة 

قیام المقلد باستعمال العلامة أو بیع منتوجات مقلدّة أو مستوردة أو وضع علامة الاختراع، أو

على منتوجات مماثلة لمنتوجات صاحبھا للحصول على فوائد اقتصادیة على حسابھ، أو 

الإعلان بأن صاحب البضاعة المماثلة ھو صاحب ھذه البضاعة، أو إعطاء بیانات تتضمن 

، أو عرض المنتوج بطریقة مماثلة دون اتخاذ أي حذر، ھذا ممیزات معینة ومغایرة للحقیقة

.1ما یترتب عنھ جذب الجمھور وتضلیلھ لمنافسة الشركة المالكة لحقوق الملكیة الصناعیة

وبالنسبة للقانون الجزائري، فلم یفرق بین تأسیس دعوى المنافسة غیر المشروعة 

من القانون المدني 124ي المادة على الخطأ العمدي أو مجرد الإھمال، إذ نجد أساسھا ف

الجزائري، والتي ترى بأن حدوث الخطأ یلزم مرتكبھ التعویض مھما كانت طبیعة ھذا 

نعمان وھیبة، استغلال حقوق الملكیة الصناعیة والنمو الاقتصادي، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، بن :ینظر-1
.113-112، ص 2010-2009الجزائر، -عكنون
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الخطأ، عمدي أو غیر عمدي، أي تم ارتكابھ عن إھمال أو قلة احتراز، فلم یشترط سوء النیة 

.1قاضيلتحقیق المنافسة غیر المشروعة، ویرجع تقدیر الخطأ للسلطة التقدیریة لل

الضرر:)2

لقبول الدعوى یتوجب حصول ضرر مادي أو معنوي یطال سمعة المنافس أو شركتھ 

أو أخلاقھ أو ملاءتھ، ویمكن أن یكون الضرر حالا أو مستقبلا إذا كان بالإمكان تقدیر وقوعھ 

وقیمتھ.

وقد یكون الضرر احتمالیا، فالدعوى ھنا ترمي إلى حمایة المؤسسة التجاریة ولیس 

ل على تعویض، وعلیھ فإنھ یمكن قبولھا بمعزل عن أيّ ضرر، إذا كان ھناك ضرر للحصو

احتمالي یمكن أن یقع مستقبلا مما یفرض على المحاكم إزالة اللبس لرفع أي ضرر محتمل.

الأضرار المعتمدة في ھذا الصدد إنما تلك الناتجة عن مزاحمة التجار ومنافستھم 

ارج ھذا الإطار فھذه الأخیرة تبقى خاضعة لأحكام بعضھم لبعض ولا تطال أیة أضرار خ

المسؤولیة التعاقدیة أو التقصیریة الجزائیة حسب المبادئ القانونیة العامة. فالأضرار 

موضوع البحث، تلك الناتجة إذاً عن أعمال المزاحمة أو المنافسة القائمة بین التجار عندما 

بعض جوانبھ سواء لجھة البضاعة أو لجھة یمارسون نشاطا مھنیا مماثلا أو متقاربا ولو في

الخدمات المعروضة على الجمھور، وھذا النشاط یكون تجاریا أو صناعیا أو حرفیا أو أي 

.2نشاط آخر، لقاء مقابل أو ربح مادي یفترض استقطاب الزبائن

أما إذا حلّ تقریر الخبیر على أنھ بوسع التاجر أو المستھلك أن یمیز بین الماركة أي 

علامة المسجلة من قبل الشركة المستأنفة والماركة المسجلة من قبل الجھة المستأنف علیھا، ال

.3لعدم وجود أدنى شبھ بنیھما، فلا مجال لوجود مزاحمة غیر مشروعة

.230ولید كحول، المرجع السابق، ص :ینظر-1
.229، ص 2005، 1اركات التجاریة والصناعیة، بدون ذكر دار النشر، لبنان، طنعیم مغبغب، الم:ینظر-2
.230، ص نفسھالمرجع :ینظر-3
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العلاقة السببیة:)3

إنّ رابطة السببیة تقتضي في الأساس أن یكون ھناك تشابھ أو تماثل بین نشاط كل من 

المشروع والشخص المتضرر منھ، أي أن یباشر كل من المدعي والمدعى ارتكب الفعل غیر

علیھ نفس النشاط التنافسي ویقدم للزبائن منتوجات أو خدمات ذات نماذج متماثلة أو علامات 

متشابھة، ولذلك فإن الاستغلال المماثل أو على الأقل المشابھ ھو الذي یؤدي إلى أن تجد 

ریقھا إلى الوجود رغم وجود أحكام قضائیة مختلفة في ھذا دعوى المنافسة غیر المشروعة ط

المجال.

إذ قضت محكمة باریس في ھذا المجال بعدم توفر رابطة السببیة، وبالتالي انتفاء 

المنافسة غیر المشروعة بین نشاط كل من الشركتین، إذ قررت المحكمة رفض طلب شركة 

Sandozكات الفرنسیة لبیع آلات التكییف من السویسریة لصناعة الأدویة بمنع إحدى الشر

وھو اسم إحدى الشركاء على اعتبار أنّ Sandozاستعمال اسمھا الذي یدخل في تكوینھ كلمة 

نشاط كل من الشركتین لیس مجالا للتنافس بینھما، وعلى خلاف الموقف السابق لمحكمة 

جلیزیة التي باریس، فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بقبول دعوى إحدى الشركات الان

، والتي طلبت من المحكمة منع إحدى الشركات Maxim’sتملك مطعما بمدینة باریس باسم 

Maxim’sالفرنسیة التي تملك إحدى الملاھي اللیلیة بمدینة نیس من استعمال اسم  de

Nice على أساس أن في استعمال ھذه التسمیة منافسة غیر مشروعة من شأنھا الإضرار

، وقد جاء في حیثیات القرار أن استعمال ھذه التسمیة التي 1صلي بباریسبسمعة المطعم الأ

لھا سمعة عالیة من قبل شركة نیس من شأنھ أن یؤدي إلى التقلیل من الجاذبیة التي یتمتع بھا 

المطعم في باریس تحت ذات التسمیة وكذلك یؤثر على سمعة المطعم الأصلي رغم اختلاف 

.2ل ورغم بعد المكان بینھماالنشاط قلیلا بین الشركتین ب

كما أن الخطأ الذي یقع على المستھلك ھو الذي یؤدي إلى إلحاق الضرر بصاحب 

العلامة الأصلیة، وھذا الخطأ ناتج عن الالتباس الذي حققتھ ماركة المدعى علیھا كما ھي 

.146بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص :ینظر-1
.147، ص نفسھالمرجع :ینظر-2
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للشوكولا، فمن السھل التباس ھذه التسمیات على MatchوMarsالحال في علامتي 

المستھلكین وھم من الأطفال، مما قادھم للوقوع بالخطأ الذي أدى إلى إلحاق الضرر.

الصلة السببیة تعني قیام الإثبات بین الضرر الحاصل والخطأ المرتكب والذي أدى 

إحداث اللبس أو إلى حدوث الضرر، لا یفترض وجود عملیات متشابھة تماما من شأنھا 

الخلط بین المؤسستین، إنما یكفي أن تكون ھذه العملیات متقاربة في شكلھا ومن شأنھا أن 

.1تحدث الخلط والالتباس

أما إذا تعدد المتضررون كما في حالة خلق اضطراب في سوق السلعة التي 

التعویض إلا یمارسونھا جاز لكل واحد منھم أن یرفع الدعوى منفردا ولكن لا یحكم للمدعي ب

إذا لحقھ ضرر شخصي، وتقام الدعوى على من ارتكب الخطأ وكل من اشترك فیھ وتكون 

.2مسؤولیتھم عن التعویض بالتضامن إذا وجد بینھم ارتباط في العمل

إجراءات رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة والجزاءات المترتبة عنھا.-2

انونیة سلیمة یتوجب إتباع إجراءات لمباشرة دعوى المنافسة غیر المشروعة بطریقة ق

وتوفر شروط معینة.

أولاً: إجراءات رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة.

یتوجب على المحكمة التي تنظر في دعوى المنافسة أن تكون مختصة إقلیمیا نوعیا 

ومحلیا.

.235سابق، ص المرجع النعیم مغبغب، الماركات التجاریة والصناعیة، :ینظر-1
.147ن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص ب :ینظر-2
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الاختصاص النوعي: )1

ویقصد بھ الجھة القضائیة التي یجوز لھا النظر في المنازعات وقد نصت علیھا المادة 

إن المحاكم ھي الجھات القضائیة الخاصة «الأولى من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: 

.1»بالقانون العام وھي التي تفصل في جمیع القضایا المدنیة والتجاریة

المحكمة الابتدائیة ھي المختصة نوعیا للفصل في ومن خلال ھذه المادة یتبینّ أن

الدعوى، وباعتبار أن أعمال المنافسة غیر المشروعة تعتبر أعمالا تجاریة وھذا حسب ما 

یعدّ عملا تجاریا بالتبعیة:«نصت علیھ المادة الرابعة من القانون التجاري: 

التي یقوم بھا التاجر والمتعلقة بممارسة التجارة أو حاجات متجره.الأعمال-

.2»الالتزامات بین التجار-

وبالتالي یتضح أنّ القسم التجاري للمحكمة ھو المختص بالنظر في دعوى المنافسة 

غیر المشروعة.

لا كما أن التقسیم الخاص بالمحكمة المدنیة لیس إلا تنظیما داخلیا، وبالتالي فالأقسام 

تعدو أن تكون تسمیات لغرض التمییز بینھا، وعلى ذلك فإن كل قسم یمكن أن تطرح أمامھ 

دعوى تنظر من قبل قسم آخر، فقاضي أيّ قسم لا یمكن أن یحكم بعدم الاختصاص النوعي 

في نزاع طرحھ أمامھ، لأن الأصل في القاضي المدني ھو الاختصاص الكلي، وإن حدث 

وض أن یكون أمام جھة أخرى، فلیس أمامھ إلا أن یفاضل بین وصادف نزاع كان من المفر

أمرین، إما أن یفصل في النزاع المطروح بین یدیھ أو أن یحیل القضیة إلى الجھة المختصة 

.3تنظیمیا

الجریدة الرسمیة 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 01المادة :ینظر-1
.21، عدد 2008أفریل 23الصادرة 
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الاختصاص المحلي:)2

إن الاختصاص المحلي یحدد لكل محكمة برسم دائرة إقلیمیة معینة تعتبر مجالا 

لاختصاصھا لا تتعداه.

وتقضي القواعد العامة بأن یعود الاختصاص المحلي إلى محكمة موطن المدعى 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على 37علیھ، وھو ما تنص علیھ المادة 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصھا موطن «ما یلي: 

موطن معروف فیعود الاختصاص للجھة القضائیة التي یقع فیھا المدعى علیھ، فإن لم یكن لھ

آخر موطن لھ، وفي حالة اختیار موطن یؤول الاختصاص الإقلیمي للجھة القضائیة التي یقع 

.1»فیھا الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك...

أن المشرع الجزائري قد خصّ المحكمة التي یقع بدائرة اختصاصھا موطن یتبینّ

المدعى علیھ، ومعلوم أن موطن المدعى علیھ ھو مكان مزاولتھ للتجارة وھذا إن كان شخصا 

طبیعیا أما إن كان شخصا معنویا فموطنھ ھو مقر الشركة.

قانون الإجراءات ویلاحظ أن المشرع الجزائري أورد استثناءات غیر التي جاء بھا 

المتعلق بالمنافسة، لتخرج 03/03المدنیة والإداریة، نصت علیھا قوانین متفرقة مثل الأمر 

بعض المنازعات من اختصاص المحاكم العادیة ومثالھا مجلس المنافسة الذي یتدخل في كل 

والأعمال الخلافات التنازعیة المرتبطة بالمنافسة ویتمتع بسلطة القرار كلما كانت الممارسات

المودعة أمامھ مخالفة للمنافسة المشروعة، إذ أراد المشرع أن یجعل من المجلس الضابط 

الأساسي للمنافسة والخبیر الرسمي في میدان المنافسة.

إذن فالصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة حددھا في إطار الممارسات المقیدة 

المتعلق بالمنافسة والتي تنص  03/03قم من الأمر ر44للمنافسة كما نصت علیھا المادة 

یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس النافسة، ویمكن للمجلس أن «على ما یلي: 

.»ینظر في القضایا من تلقاء نفسھ أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الھیئات...

السابق.ت المدنیة والإداریة، المرجع قانون الإجراءا:ینظر-1
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یفصل في ویتم الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر الذي

.1المواد التجاریة بین الأطراف المعنیة

أما عن الشروط الواجب توافرھا في رافع الدعوى فتتمثل في الشروط الشكلیة لرفع 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي 13الدعوى أساسا المنصوص علیھا في المادة 

تكن لھ صفة ولھ مصلحة لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم«نصت صراحة على ما یلي: 

.2»قائمة أو محتملة یقرھا القانون

فبالنسبة لشرط الصفة في المدعي، فیتمثل في كونھ متضررا من أعمال المنافسة غیر 

المشروعة، إذ یمكن أن ترفع ھذه الدعوى من طرف المتضرر شخصیا أو نائبھ، أي أن ھذه 

واء كان فردا طبیعیا أو شخصا الدعوى تخضع للقواعد العامة، حیث یباشرھا المدعي س

معنویا.

ویجب أن تتوافر فیھ صفة المطالبة بما یدعیھ، وھي أن یكون متضررا من الأعمال 

التي یقوم بھا العون الاقتصادي المنافس.

أما فیما یخص الأھلیة، فھي قدرة الشخص وصلاحیتھ لكسب الحقوق وتحمل 

لعقلیة، أو كان صغیر السن، أو تم الحجر علیھ، الالتزامات، ومن ثم فمن لم یكن متمتعا بقواه ا

فإن مثل ھذه الفئات لا یجوز لھا التقاضي بصفة شخصیة، وبالتالي یرفع المتضرر الدعوى 

بنفسھ إذا كان لا یتوفر فیھ عارض من عوارض الأھلیة، أو بواسطة نائب عنھ كأن یكون 

ة، أو قیمّا على من أصابھ وكیلا، أو وصیا إذا كان المتضرر قاصرا مأذونا لھ بالتجار

.3عارض من عوارض الأھلیة، أو بصفة عامة ممثلھ القانوني

أما بالنسبة للمصلحة فنقصد بھا الفائدة العملیة المشروعة التي یرید المدعي تحقیقھا 

من خلال لجوئھ للقضاء، ودعوى المنافسة غیر المشروعة ككل دعوى لا ترفع إلا من 

20المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة الصادرة في 2003یولیو 19المؤرخ في 03/03من الأمر 63المادة :ینظر-1
.43، عدد 2003یولیو 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.13المادة :ینظر-2
.240ولید كحول، المرجع السابق، ص :ینظر-3
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ان الضرر من مجموعة من الأشخاص، أي كلھّم ذوي ، أما إذا ك1شخص ذي مصلحة

مصلحة، وھذا في حالة ما إذا كان العمل أثار اضطرابا في السوق فأضر بعدد من الأعوان 

الاقتصادیین فإن لكل من المتضررین مجتمعین أو منفردین ملاحقة الفاعل بدعوى المنافسة 

جر شخصیا ضرر.غیر المشروعة ولكن لا یحكم بالتعویض إلا إذا لحق التا

أما بالنسبة لحق الجمعیات والنقابات في رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة، فقد 

كانت ھذه الدعوى لا تقبل إلا إذا كان صاحب الدعوى متضررا أو یرفعھا شخصیا أو نائب 

عنھ، لكن بعد التطور الذي عرفتھ دعوى المنافسة غیر المشروعة أعطى الفقھاء الحق في 

لیس فقط لمن لحقھ الضرر شخصیا أو نائبا عنھ، بل إمكانیة رفع الدعوى من رفع الدعوى

قبل النقابة والجمعیة باعتبارھا ممثلة ونائبة لمجموع المتضررین من جراء التصرفات غیر 

المشروعة.

ونجد أن المشرع الجزائري یعترف للنقابة بحق التقاضي لتوافر المصلحة لدیھا، 

یكتسب التنظیم «ة الثانیة من تشریع العمل التي تنص على أن: الفقر16وذلك في المادة 

النقابي الشخصیة المعنویة والأھلیة المدنیة بمجرد تأسیسھ... التقاضي وممارسة الحقوق 

للطرف المدني لدى الجھات القضائیة المختصة عقب وقائع لھا علاقة بھدفھ وألحقت أضرارا 

.2»ادیة أو المعنویةبمصالح أعضاءه الفردیة أو الجماعیة الم

أما بالنسبة لجمعیة حمایة المستھلك فقد اعترف القانون بحقھا وسلطتھا في مجال 

تطبیق قانون المنافسة، إلى جانب اختصاصھا في میدان تطبیق قواعد حمایة المستھلك، لا 

سیما في التبلیغ عن المخالفات وتقدیم الشكاوي.

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004یونیو 23المؤرخ في 04/02من القانون 65المادة :ینظر-1
.41، عدد 2004یونیو 27الجریدة الرسمیة الصادرة في 

المعدل والمتمم المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي، الجریدة 1990یونیو 02المؤرخ في 90/14القانون رقم :ینظر-2
.23، عدد 1990یونیو 06الرسمیة الصادرة في 
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بحقھا في رفع دعوى المنافسة غیر كما أقر المشرع الجزائري لھذه الجمعیة 

.021-89الفقرة الثانیة من قانون حمایة المستھلك رقم 12المشروعة وھذا في نص المادة 

ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد أعطى لھا حق التعویض المعنوي فقط دون المادي، 

البة لأن ھدف الجمعیة لم یكن للدفاع عن مصالح شخصیة، وإلا لكان باستطاعتھا المط

بالتعویض المادي، لكنھا تدافع عن مصلحة المستھلكین المتضررین، فالعبرة ھي الاعتراف 

بوقوع الضرر المعنوي على المتضررین ومن ثم یمكن لكل من أثبت تضرره أن یطالب 

بالتعویض عن الضرر المادي الذي وقع لأحد المستھلكین أو أعضاء الجمعیة، ھذا ما نصت 

...«المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة: 04/02لقانون من ا65علیھ المادة 

یمكن للجمعیات حمایة المستھلك، والجمعیات المھنیة التي أنشئت طبقا للقانون... القیام برفع 

دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام ھذا القانون كما یمكنھم التأسیس 

.2»ى للحصول على تعویض الضرر الذي لحقھمكطرف مدني في الدعاو

من المقرر قانونا «كما أكد قرار المحكمة العلیا حق الجمعیة في رفع الدعوى بقولھ: 

أنھ تكتسب الجمعیة الشخصیة المعنویة والأھلیة بمجرد تأسیسھا ویمكنھا حینئذ أن تمثل أمام 

المدني بسبب وقائع لھا القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف 

.»علاقة بھدف الجمعیة وتلحق ضررا بأعضائھا الفردیة أو الجماعیة

صفة المدعى علیھ:)3

یوجھ الادعاء عادة في دعوى المنافسة غیر المشروعة للقائم بالأعمال غیر 

المشروعة، كما یمكن أیضا ملاحقة كل من یساعد الفاعل الأساسي أو من اشترك معھ في 

ل المشكو منھ وكل من سمح بھذا العمل، وھو ما یعرف بمسؤولیة المتبوع عن ارتكاب الفع

یكون «من القانون المدني الجزائري على أنھ: 136. بحیث تنص المادة 3أعمال تابعیھ

، المعدل والمتمم، والمتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، 1989فبرایر 07المؤرخ في 89/02القانون رقم :ینظر-1
.06، عدد 1989فبرایر 08الجریدة الرسمیة الصادرة في 

.242ولید كحول، المرجع السابق، ص :ینظر-2
.243، ص نفسھالمرجع :ینظر-3
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المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثھ تابعھ بعملھ غیر المشروع متى كان واقعا منھ في 

.1»حال تأدیة وظیفتھ أو بسببھا

بالرغم من أن الشخص لم یقم بالفعل بنفسھ ولكن القائم بھ یكون عامل لدیھ أو موظف ف

عنده وتحت سلطتھ، وقام بالعمل غیر المشروع أثناء تأدیتھ لوظیفتھ أو لحساب صاحب 

العمل، ولكن ھذا الأخیر لا یكون مسؤولا في حالة ما إذا قام التابع بالفعل غیر المشروع 

علم لرب العمل بھ. كما یمكن رفع الدعوى ضد شخص معنوي لمصلحتھ الشخصیة ولا 

كشركة تجاریة أو مجموعة أشخاص وتكون مسؤولیتھم تضامنیة وھذا ما نصت علیھ المادة 

إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنین «من القانون المدني الجزائري: 126

ھم بالتساوي، إلا إذا عینّ القاضي في التزامھم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بین

.2»نصیب كل منھم في الالتزام بالتعویض

ویقوم القضاء بحمایة من تعرض لأعمال المنافسة غیر المشروعة وھذا بعد رفع 

الدعوى كما سبق وبینّا، وإذا تحقق القضاء واقتنع بوجود الفعل المنافي للمنافسة المشروعة 

ھذا العمل ولھ أن یقضي بالتعویض لمن أصابھ ضرر، فإنھ یلزم المرتكب على الكفّ عن 

ھذا بالنسبة للجزاءات المقررة لمصلحة المتضرر كما أنھ قد یفرض علیھ جزاءات أخرى 

تخص المصلحة العامة والمتمثلة في الغرامة، الحجز، المصادرة، الغلق الإداري ونشر الحكم 

كما سنتطرق لھ فیما یلي.

المقررة لدعوى المنافسة غیر المشروعة.ثانیاً: الجزاءات

یعتبر الجزائر أھم عناصر القاعدة القانونیة كونھ یضمن لھا الفعالیة والاحترام وبدونھ 

تصبح القاعدة القانونیة من القواعد الأخلاقیة أو العرفیة، والجزاء المترتب عن دعوى 

غیاب العقوبة السالبة للحریة المنافسة غیر المشروعة یغلب علیھ طابع العقوبة المالیة مع 

المتعلق بالمنافسة فإذا تحقق القضاء واقتنع بوجود الفعل 03-03التي ألغیت بموجب الأمر 

المنافي للمنافسة المشروعة فإنھ یلزم المرتكب على الكف عن ھذا العمل ولھ أن یقضي 

  سابق.المرجع الالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 75/58الأمر:ینظر-1
.نفسھني المعدل والمتمم، المرجع المتضمن القانون المد75/58الأمر :ینظر -2
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، كما أنھ قد بالتعویض لمن أصابھ ضرر، ھذا بالنسبة للجزاءات المقررة لمصلحة المتضرر

یفرض على المتعدي جزاءات أخرى تخص المصلحة العامة والمتمثلة في الغرامة، الحجز، 

.1المصادرة، الغلق الإداري ونشر الحكم

التعویض كجزاء مقرر لمصلحة المضرور:)1

إذا توافرت كل الشروط اللازمة لرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة وحكم القاضي 

بسبب قیامھ بالعمل غیر المشروع، وسبب ھذا العمل ضررا، فإن بإدانة العون المنافس 

. فقد 2الوسیلة الوحیدة التي یمكن جبر الضرر الذي وقع على حق المضرور ھي التعویض

اعتبر الفقھاء التعویض وسیلة لجبر الضرر وإصلاحھ، ولیس عبارة عن عقوبة. ولھذا مھما 

.3ر الحاصل دون النظر إلى الخطأكانت جسامة الخطأ فإن التعویض یتناسب مع الضر

والتعویض یتخذ صورا متعددة، فقد یكون نقدیا كما قد یكون عینیا یتمثل في إزالة 

الفعل الضار، وفي حالة حصول الضرر فإن التعویض النقدي یكون إجباریا وقد یحكم 

القاضي بالتعویض العیني والنقدي معا إذا وجد ضرورة لذلك. أما في حالة عدم حصول 

الضرر عن الفعل المشروع فإن القاضي ھنا یفرض على الفاعل تعویضا عینیا فقط.

التعویض النقدي:)أ

ھذا النوع من التعویض یكون في حالة واحدة فقط وھي الوقوع الفعلي للضرر، 

فتقضي بھ المحكمة لكل من أصابھ ضرر من جراء عمل من أعمال المنافسة غیر 

بھا في مجال دعوى المسؤولیة المدنیة یجري تقویم المشروعة. ووفقا للقواعد المعمول

الضرر الناتج عن فعل المنافسة غیر المشروعة، وتحدید التعویض على أساس ھذا التقویم، 

أي یجب أن یتساوى الضرر والتعویض. ویقع عبء إثبات وقوع الضرر على المدعي، أما 

زواوي الكاھنة، المنافسة غیر المشروعة في الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة :ینظر-1
.168، ص 2015-2014سكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ب - محمد خیضر

.186زواوي الكاھنة، المرجع السابق، ص :ینظر-2
.438سمیر حسین جمیل الفتلاوي، المرجع السابق، ص -3
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من القانون 131علیھ المادة تقدیر الضرر فیعود للسلطة التقدیریة للقاضي وھذا ما نصت 

.1»یقدّر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق بالمصاب«المدني: 

وتستطیع المحكمة في ھذا المجال اللجّوء إلى الخبیر لتقویم الضرر، بحیث تتخذ 

التدابیر اللازمة لوقف الفعل الضار ومنع تفاقم نتائجھ، فیتم تعیین خبیر لیقدّر قیمة الضرر، 

ي على الخبیر المعین البحث عن كل العناصر التي تساعد المحكمة في تقدیر الضرر، وینبغ

ویبینّ النتائج الفعلیة للفعل غیر المشروع، ومثال على ذلك أن یفحص الدفاتر التجاریة وكل 

المستندات التي یراھا ضروریة لیجمع المعلومات التي تساعده في تكوین فكرة عن قیمة 

بید المحكمة لتحكم بما تراه حسب قناعتھا، ولكن المحكمة لیست الضرر ویضع تقریره 

مجبرة على تعیین خبیر، كما أنھّا لیست ملزمة بالنتیجة التي توصّل إلیھا، وتستطیع مخالفة 

تقریره لكن بقرار معللّ.

ویتم تقدیر التعویض بتقدیر قیمة الخسارة وقیمة الربح الفائت، والخسارة ھنا تشمل 

ر من الزبائن الذین تحولوا إلى المنافس بسبب أسلوب المنافسة غیر المشروعة الربح المنتظ

الذي استعملھ، خاصة إذا استمر ھذا الفعل مدة من الزمن ویؤثر ھذا على قیمة أعمال 

.2المدعي

ویدخل ضمن الخسارة أیضا المصاریف التي دفعھا المدعي لمباشرة أعمالھ ولم یستفد 

غیر المشروعة، وكذلك مصاریف الدعایة والإعلان التي لم تنجح منھا بسبب أعمال المنافسة

آثارھا نظراً للأفعال غیر المشروعة، أما الربح الفائت فھو الربح الذي كان یتوقع جنیھ في 

حالة إذا استمر المدعي في تجارتھ في ظروف منافسة نزیھة.

خذ بالدفاتر وفي حالة عدم وجود أي عناصر حسابیة أو ضرائبیة، أو لا یمكن الأ

التجاریة لدى المدعى علیھ لأنھا لا تصلح كإثبات، فلا یعني ھذا أن المحكمة ترفض طلب 

، إذن فالقاضي ھنا یستعمل سلطتھ التقدیریة 3التعویض بحجة أن قیمة الضرر غیر معلومة

القانون المدني، المرجع السابق.:ینظر-1
.239سابق، ص ال مرجعالنعیم مغبغب، الماركة التجاریة علامة فارقة أم ممیزة، :ینظر-2
.187زواوي الكاھنة، المرجع السابق، ص :ینظر-3
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في تقدیر قیمة التعویض سواء حسب أدلة المدعي أو حسب تقدیر الخبیر، وإذا كان الضرر 

القیمة فإن القضاء یكتفي بحكم رمزي یقتصر غالبا على مبلغ المصاریف والأتعاب.ضئیل 

أما بالنسبة للطریقة التي یتبعھا المدعى علیھ للتعویض فھي ترجع للسلطة التقدیریة 

یعین القاضي «الفقرة الأولى من القانون المدني: 132للقاضي، ھذا ما نصت علیھ المادة 

وف، ویصح أن یكون التعویض مقسطا كما یصح أن یكون إیرادا طریقة التعویض تبعا للظر

.1»مرتبا...

التعویض العیني:)ب

أي وقف ممارسة النشاط، والمقصود بھ إلزام المدعى علیھ بالتوقف عن ممارساتھ 

المخالفة للمنافسة المشروعة، واتخاذ التدابیر اللازمة لإزالة آثارھا، أي إعادة الحال إلى ما 

كانت علیھ.

ومثال على ذلك منھ استخدام العلامة المقلدة وكذلك إتلاف كل الملصقات والإعلانات 

التي تحملھا، ویمكن للمحكمة أن تقضي بالتعویض العیني في الحالتین سواء وقع الضرر أم 

لم یقع، فھو جبر وإصلاح عند وقوع الضرر ووقایة في حالة عدم وقوع الضرر.

لضرر یصدر القاضي أمرا بالتعویض النقدي مع : في حالة وقوع االحالة الأولى

الفقرة الثانیة من القانون المدني 132التعویض العیني، وھذا ما نصت علیھ المادة 

یعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف... ویقدر التعویض بالنقد على أنھ «الجزائري: 

ادة الحالة إلى ما كانت یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن یأمر بإع

علیھ، وأن یحكم وذلك على سبیل التعویض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر 

.2»المشروع

: في حالة عدم وقوع الضرر لا یمكن أن یطالب المدعي بالتعویض الحالة الثانیة

لة یعتبر النقدي لكن یمكن لھ المطالبة بالتعویض العیني، أي أن التعویض العیني في ھذه الحا

من القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع السابق.132المادة :ینظر-1
الفقرة الثانیة من القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع نفسھ.132المادة :ینظر-2
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إجراءا وقائیا، ففي حالة ما ثبت ارتكاب الفاعل للخطأ فإنھ یجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ 

الإجراءات الكفیلة بوقف أعمال المنافسة غیر المشروعة، واتخاذ الوسائل الوقائیة لوقف 

العمل غیر المشروع ومنع وقوع الضرر في المستقبل، وبمعنى آخر ھو إلزام المدعى علیھ 

خاذ كافة التدابیر اللازمة لإزالة آثار عمل المنافسة غیر المشروعة.بات

1ویجوز للقضاء أن یحكم بمصادرة
confiscationالتي علیھا العلامة مقلدة، السلع

وھذا ببیع ھذه المنتجات بشرط أن تنتزع منھا العلامة المقلدة ویحصل المدعي على تعویضھ 

.2منھا، وھذه وسیلة غیر مباشرة لتحصیل قیمة التعویض

وتفرض المحكمة غرامة تھدیدیة على المدعى علیھ عن كل یوم یتأخر فیھ على تنفیذ 

.3ام بالعمل غیر المشروعالتزامھ، والكفّ عن القی

قد تصل المحكمة إلى آخر إجراء خطیر في حالة إذا لم تمنع المدعى علیھ بالقیام بما 

نھتھ المحكمة، ویتضح أنھ یقوم بالفعل غیر المشروع عن سابق إصرار فتأمر بغلق المحل 

.4إذا رأت أنھّا الوسیلة الوحیدة للكفّ عن الممارسات غیر المشروعة

التعویض العیني ذو طابع وقائي للحمایة من الضرر المستقبلي أكثر منھ وبھذا یعتبر

یھدف إلى التعویض.

الجزاءات المقررة للمصلحة العامة:)2

95/06المقررة للمصلحة العامة في الأمر نصّ المشرع الجزائري على الجزاءات

المتعلق بالمنافسة والمتمثلة في الحبس، الغرامة، المصادرة، الغلق الإداري ثم نشر الحكم، 

تم التخفیف من القسم القمعي للأمر السابق عن طریق حذف 03/03إلا أنھ مع صدور الأمر 

عقوبة الحبس.

15بالمصادرة نقل ملكیة المال المصادر قھرا وبدون مقابل من ملكیة صناعیة إلى ملكیة الدولة، وعرفتھا المادة یقصد-1
، dz.com-http://www.droitمن قانون العقوبات على أنھا الأیلولة النھائیة إلى الدولة لمال معینّ أو أكثر. مأخوذ من: 

.20/05/2017وم ی
المتعلق بالعلامات، المرجع السابق.03/06من الأمر 32المادة :ینظر-2
.190سابق، ص المرجع الزواوي الكاھنة، :ینظر-3
المتعلق بالعلامات، المرجع السابق.03/06من الأمر 32المادة :ینظر-4
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الغرامة:)أ

فسة قد خصّ العقوبات المطبقة على الممارسات المتعلق بالمنا03/03إنّ الأمر 

.621إلى المادة 56المقیدة للمنافسة والتجمعات في الفصل الرابع من المادة 

الذي یحدّد القواعد المطبقة على الممارسة التجاریة فقد 04/02أما بالنسبة للقانون 

نص على الغرامات في الفصل الأوّل من الباب الرابع وھي كالآتي:

مارسات التي تعتبر من أعمال المنافسة غیر المشروعة التي تؤدي إلى اللبّس الم

ألف دج إلى 50والخلط أو الممارسات التي تمس بسمعة المنافس یعاقب علیھا بغرامة من 

.2ملایین دج05

ویلاحظ أن المشرع الجزائري قد حذف عقوبة الحبس المنصوص علیھا في الأمر 

المحدد للقواعد المطبقة على 04/02ورفع قیمة الغرامة في الأمر المتعلق بالمنافسة،95/06

ملایین دج حتى یتنبھ لھا العون الاقتصادي ویتورع عن 05الممارسة التجاریة إلى 

المنافسات غیر المشروعة، ھذا من جھة، ومن جھة ثانیة فإن ھذه الغرامات المالیة أكثر فائدة 

بس على المخالفین.للاقتصاد الوطني من توقیع عقوبة الح

الحجز:)ب

  كالآتي: 39المذكور سابقا في المادة 04/02نص علیھ القانون 

).23و22السلع التي أسعارھا مخالفة لنظام الأسعار (مادة -

).28و27الممارسات التجاریة غیر النزیھة (مادة -

من نفس القانون على حجز العتاد والتجھیزات التي استعملت 40ونصت المادة 

ك نوعان من الحجز:وھنا

المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق.03/03الأمر :ینظر-1
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسة التجاریة.04/02من الأمر 38المادة :ینظر-2
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حجز عیني وھو كل حجز مادي للسلع.-

حجز اعتباري وھو كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن لمرتكب المخالفة أن یقدمھا -

  لسبب ما.

من نفس القانون على أنھ في حالة الحجز العیني یكلف مرتكب 41وقد نصت المادة 

محلات للتخزین، بعد أن العمل غیر المشروع بحراسة المواد المحجوزة، إذا كان یمتلك

تشمع ھذه المواد بالشمع الأحمر من طرف الأعوان المؤھلین أما إذا كان المخالف لا یمتلك 

محلات للتخزین یخول الموظفین المؤھلین حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم 

بتخزین ھذه المواد في أي مكان تختاره ویتحمل المخالف تكالیف الحجز.

من نفس القانون على الحالة الثانیة (الحجز الاعتباري) حیث 42نصت المادة وقد

تحدد قیمة المواد المحجوزة بالسعر الذي یبیع بھ المخالف أو على أساس سعر السوق ویدفع 

.1المبلغ الناتج عن بیع السلعة موضوع الحجز الاعتباري إلى الخزینة العمومیة

د سریعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو وفي حالة ما إذا كان الحجز لموا

من نفس القانون على أنھ یمكن للوالي المختص إقلیمیا 43ظروف طارئة، فقد نصت المادة 

وبناء على اقتراح المدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یقرر البیع الفوري من طرف محافظ 

ات ومؤسسات ذات طابع اجتماعي البیع بالمزایدة لھذه المواد، أو تحویلھا مجانا إلى ھیئ

وإنساني، دون المرور بالإجراءات القضائیة وعند الاقتضاء یتم إتلافھا من قبل مرتكب 

المخالفة بحضور المصالح المؤھلة.

وفي حالة بیع السلع المحجوزة یودع المبلغ الناتج عن البیع لدى أمین خزینة الولایة 

إلى غایة صدور قرار من العدالة.

  سابق.المرجع ال، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 04/02من القانون 42، 41، 40، 39المواد :ینظر-1



143

درة:المصا)ج

من نفس القانون بحیث یمكن للقاضي أن یحكم بمصادرة السلع 44نصت علیھا المادة 

المحجوزة إذا كانت تتعلق بموضوع حجز عیني، وتسلم ھذه المواد إلى إدارة أملاك الدولة 

التي تقوم ببیعھا. أما إذا كان الحجز اعتباریا فتكون المصادرة على قیمة الأملاك المحجوزة 

و على جزء منھا، وتؤول مبالغھا إلى الخزینة العامة.بكاملھا، أ

الغلق الإداري:)د

من نفس القانون، أنھ یمكن للوالي المختص إقلیمیا وبناء على 46نصت علیھ المادة 

اقتراح من المدیر الولائي المكلف بالتجارة بأن یتخذ بواسطة قرار إجراءات غلق إداریة 

.1(ثلاثین) یوما30للمحلات التجاریة لمدة لا تتجاوز 

وكذلك یتخذ إجراء الغلق في حالة العود وھذا في أقل من سنة من صدور عقوبة بشأن 

العون الاقتصادي، وتضاعف ھذه العقوبة، كما یمكن للقاضي أن یمنع المخالف المحكوم 

علیھ من ممارسة نشاطھ التجاري مؤقتا، أو قد یأمر بشطبھ من السجل التجاري.

نشر الحكم:)ه

من نفس القانون، بحیث یمكن للوالي المختص إقلیمیا وكذا 48صت علیھ المادة وقد ن

القاضي، أن یأمرا على نفقة مرتكب الفعل غیر المشروع أو المحكوم علیھ نھائیا بنشر 

قراراتھا كاملة أو خلاصة منھا في الصحافة الوطنیة أو لصقھا بأحرف بارزة في الأماكن 

.2التي یحددھا

ومن خلال كل ما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أدرك مدى خطورة المنافسة 

غیر المشروعة سواء على الأعوان الاقتصادیین وجمھور المستھلكین أو على الاقتصاد 

الوطني ككل، ویتبینّ لنا ذلك من خلال منعھ للممارسات المنافیة للممارسة المشروعة منعا 

  سابق.المرجع اللى الممارسات التجاریة، المحدد للقواعد المطبقة ع04/02من القانون 46و44و33المواد :ینظر-1
نفسھ.مرجع ال، 04/02من القانون 48و47المادتین :ینظر-2
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المحدد للقواعد المطبقة على 04/02لمتعلق بالمنافسة أو القانون ا03/03باتا سواء في الأمر 

الممارسات التجاریة.

الفرع الثاني: دعوى التقلید.

تعتبر دعوى التقلید حمایة جنائیة لعناصر الملكیة الصناعیة، وھي الأشدّ ردعا 

جراءات التي والأكثر فعالیة، والمقصود من المتابعة الجزائیة في مجال الملكیة الصناعیة الإ

یتمكن من خلالھا المتضرر من التقلید والذي أعطاه القانون حق رفع دعوى عمومیة من 

اللجّوء إلى القسم الجزائي، غیر أنھ لا یكفي صدور أحد تلك الأفعال المذكورة سابقا عن 

الغیر، وإنما لا بدّ من توفر شروط معینة حتى یتمكن العون الاقتصادي المنافس من رفع 

التقلید وھذا ما سنبینّھ في البند الأوّل، أما في البند الثاني سنتطرق للإجراءات القانونیة دعوى 

اللازم إتباعھا لرفع ھذه الدعوى والجزاءات المترتبة عنھا.

شروط رفع دعوى التقلید:-1

دعوى التقلید أداة قانونیة في ید القاضي الجزائي، إلا أنھّ لا یمكن رفعھا أو  تعتبر

تحریكھا إلا إذا توافرت شروط معینة.

أوّلاً: التسجیل أو الإیداع كشرط لتحریك الدعوى.

التسجیل في التشریع الجزائري لیس منشئا للحق فحسب في الملكیة الصناعیة بل 

الجزائیة كذلك.ومنشئا أیضا للحق في الحمایة 

فإذا ما توافر شرط التسجیل قامت الحمایة الجزائیة، وأصبح التعدي علیھا یشكّل 

جریمة، بحیث یكفي مجرد التسجیل لقیام الحمایة الجزائیة، ولو لم یستغل ھذا الحق كبراءة 

.1الاختراع، أو لم یوضع فعلا على البضائع كالعلامة

.196زواوي الكاھنة، المرجع السابق، ص :ینظر-1
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القانونیة التالیة:وھذا ما نراه واضحا في النصوص 

لا تعتبر الوقائع السابقة لتسجیل طلب براءة الاختراع ماسّة «بالنسبة لبراءة الاختراع 

.1»بالحقوق الناجمة عن براءة الاختراع ولا تستدعي الإدانة حتى ولو كانت إدانة مدنیة...

.2»یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة...«بالنسبة للعلامة 

إن الأعمال السابقة للإیداع لا تخول أي حق في إقامة «اذج بالنسبة للرسوم والنم

.3»دعوى جزائیة أو مدنیة

لا یحق لأحد أن یستعمل تسمیة منشأ مسجلة إذا لم یرخص لھ «بالنسبة لتسمیة المنشأ 

.4»بذلك صاحبھا...

إلا أن المشرع الجزائري استثنى ھذه القاعدة في حمایة التصامیم الشكلیة للدوائر 

ملة، إذ أنھا لا تتمتع بالحمایة من تاریخ طلب إیداعھا، بل من أوّل استغلال تجاري لھذا المتكا

یبدأ سریان مفعول الحمایة الممنوحة لتصمیم شكلي «:07الحق وھذا ما یبینّھ نص المادة 

بموجب ھذا الأمر ابتداء من تاریخ إیداع طلب تسجیلھ أو من تاریخ أوّل استغلال تجاري لھ، 

.5»كان في العالم...في أيّ م

أي یجب على صاحب الحق أن یكون قد قام بإیداع حقھ لدى الھیئة المختصة والمتمثلة 

، وعلیھ أن یحصل منھا على سند INAPIفي المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة 

یمنحھ الحق الشرعي للاستغلال، وتسري الحمایة القانونیة ابتداء من تاریخ إیداع طلب 

التسجیل، إذ یختص بملكیة الحق أول من أجرى إیداعھ.

ثم تباشر المصالح المختصة بنقل التصریح بالإیداع إلى الدفتر، ولكل حق من حقوق 

الملكیة الصناعیة دفتره الخاص.

  سابق.المرجع الالمتعلق ببراءة الاختراع، 03/07من الأمر 56المادة :ینظر-1
  سابق.المرجع البالعلامات، المتعلق 03/06من الأمر 26المادة :ینظر-2
  سابق.المرجع ال، المتعلق بالرسوم والنماذج، 66/86من الأمر 25المادة :ینظر-3
  سابق.المرجع ال، المتعلق بتسمیات المنشأ، 76/65من الأمر 21المادة :ینظر-4
  سابق.المرجع الالمتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر، 03/08الأمر رقم :ینظر-5
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إلا أن ھناك إشكالیة مطروحة وھي بما أنّ التسجیل لا یكتسب حجیة في مواجھة الغیر 

الغیر عن وجود ھذا الحق، وعلیھ فإن كل الأفعال التي تسبق إلا من تاریخ نشره، لإعلام

تاریخ نشر تسجیل حقوق الملكیة الصناعیة لا تعدّ اعتداء علیھا، وھذا ما أكده المشرع 

لا تعدّ الأفعال «الجزائري حینما نصّ على سبیل المثال في الأمر المتعلق بالعلامات أنھ: 

، أما الفعال اللاحقة، والتي تكون بعد 1»لمرتبطة بھاالسابقة لنشر العلامة مخلةّ بالحقوق ا

تاریخ نشر تسجیل العلامة، فیمكن متابعتھا، فكیف إذا أن ھذه الحقوق محمیة من تاریخ 

إیداعھا؟

لم یترك المشرع الجزائري ھذه النقطة، فیجب على صاحب الحق أن یقوم بتبلیغ 

اء من تسجیل العلامة، أو نسخة رسمي للشخص المشتبھ بھ، وھذا بتوجیھ نسخة رسمیة سو

.2رسمیة للوصف التفصیلي للاختراع الذي قدم عند طلب البراءة

وإذا كانت القاعدة العامة تقرّر أنّ التسجیل ھو شرط أساسي لنشأة الحمایة الجزائیة 

فإن لھذه القاعدة استثناء وھو بطلان التسجیل، ویكون البطلان في حال فقد حق الملكیة 

ط من شروطھ كالتمییز أو شرط الجدة أو شرط المشروعیة، بحیث یمكن للجھة الصناعیة شر

القضائیة المختصة إبطال التسجیل بأثر رجعي من تاریخ الإیداع، وذلك بطلب من الجھة 

.3المختصة، أو من الغیر، عندما یتبین أنھ لا ینبغي التسجیل

ثانیاً: توافر أركان جریمة التقلید.

لا نكون أمام جریمة إلا إذا توافرت أركانھا الثلاثة، والمتمثلة في الركن الشرعي 

والمادي والمعنوي.

المتعلق بالعلامات، المرجع السابق.03/06من الأمر 01الفقرة 26المادة :ینظر-1
، المتعلق ببراءة الاختراع، المرجع السابق.03/07من الأمر 57المادة :ینظر-2
.198-197زواوي الكاھنة، المرجع السابق، ص ص :ینظر-3
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الركن الشرعي:)1

لا یمكن معاقبة الشخص إلا بوجود نص قانوني یقرّر تلك العقوبة طبقا لمبدأ شرعیة 

الشرعیة، ویعني ھذا أنھ الجرائم والعقوبات، وھذا ما كرّسھ المشرع الجزائري تطبیقا لمبدأ 

لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، أي مصدر الصفة غیر المشروعة للفعل ھو نص 

القانون، ویقال لھذا النص "نص التجریم"، وھو في نظر القانون الجزائي یشمل قانون 

.1العقوبات والقوانین المكمّلة لھ والقوانین الجزائیة الخاصّة

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل «بـ  46في مادتھ 1996وقد نص علیھا دستور 

.2»ارتكاب الفعل المجرم

ولا یمكن معاقبة شخص على فعل لم یجرمھ القانون، أو لم یعاقب علیھ، أي یجب أن 

یكتسب الاعتداء على حقوق الملكیة الصناعیة طابعا غیر شرعیا، وھذا ما أكده المشرع 

القوانین الخاصة.الجزائري في قانون العقوبات و

بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري:)أ

في الباب الرابع من قانون العقوبات الجزائري، تحت عنوان الغش في بیع السلع 

یعاقب «حیث تنص على ما یلي: 429والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة، جاءت المادة 

دج أو بإحدى 20.000إلى دج 2.000بالحبس من شھرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

ھاتین العقوبتین فقط كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد:

سواء في الطبیعة أو في الصفات الجوھریة أو في التركیب، أو في نسبة المقومات 

اللازمة لكل ھذه السلع، سواء في نوعھا أو مصدرھا، سواء في كمیة الأشیاء المسلمّة أو في 

حالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل علیھا بدون ھویتھا، في جمیع ال

  .»حق

.198زواوي الكاھنة، المرجع السابق، ص :ینظر-1
.1996من التعدیل الدستوري 46المادة :ینظر-2
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ومن خلال استقرائنا لھذه المادة، نستنتج أنھّا جاءت بألفاظ عامة، مثلا: "یخدع 

المتعاقد، الصفات الجوھریة..."، فخدام المتعاقد بواسطة تغییر قد یلحق السلعة في 

ید لحقوق الملكیة الصناعیة، أو جریمة عدم مطابقة مواصفاتھا الجوھریة قد یكون جریمة تقل

السلعة للمواصفات المقررة، أو إخفاء البضاعة تحت مظھر خادع من شانھ غش المشتري.

بالنسبة للقوانین الخاصة بالملكیة الصناعیة:)ب

یعد عمل متعمد «من الأمر المتعلق ببراءة الاختراع على أنھ: 61نصّت المادة 

.1»جنحة تقلید...56لمادة یرتكب حسب مفھوم ا

مع «من قانون العلامات، نجد أنھا تنص على ما یلي: 26وبالرجوع إلى نص المادة 

أعلاه، یعد جنحة تقلید لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالحقوق 10مراعاة أحكام المادة 

.2»الاستئثاریة لعلامة قام بھ الغیر خرقا لحقوق صاحب العلامة

لمتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة فقد نصت أما فیما یخص الأمر ا

یعد كل مساس بحقوق مالك إیداع تصمیم شكلي كما ھو محدد في «منھ على أنھ: 35المادة 

.3»أعلاه جنحة تقلید وتترتب علیھ المسؤولیة المدنیة والجزائیة6و5المادتین 

یشكل كل مسّ «على ما یلي: 23الأمر المتعلق بالرسوم والنماذج نصت المادة وفي

.4»بحقوق رسم أو نموذج جنحة التقلید...

اعتبر كل استعمال مباشر أو غیر مباشر لتسمیة منشأ مزورة أو منطویة على الغش، 

.5أو تقلید تسمیة المنشأ، عمل غیر مشروع

  سابق.ال مرجعالالمتعلق ببراءة الاختراع، 03/07الأمر :ینظر-1
  سابق.ال مرجعالالمتعلق بالعلامات، 03/06الأمر :ینظر-2
  سابق.المرجع ال، المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر، 03/08الأمر رقم :ینظر-3
  سابق.المرجع ال، المتعلق بالرسوم والنماذج، 66/86مر الأ:ینظر-4
، المتعلق بتسمیات المنشأ.76/65من الأمر 28المادة :ینظر-5
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شرع الجزائري تصدى لأعمال المنافسة غیر باستقرائنا لھذه المواد نرى أنّ الم

المشروعة من خلال ھذه القوانین لإضفاء مبدأ اللاشرعیة على جریمة التقلید وھذا بالنص 

الصریح على تجنیح فعل التقلید.

وقد یكون ھذا النص التجریمي في القوانین الداخلیة، كما قد یكون في الاتفاقیات 

1996من دستور 132إلیھا الجزائر، حیث أنّ المادة والمعاھدات الدولیة، طالما انضمت 

المعاھدات التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص «تنص على أن: 

.»علیھا في الدستور، تسمو على القانون

الركن المادي:)2

ھو كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة لحقوق الملكیة الصناعیة قام بھا الغیر سواء 

61من قانون العلامات) أو براءة الاختراع (المادة 26قوق صاحب العلامة (المادة خرقا لح

من قانون تسمیة المنشأ) أو الرسوم والنماذج 26من قانون البراءة) أو تسمیة المنشأ (المادة 

من قانون حمایة 35من قانون الرسوم والنماذج) أو التصامیم الشكلیة (المادة 23(المادة 

لشكلیة للدوائر المتكاملة).التصامیم ا

وبما أنّ القانون لا یعاقب على النوایا، أو مجرد التفكیر في ارتكاب جریمة، لذلك 

.1یجب توفر الركن المادي لكل جریمة، وھو المظھر الخارجي لنشاط الجاني

وتقع الجریمة حتى ولو لم یحقق المعتدي أرباحا من وراء اعتداءه على ھذه الحقوق.

:2ولتوفر ھذا الركن یجب توافر الشروط التالیة

أن یكون الشيء الذي تعرض للتقلید واجب الحمایة بموجب القانون.-

أن یكون الحق المعتدى علیھ متعلقا بملك الغیر.-

أن یقع اعتداء مباشر أو غبر مباشر على الحق المحمي.-

.201-200زواوي الكاھنة، المرجع السابق، ص ص :ینظر-1
.201، ص نفسھالمرجع  :نظری-2
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: لا یكفي القانونأن یكون الشيء الذي تعرض للتقلید واجب الحمایة بموجب )أ

مجرد التسجیل حتى تتمتع حقوق الملكیة الصناعیة بالحمایة بل یجب أن لا تنتھي 

ھذه الحمایة، فتكون قد آلت إلى الملك العام أو دخلت في إطار الإباحات والرخص 

العامة، سواء بانتھاء المدة القانونیة المقررة، أو بإبطالھا.

) عشر سنوات كاملة، تسري بأثر رجعي 10بحیث تمتد حمایة ھذه الحقوق مدة (

ابتداء من تاریخ الطلب، مع إمكانیة تجدید التسجیل، ویسري ھذا التجدید ابتداء من الیوم الذي 

یلي انقضاء التسجیل.

كما یتم إبطال الحمایة للأسباب التالیة:

ئیة ، كما یمكن للجھات القضا1سنوات03بالنسبة للعلامة: إذا لم یتم استعمالھا مدة -

المختصة إبطالھا بأثر رجعي، بعدما تبینّ أنھ كان لا ینبغي تسجیلھا أصلا وھذا 

.2بطلب من المصلحة المختصة أو الغیر الذي یعنیھ الأمر

بالنسبة لبراءة الاختراع: تسقط عند عدم تسدید رسوم الإبقاء على سریان المفعول -

.3تغلال البراءة لمدة سنتینالسنویة، الموافقة لتاریخ الإیداع، أو في حالة عدم اس

بالنسبة للرسوم والنماذج: إذا لم یتم سحبھا في ظرف سنة بعد انتھاء فترة الحمایة -

، ونلاحظ ھنا أن المشرع لم یتناول ھذا 4سنوات) تصبح ملكا عاما للدولة10(

الموضوع بالتفصیل، بما أن القانون قدیم ولم یتم تعدیلھ وفقا للتطورات الحاصلة في 

ق.السو

بالنسبة لتسمیة المنشأ: یشطب طلب التسجیل لتسمیة المنشأ على السببین التالیین:-

استبدال التسمیة من الحمایة، أي أن صاحب تسمیة المنشأ المسجلة قام •

بتبدیل اسمھا إلى اسم مناف للقانون أو الآداب العامة.

  سابق.المرجع ال، المتعلق بالعلامات،03/06من الأمر 11المادة :ینظر-1
.نفسھمرجع ال، المتعلق بالعلامات، 03/06من الأمر 20المادة :ینظر-2
  سابق.المرجع ال، المتعلق ببراءة الاختراع، 03/07من الأمر 55و54المادتین :ینظر-3
  سابق.المرجع الالمتعلق بالرسوم والنماذج، 66/86من الأمر 14من المادة 02الفقرة :ینظر-4
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زوال الظروف والأسباب الداعیة لتسجیل التسمیة، على سبیل المقال:•

تسمیة منشأ خاصة بمنبع مائي عذب، فنشف ھذا المنبع من الماء.

بالنسبة للتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة: یتم بطلان تصمیم شكلي بموجب قرار -

قضائي إذا كان التصمیم غیر قابل للحمایة، أي لم یكن أصلیا وجدیدا، أو لم یتم 

.1الإیداع في الوقت المحدد قانونا

ل العملیات الواقعة على حقوق الملكیة الصناعیة بعد انقضاء الحمایة وبالتالي فإن ك

لأي سبب من الأسباب، لا یشكل اعتداء.

: یشترط أن یكون الاعتداء من أن یكون الحق المعتدى علیھ متعلقا بملك الغیر)ب

الغیر، الذي لا حق لھ في استعمال ھذه الحقوق، أي من طرف شخص غیر 

حق نفسھ باستعمال ھذه الحقوق، أما إذا كان مرخّص لھ من طرف صاحب ال

الاستعمال من طرف الورشة الشرعیین لصاحب الحق، أو من طرف شخص 

مرخص لھ سواء عن طریق العقد أو الوصیة أو أيّ نوع من أنواع الترخیص، 

فھذا لا یعتبر اعتداء، أو استعمال غیر مشروع.

: قد یكون الاعتداء ميأن یقع اعتداء مباشر أو غیر مباشر على الحق المح)ج

مباشرا عن طریق قیام المعتدي بتقلید الحق المحمي قانونا ویكون ھذا التقلید بالنقل 

التام، أو التقلید بالتشبیھ، والركن المادي للتقلید یتجسد في اصطناع حق من حقوق 

الملكیة الصناعیة مطابقا تطابقا تاما للحق الأصلي، أو صنع حق یشبھ في 

الملكیة الصناعیة الحقیقیة وتعتبر عملیة النقل الكلیة أو الجزئیة مجموعھ حقوق 

كافیة لبیان وجود التقلید.

كما قد یكون الاعتداء بالاستعمال، ویكون استعمالا لحق مقلد، أو استعمالا لحق 

مملوك للغیر، وھذا عن طریق البیع والعرض للبیع، وكذلك الإیجار أو الاستیراد والتصدیر.

  سابق.المرجع ال، المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر، 03/08من الأمر رقم 26ة الماد:ینظر-1
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الباحثین أنھ لا یمكن اعتبار ھذه الأفعال حصریة، نظرا للطابع المتطور یرى بعض 

للحیاة الاقتصادیة التي قد تفرز أفعالا أخرى غیر منصوص علیھا تشریعا، إذ لا یجب أن 

تكون حصریة إذا كناّ أمام دعوى مدنیة ما دام الضرر ثابتا، بینما یجب أن تكون على سبیل 

جزائیة مراعاة لمبدأ الشرعیة "لا جریمة ولا عقوبة إلا الحصر إذا تعلق الأمر بدعوى

.1بنص"

والمشرع الجزائر لا یمیز بین مرتكب جنحة التقلید والمساعد في ارتكابھا، والعبرة 

في ذلك متابعة كل من شارك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في ارتكاب الجنحة، كما لا یمیز 

.2بین بیع المنتجات وعرضھا للبیع

المعنوي:الركن )3

إضافة إلى الركن المادي یتوجب توفر عنصر معنوي، وھو قصد الغش. ویقصد 

بالغش في ھذا الإطار: غش المستھلك العادي بأن یخلق لدیھ التباسا، وعلیھ أن یعتقد أن 

السلعة التي تباع تحت اسم معین إنما ھي من صنع علامة معروفة، وذلك بمعزل عن نوعیة 

في مواجھة العلامات ذات الشھرة.السلع أو مبدأ التخصص 

وعلیھ إذا كان العنصر المادي في المنافسة غیر المشروعة، یتمثل في الوسیلة غیر 

المشروعة أي غیر المتوافقة مع الأعراف التجاریة والأخلاق وحسن التعامل بین التجار، 

فإن العنصر المعنوي قوامھ الھدف للسیطرة على السوق والاستئثار بالزبائن.

یجب توفر العنصر المعنوي في عملیات البیع أو عرض السلع والبضائع الحاملة 

علامات مغشوشة للبیع، فلا یمكن تصور قیام ھذا الجرم إلا بعد توفر النیة الجرمیة إلى 

جانب الفعل المادي، خلافا لما ھو علیھ الأمر بالنسبة للاستعمال، فمجرد استعمال ماركة 

.203-202سابق، ص ص المرجع الزواوي الكاھنة، :ینظر-1
.394زراوي صالح، المرجع السابق، ص :ینظر-2
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عقاب، بدون شرط توفر النیة الجرمیة أي علم الفاعل بأن العلامة مغشوشة یقع تحت طائلة ال

.1مغشوشة

ى التقلید والعقوبات المقررة لھا:دعو-2

إن حمایة حقوق الملكیة الصناعیة جزائیا لا یكون إلا بعقوبات صارمة یقمع بھا 

ري، التقلید، وتتجسد ھذه العقوبات في الدعوى القضائیة التي یسلكھا صاحب الحق الاستئثا

وھنا نطرح إشكال حول ما إذا كان رفع دعوى التقلید ینحصر في صاحب الحق، أم من 

الممكن لأطراف أخرى رفع ھذه الدعوى؟ ونتطرق في ھذا البند لوسائل الإثبات التي یقدمھا 

الضحیة لإثبات وجود التقلید، ومن أھمھا الحجز، ثم العقوبات الجزائیة التي نص علیھا 

لردع وقمع جنحة التقلید.المشرع الجزائري 

أولا: دعوى التقلید.

یشترط في رافع الدعوى الصفة للقیام بذلك، وعلیھ من ھم الأشخاص المخوّلون لرفع 

دعوى التقلید؟

ترفع الدعوى من مالك الحق أو من آل لھ ھذا الحق، وعلى ھذا الأساس یحق للمتنازل 

یر أنھ یمكن أن یحتفظ أحد الطرفین بالحق لھ الحق في ملاحقة الأفعال السابقة لھذا العقد، غ

في متابعة عملیة التقلید قبل وبعد عقد التنازل متى وجد شرط یقضي بذلك، وعلى المتنازل لھ 

نشر عقد التنازل حسب ما ھو منصوص علیھ قانونا حتى یتمتع بحق التصرف في دعوى 

نھ إذا كان المتنازل ھو التقلید وھذا النشر ھو من أجل إعلام الغیر بھذا التصرف، غیر أ

المقلد فإنھ لا یمكنھ الاعتراض بغیاب النشر على دعوى المتنازل لھ لأن النشر قرر لإعلام 

.2الغیر

بالنسبة للمرخص لھ فیجب التفریق بین الترخیص البسیط والترخیص الاستئثاري، في 

النوع الأول یحتفظ صاحب الحق الاحتكاري بإمكانیة منح الغیر رخص أخرى تمكنھم من 

.190-189سابق، ص ص المرجع النعیم مغبغب، الماركات التجاریة والصناعیة، :ینظر-1
.178زراوي صالح، المرجع السابق، ص :ینظر-2
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استغلال نفس الحق ولا یجوز للمرخص لھ رفع دعوى التقلید، أما في الترخیص الاستئثاري 

رخصة واحدة للغیر ومن دون أن یحرم ھو نفسھ من استغلال لا یسمح للمرخص لھ منح إلا 

ھذا الحق ویجوز للمرخص لھ الاستئثاري متابعة الاعتداءات التابعة لعقد الترخیص المنشور 

في السجل المتعلق بحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة.

لأن ومن أجل الاستفادة من ھذا الحق یجب أن لا یتضمن عقد الترخیص شرطا مخالفا 

صاحب الحق قد یحتفظ لنفسھ بالحق في رفع دعوى التقلید.

إن استفادة المرخص لھ بالحق في رفع دعوى التقلید تجد مصدرھا في التشریع 

، والملاحظ أن باقي حقوق الملكیة الصناعیة لم تتضمن نصا مماثلا وعلیھ 1الخاص بالعلامة

عوى التقلید على اعتبار أن لھ فقط یثار إشكال حول ما إذا كان للمرخص لھ الحق في رفع د

حقا شخصیا في مواجھة المرخص، ولیس لھ أيّ حق عیني في مواجھة الغیر. في ھذا المجال 

یؤید جانب من الفقھ إرادة المرخص لھ الاستئثاري بھذا الحق، بینما یرى جانب آخر من الفقھ 

مالك الحق في مواجھتھ.أن المرخص لھ لا یستطیع رفع ھذه الدعوى التي تبقى من التزامات

وفي التشریع الفرنسي یعطي قانون الرسوم والنماذج الصناعیة للمرخص لھ الحق في 

رفع دعوى التقلید، وفي نفس التشریع یحق لصاحب الترخیص الجبري في براءة الاختراع 

رفع دعوى التقلید، لأن صاحب البراءة قد یرفض حمایتھ فحین تقضي مصلحتھ منع منافستھ 

.2استغلال ھذا الحق مجانا وإن الحق الممنوح لھ لا یجرد المالك من حق التصرفمن 

وفي مجال الشركات یجب التمییز بین تقدیم حق الملكیة الصناعیة والتجاریة على 

سبیل الملكیة وینتج عن ھذه العملیة نفس الآثار المترتبة عن التنازل على ھذه الحقوق وفي 

ع دعوى التقلید إلى الشركة أما إذا قدم الحق على سبیل الانتفاع ھذه الحالة یرجع الحق في رف

فإن ملكیة الحق الاستئثاري لا تنتقل إلى الشركة وبالتالي فإن مباشرة دعوى التقلید تكون من 

صلاحیات صاحب الحق.

  سابق.المرجع الالمتعلق بالعلامات، 06-03من الأمر 31المادة :ینظر-1
.208-207بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص ص :ینظر-2
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بالنسبة لتسمیة المنشأ ووفقا للأحكام القانونیة المتعلقة بھا، فإنھ یمكن لكل شخص ذي 

روعة أن یطلب من القضاء إصدار الأمر بالتدابیر الضروریة للكف عن مصلحة مش

. وفي ھذا المجال تطرح إشكالیة حول العبارة 1الاستعمال غیر المشروع لتسمیة المنشأ

المستخدمة من قبل النص القانوني وھي عبارة "كل شخص ذي مصلحة مشروعة"، حول ما 

مستھلكین في رفع دعوى التقلید في تسمیة إذا كانت ھذه العبارة تعطي الصفة لجمعیات ال

المنشأ باعتبار أن ھذه الأخیرة تشكل للمستھلك ضمانة لنوعیة وجودة المنتوجات.

فالمشرع الفرنسي في ھذا المجال كان أكثر دقة من المشرع الجزائري لأنھّ منح 

كل الھیئات الصفة للادعاء بالتقلید إلى الأشخاص المرخص لھم باستعمال تسمیة المنشأ وإلى

.2المخوّلة بمھمة الدفاع عن ھذا الحق

ودعوى التقلید لا ترفع إلا إذا اكتمل تنفیذ الفعل وتكون الجنحة مكتملة بمجرد وقوع 

الاعتداء لأنھ لا عقاب على المحاولة إلا بنص صریح وھذا الأخیر غیر موجود في قوانین 

شخص طبیعي أو معنوي وھذا الأخیر ، وعلیھ ترفع دعوى التقلید على كل3الملكیة الصناعیة

.4أثیر جدل حول مسؤولیتھ الجزائیة باعتبار أن الجرائم ھي شخصیة

إلا أن ھناك تطورا فیما یخص المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، إذ أصبح ھذا 

الأخیر مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف أجھزتھ أو ممثلیھ 

ل مرة ینص فیھا القانون على ذلك، وھذا ما تبناه المشرع الجزائري أسوة الشرعیین في ك

.5بنظیره الفرنسي

في تطبیق العقوبات الجزائیة عند إدانة الشخص المعنوي، فإنھ تطبق علیھ عقوبة 

الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص 

الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة وكذا حلّ الشخص المعنوي أو غلق المؤسسة 

المتعلق بتسمیة المنشأ.76/65من الأمر رقم 29المادة :ینظر-1
2 -Art. L.115-17 C.Fr. consomm. et art. L.722-2 C.Fr. propr.intell., inséré par l’art. 29, loi
n°2007-1544 du 29/10/2007, préc.

من قانون العقوبات الجزائري.31المادة :ینظر-3
.209-208بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص ص :ینظر-4
من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق.مكرر51المادة :ینظر-5
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ز خمس سنوات، أو مصادرة الأدوات التي استعملت في أو فرع من فروعھا لمدة لا تتجاو

.1ارتكاب الجریمة

أما في مجال الأحكام المتعلقة بالملكیة الصناعیة والتجاریة لم یدرج المشرع 

الجزائري أحكاما تقضي بإدانة الشخص المعنوي عند ارتكابھ لجنحة التقلید أو تحیل إلى 

بالعلامة، واستنادا لمبدأ "لا جریمة ولا عقوبة إلاّ قانون العقبات باستثناء الأحكام المتعلقة 

بنص" فإنھّ لا یمكن متابعة الأشخاص المعنویة جزائیا في بقیة حقوق الملكیة الصناعیة 

الأخرى وھذا عكس ما ھو علیھ الحال في فرنسا إذ تسمح الأحكام المتعلقة بالعلامة والرسوم 

الأشخاص المعنویة جزائیاً.والنماذج الصناعیة وبراءة الاختراع بمتابعة 

في حال المساھمة الجنائیة، ترفع الدعوى ضد كل واحد منھم أو البعض منھم 

مجتمعین أو منفردین، وھذا على حسب اختیار رافع الدعوى، ویعد متھما بجنحة التقلید كل 

عون من سلسلة المتدخلین في العملیة الاقتصادیة التي سمحت بوضع المنتوج في السوق. 

فإن المشرع الجزائري 2ابع بجنحة التقلید كل من شارك في ارتكابھا، وفي ھذه الحالةویت

یفرق بین تسمیة المنشأ وباقي حقوق الملكیة الصناعیة الأخرى، فالأحكام المتعلقة بتسمیة 

المنشأ لا تمیز ما بین مرتكب التقلید والمساعد على تحقیقھ، وعلیھ لا یمكن لھذا الأخیر 

، أما باقي حقوق الملكیة الصناعیة الأخرى فلا یوجد نص 3نیتھ لتجنب الإدانةالتمسك بحسن 

  مماثل.

ثانیاً: إثبات جنحة التقلید والعقوبات الجزائیة المقررة لھا.

بما أنّ أفعال التقلید الواقعة على حقوق الملكیة الصناعیة ھي أفعال مادیة فیجوز 

إثباتھا بكافة وسائل الإثبات كالإقرار، شھادة الشھود، الوثائق التجاریة، المراسلات، محاضر 

المعاینة التي یجریھا المحضر القضائي وفقا للقواعد العامة، إلا أن ھذه الوسائل تكون غیر 

ي بعض حقوق الملكیة الصناعیة كبراءة الاختراع والتصامیم الشكلیة للدوائر كافیة ف

.السابقمن قانون العقوبات الجزائري، المرجع18المادة :ینظر-1
.210بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص :ینظر-2
المتعلق بتسمیة المنشأ، المرجع السابق.65-76الفقرة (أ) من الأمر رقم 30المادة :ینظر-3
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المتكاملة، فالإثبات في ھذه الحقوق یتعلق بموضوع مركب مرتبط بتقنیة لیست مفھومة إلا 

لرجل الحرفة، كما لا یمكن التوصل إلى إیجاد العناصر المقلدة إلا من خلال عملیات 

سائل نوعیة تتجسد في حجز التقلید والخبرة.وتحلیلات تحتاج إلى استخدام و

ویقع عبء الإثبات في دعوى التقلید على رافع الدعوى تطبیقا لمبدأ البینّة على من 

ادعى، إلا أنھ لا یمكن الاكتفاء بطلب تعیین خبیر للبحث عن التقلید، لأن المحكمة لا تأمر 

لیھا، لأن الخبرة وإن كانت كثیرة بالخبرة إلا من أجل مراقبة الأدلة والقرائن التي تقدم إ

الاستعمال في حقوق الملكیة الصناعیة بصفة عامة، وبراءة الاختراع بصفة خاصة كون ھذا 

الحق یتعلق بمسائل تقنیة كما سبق القول وبالتالي فالقاضي لا یستطیع مراقبتھا بنفسھ. 

عامة في الإجراءات والأحكام المتعلقة بالخبرة في التشریع الجزائري تنظمھا القواعد ال

.1المدنیة

وفي تشریع الملكیة الصناعیة لا ینقلب عبء الإثبات على المدعى علیھ إلا في حالة 

واحدة جاءت فیھا الأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع، والأمر یتعلق ھنا ببراءة الطریقة التي 

.2ھدفھا الحصول على منتوج دون غیرھا من أنواع البراءة

الاستثناء الذي یخضع تقدیره لقاضي الموضوع ھدف المشرع ومن خلال ھذا 

، وعلى المحكمة 3الجزائري إلى إثبات جدیة المدعي لتقریر وجود اعتداء من المدعى علیھ

المعروض أمامھا النزاع مراعاة مصلحة المدعى علیھ في حفظ أسرار صناعتھ وتجارتھ.

الحق المتضرر والذي یعتبر من إن من بین أھم وسائل الإثبات التي یلجأ إلیھا صاحب

الإجراءات الخاصة في الإثبات ھو حجز التقلید.

أما التشریع المتعلق ببراءة الاختراع فلم تتضمن أحكامھ الإشارة إلى ھذا الإجراء، 

الأمر الذي انتقده بعض من الفقھ واعتبر الأمر غیر منطقي لأنھ من حق صاحب البراءة 

ھذا الأخیر ھو إجراء تحفظي یتخذه صاحب الحق قبل رفع اللجوء إلى حجز التقلید لأن 

.211-210حلیمة، المرجع السابق، ص بن دریس :ینظر-1
المتعلق ببراءة الاختراع.07-03من الأمر 59المادة :ینظر-2
، المرجع نفسھ.07-03من الأمر 2و1الفقرتین 59المادة :ینظر-3
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دعوى التقلید من أجل إقامة الدلیل على الاعتداء الذي ینصب على حقھ، كما أنھ لیس إجراء 

.1إجباریا وإنما فعالیتھ جعلتھ كثیر الاستعمال

ویجوز لصاحب حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة المسجلة أو المتنازل لھ في ھذه 

وق اللجوء إلى الجھة القضائیة المختصة، التي تتم بدائرتھا عملیة الحجز وھذا بتقدیم الحق

طلب إلى رئیس المحكمة من أجل إصدار أمر على ذیل عریضة یقضي بالحجز، وعلى 

.2الطالب أن یحدد بدقة الأشیاء التي یرید حجزھا

المدعى علیھ من أجل ضمان مبدأ الوجاھیة وتأمین التعویض عن الضرر الذي یلحق 

، وتعد 3في حال الحجز التعسفي، نص القانون الجزائري على دفع كفالة عند طلب الحجز

الكفالة اختیاریة بالنسبة للقاضي الجزائري سواء كان المدعي جزائریا أو أجنبیا.

تفرض الكفالة في الحالة التي یكون فیھا الحجز عینیا ولیس مجرد وصف وھذا بسبب 

الحجز العیني، وبالتالي تؤمن ھذه الكفالة التعویض للمحجوز علیھ إذا الضرر الذي یلحقھ 

.4كان طالب الحجز تعسفیا وتقدر الكفالة بالنظر إلى الضرر الذي یمكن أن ینتج عن الحجز

وینصب الحجز في العلامة على السلع المغطاة بالعلامة المقلدة، أما في الرسوم 

فإن حجز التقلید ینصب على المنتوجات المقلدة والنماذج الصناعیة والتصامیم الشكلیة 

.5والأدوات المستعملة في صناعتھا

ویباشر عملیة الحجز في الحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة المحضر القضائي 

بمساعدة خبیر عند الاقتضاء، وقبل إجراء الحجز على المحضر تسلیم نسخة من الأمر وكذا 

. وعلى طالب الحجز 6وھذا تحت طائلة بطلان الإجراءاتالكفالة للحاجز وتبلیغ المحجوز 

.179زراوي صالح، المرجع السابق، ص :ینظر-1
.213-212بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص ص :ینظر-2
المتعلق 66/80من الأمر 02الفقرة 26المتعلق بالعلامات، والمادة 06-03من الأمر 03الفقرة 34المادة  :ظرین-3

المتعلق بالتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة.08-03من الأمر 40بالرسوم والنماذج الصناعیة، والمادة 
.214بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص :ینظر-4
06-03من الأمر رقم 39المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة والمادة 86-66من الأمر 1الفقرة 26لمادة ا:ینظر-5

المتعلق بالتصامیم الشكلیة.
المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة.86-66من الأمر 03، الفقرة 26المادة :ینظر-6
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یوما من تاریخ تحریر محضر الحجز، أو من 30التماس الطریق المدني أو الجزائي خلال 

یوما من 30تاریخ إیداع الخبیر لتقریر خبرتھ في حالة تعیینھ وفي ھذه الحالة تحسب مدة 

دور الأمر بتعیینھ، ویترتب على عدم تاریخ إیداع الخبیر لتقریر خبرتھ ولیس من تاریخ ص

.1احترام ھذا الأجل بطلان الحجز

أما عن العقوبات فإن كل دعوى جزائیة تنتھي بتوقیع عقوبات على من تثبت إدانتھم، 

وفي دعوى التقلید تتنوع ھذه العقوبات بین عقوبات تھدف إلى ردع المقلد وأخرى تھدف إلى 

تداء مستقبلا.جبر الضرر وأخرى تساھم في وقف الاع

العقوبات الردعیة:)أ

وحدت قوانین الملكیة الصناعیة العقوبات الجزائیة الموقعة على مرتكب جنحة التقلید 

ھي الحبس والغرامة، إلا أنھّا تتفاوت في الشدة.

فتتراوح العقوبة الأصلیة بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین والغرامة من ملیونین 

دج)، ھذه 10.000.000دج) إلى عشرة ملایین (2.500.000وخمسمائة ألف دج (

.2العقوبات تطبق على تقلید براءة الاختراع، التصامیم الشكلیة والعلامة

أما الرسوم والنماذج الصناعیة فإن عقوبتھا الأصلیة ھي الغرامة فقط وتتراوح بین 

 في دج)، ولا تطبق عقوبة الحبس إلا1500دج) وألف وخمسمائة دج (500خمسمائة دج (

حالة العودة في ارتكاب جنحة تقلید الرسوم والنماذج الصناعیة، ویضاف إلى العقوبة 

الأصلیة والتي ھي الغرامة عقوبة الحبس من شھر إلى ستة أشھر وتضاعف ھذه العقوبة عند 

.3المساس بحقوق الدولة

المتعلق بالتصامیم الشكلیة.86-66من الأمر 27المتعلق بالعلامات، والمادة 06-03من الأمر 35المادة :ینظر-1
المتعلق 08-03من الأمر 1الفقرة 36المتعلق ببراءة الاختراع والمادة 07-03من الأمر رقم 62و61المادتین :ینظر-2

المتعلق بالعلامات.03-03من الأمر01الفقرة 32بالتصامیم الشكلیة، المادة 
المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة.86-66من الأمر 3و2الفقرتین 23المادة :ینظر-3
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ركین أما تسمیة المنشأ فإن الأحكام الخاصة بھا تمیز ما بین مزوري التسمیة والمشا

في التزویر، تتضمن العقوبة الأولى الحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 

.1دج)20.000دج) إلى عشرین ألف دج (2.000ألفین (

أما العقوبة الثانیة فتتراوح مدة الحبس فیھا من شھر إلى ستة أشھر وغرامة من ألف 

دج).15.000دج) إلى خمسة عشر ألف دج (1.000(

ویعرف التقلید حالیا انتشارا كبیرا ومخیفا لأنھ یسبب أضرارا خطیرة للمستھلك 

والمؤسسات معا، وعلیھ یرى بعض الفقھ ضرورة إیجاد عقوبات فعّالة تسمح بردع المقلدین 

وذلك ما لا یتوافر في العقوبات المطبقة في تسمیات المنشأ والرسوم والنماذج الصناعیة 

المشرع لتجدیدھا. ویجدر القول ھنا أنّ المشرع الجزائري عدّل كل والتي تحتاج إلى تدخّل 

قوانین الملكیة الصناعیة مع ما یتماشى والتطورات الاقتصادیة الراھنة، إلا أنھ استثنى من 

ھذا التعدیل كلّ من تسمیة المنشأ والرسوم والنماذج الصناعیة وھذا الاستثناء لا یجد ما 

یبرره.

بالبراءة والتصامیم الشكلیة وكذا العلامات وتسمیة المنشأ، لم أما الأحكام المتعلقة

تتعرض أحكامھا إلى مسألة العودة في ارتكاب جنحة التقلید وبالتالي إذا ارتكب المقلد نفس 

الجنحة خلال السنوات الخمسة اللاحقة لانقضاء العقوبة السابقة أو سقوطھا بالتقادم، فإنھ 

ر قانونا ویجوز رفع ھذه العقوبة إلى الضعف متى كانت یحكم علیھ بالحد الأقصى المقر

عقوبة الجنحة السابقة ھي الحبس لمدة تزید عن السنة، أما إذا كانت تقل عن سنة فإنھ یعاقب 

بالحبس الذي لا یجوز أن تقل مدتھ عن ضعف المدة السابقة المحكوم علیھ بھا على أن لا 

.2تتجاوز مع ذلك الحد الأقصى للعقوبة المقررة

المتعلق بتسمیة المنشأ.65-76الفقرة (أ) من الأمر 30المادة :ینظر-1
من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق.56المادة :ینظر-2



161

العقوبات التي تھدف إلى التعویض عن الضرر اللاحق بضحیة التقلید:)ب

إن التعویض عن الضرر اللاحق بضحیة التقلید ھو الجزاء الطبیعي في حالة ما إذا 

طالب بھ الضحیة لأنھ یصلح الضرر الذي لحق بھ وبالتالي فغالبا ما تقضي بھ المحاكم إلا أنھ 

د الضرر تتخذ المحكمة التدابیر الوقائیة وتعد ھذه الأخیرة لیس إلزامیا، ففي حالة عدم وجو

.1كافیة

وفي مجال قوانین الملكیة الصناعیة والتجاریة فلا توجد أحكام تقضي بمنح التعویض 

وتحدید الضرر باستثناء براءة الاختراع والعلامة أین تقضي الأحكام الخاصة بھما على أن 

.2الجھة القضائیة المختصة تقضي بمنح التعویضات إذا أثبت ارتكاب أعمال التقلید

للأحكام العامة في القانون المدني والمتعلقة بالمسؤولیة یتم تقدیر التعویض وفقا 

، ویجب أن یكون التعویض مناسبا للضر الذي لحق الضحیة غیر أن عملیة تقدیره 3المدنیة

تتسم بالصعوبة، وعلیھ فعلى المدعي وھو الذي یقع علیھ عبء إثبات الضرر ومدى حجمھ 

قاضي بسلطة واسعة في ھذا المجال.التماس من القضاء تعیین خبیر لتقدیره، ویتمتع ال

وفي بعض حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة یقدر التعویض بالاستناد إلى عنصرین 

یتم تحدید العنصر الأوّل في براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة وفي ھذه الحالة یتم 

إذا كان صاحب التمییز ما إذا كان صاحب الحق یستغل حقھ شخصیا أم لا، ففي حالة ما

الحق یستغل حقھ شخصیا فإن فوات الكسب یعادل الربح الذي لم یجنیھ المستفید من الحق 

بسبب التقلید، وعلیھ فھو لا یساوي الأرباح المنجزة من طرف المقلد لأنھ یؤخذ بعین 

الاعتبار القدرة الإنتاجیة والتسویقیة للضحیة ومصاریف الصنع والإشھار والمصاریف 

العامة.

.219حلیمة، المرجع السابق، ص بن دریس :ینظر-1
المتعلق 07-03من الأمر 2الفقرة 58المتعلق بالعلامات، والمادة 06-03من الأمر رقم 1الفقرة 29المادة :ینظر-2

ببراءة الاختراع.
من القانون المدني الجزائري.182المعدلة و131المعدلة و124المواد :ینظر-3
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ینظر في تقدیر التعویض إلى ما إذا كان التقلید یشمل كافة عناصر الموضوع المحمي 

أو جزء منھ فقط، وینظر فقط إلى إذا كان العنصر المقلد مندرجا في المجموع، وفي ھذه 

الحالة فإنھ یتم البحث ما إذا كان یشكل السبب الوحید للشراء من قبل العملاء أم أنھ مجرد 

إذا كان صاحب الحق لا یستغل ھذا الحق أو یقوم بذلك عن طریق منح عنصر ثانوي، أما 

.1ترخیص للغیر

فإن إصلاح الضرر یتحقق بالقضاء على المعتدي بتسدید للمستفید من البراءة أو 

الرسم أو النموذج قیمة الإیرادات التي كان علیھ أداؤھا لھذا الأخیر لو حصل على رخصة 

.لاستغلال ھذا الحق بصفة شرعیة

في مجال العلامة یقدر التعویض بالنظر إلى مدى تأثیر العلامة المقلدة على حجم 

المبیعات، وبعد ذلك یتم تحدید الربح الذي خسره مالك الحق، ویستند في ھذا المجال إلى عدة 

عوامل منھا حجم التقلید، شھرة العلامة، طبیعة المنتوجات المباعة تحت العلامة الأصلیة 

العنصر الثاني من التعویض فیتضمن الخسارة الناتجة عن الاعتداء على حق والمقلدة. أما

الملكیة وفي ھذا المجال یجب إثبات الضرر الناتج عن فوات الربح، ویعتبر أن ھناك خسارة 

عندما یمنع التقلید صاحب الحق من إبرام ترخیص أو التنازل عن حقھ.

العقوبات التي تھدف إلى الوقایة:)ج

لعقوبات الردعیة یجوز للقاضي اتخاذ جملة من التدابیر الوقائیة كالغرامة علاوة على ا

التھدیدیة والمصادرة وإتلاف الأشیاء المقلدة وإعلان الحكم، وتلعب ھذه التدابیر دورا إیجابیا 

من الناحیة العملیة بحیث أنھا تثیر انتباه الجمھور حول الأفعال التي ارتكبھا المحكوم علیھ.

تھدیدیة:الغرامة ال)د

الغایة من ھذه العقوبة ھو تأمین تنفیذ الحكم الذي یقضي بمنع المقلد من مواصلة 

استغلال الحق الاستئثاري، إذ یصبح ھذا الأخیر ملزما بدفع مبلغ من المال عن التأخیر في 

.220بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص :ینظر-1
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تنفیذ الحكم، وھذه العقوبة المالیة لھا طابع تھدیدي بحیث لا یجوز تنفیذھا إلا بعد تصفیتھا 

.1ي بذلك تختلف عن التعویضوھ

المصادرة:)ه

تجمع المصادرة بین خصائص العقوبة وإصلاح الضرر وتتخذ في الرسوم والنماذج 

، مع 2الصناعیة طابعا تعویضا، إذ أن مصادرة الأشیاء المقلدة تتحقق لفائدة صاحب الحق

المصادرة عدم الإخلال بالتعویضات للطرف المضرورة، إلا أنھ وفي ھذه الحالة یجب أخذ 

بعین الاعتبار في حساب التعویض لأن ھذا الأخیر یجب أن لا یتجاوز حجم الضرر 

.3المرتكب

إن الحكم بالمصادرة یعد أمرا وجوبیا بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعیة وكذا 

، لأن الأحكام المتعلقة بھما تتضمن عبارة "یمكن أو یجوز" وبالتالي فإن 4التصامیم الشكلیة

یرھا یدخل في اختصاص السلطة التقدیریة للقاضي، بینما الأمر یختلف في العلامة أمر تقر

وكذا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إذ یعتبر القضاء بھا أمرا إجباریا بینما لم تتضمن 

الأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع أو تسمیة المنشأ الإشارة إلى ھذه العقوبة.

وقائیاً وسبب ذلك أنھا ترمي إلى منع استمرار التقلید والعودة وتعتبر المصادرة تدبیراً 

إلیھ، وھذا بتصفیة مخزون البضائع المقلدة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجریمة، 

وتنصب المصادرة على كل الأشیاء التي یحوزھا المقلد سواء الموضوع المقلد أو الأدوات 

دة على كافة حقوق الملكیة الصناعیة باستثناء التي استعملت في التقلید، تطبق ھذه القاع

التصامیم الشكلیة من حقوق الملكیة الصناعیة التي تقضي أحكامھا بمصادرة الأدوات المقلدة 

.5فقط

.221بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص :ینظر-1
المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة.66/86من الأمر 2الفقرة 24المادة :ینظر-2
.222بن دریس حلیمة، المرجع السابق، ص :ینظر-3
المتعلق 08-03من الأمر رقم 37من الأمر المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، والمادة 2الفقرة 24المادة :ینظر-4

بالتصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة.
المتعلق بالتصامیم 08-03من الأمر رقم 37المتعلق بالعلامة، والمادة 06-03من الأمر رقم 2الفقرة 29المادة :ینظر-5

لیة.الشك
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الإتلاف:)و

یھدف الإتلاف إلى منع استمرار التقلید وإخفاء آثاره ویطبق الحكم بالإتلاف في 

اضي لاستخدام عبارة "یمكن" في النص القانوني، التصامیم الشكلیة ویعتبر الأمر جوازیا للق

. ینصب الإتلاف في التصامیم الشكلیة 1وعلى عكس ذلك یعتبر الإتلاف إلزامیا في العلامة

، أما في العلامة فینصب الإتلاف على الأدوات المستعملة 2على المنتوجات محل الجریمة

لعملیة قد تمتد إلى المنتوج المعطى لارتكاب الجریمة وإتلاف العلامة المقلدة، كما أن ھذه ا

بالعلامة إذا كان متصلا بھا.

إعلان الحكم:)ز

إضافة إلى العقوبات السابقة لجنحة التقلید یجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي أن 

تأمر بنشر الحكم بالإدانة كاملا أو مجزأ في الصحف التي تعینھا وبتعلیقھ في الأماكن التي 

. إن إعلان الحكم یعتبر 3ف النشر والتعلیق على نفقة المحكوم علیھتحددھا مع وضع مصاری

جوازیا في التشریع المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، وتسمیة المنشأ والتصامیم الشكلیة، 

لأن النص المتعلق بھذه الحقوق یستعمل صیغة "یجوز أو یمكن" ولا یمكن أن تأمر المحكمة 

معینة ما لم ینص علیھ القانون، وعلیھ فإن ھذه العقوبة غیر بنشر الحكم وتعلیقھ في أماكن

مطبقة على جنحة تقلید العلامة وبراءة الاختراع.

المتعلق 06-03من الأمر 4الفقرة 32المتعلق بالتصامیم الشكلیة، والمادة 08-03من الأمر رقم 37المادة :ینظر-1
  بالعلامة.

المتعلق بالتصامیم الشكلیة.08-03من الأمر 37المادة :ینظر-2
-76من الأمر 2الفقرة 30ناعیة، والمادة المتعلق بالرسوم والنماذج الص86-66من الأمر 10الفقرة 24المادة :ینظر-3

المتعلق بالتصامیم الشكلیة.08-03من الأمر 2الفقرة 36المتعلق بتسمیة المنشأ والمادة 65
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الثاني: التحكیم التجاري الدولي كضمان للاستثمار في الجزائر.الفصل

یعد التحكیم التجاري الدولي من أھم الضمانات المقدمة للمستثمرین الوطنیین 

والأجانب على حد سواء، ویھدف ھذا الضمان إلى إعطاء المستثمرین حمایة قانونیة إضافیة 

تكفل لھم الحق في تجنب اللجوء إلى القضاء الوطني متى صار نزاعا بخصوص 

ة نتطرق فیما یلي إلى إجراءاتھا وطرق تنفیذھا.  استثماراتھم، وھذا عن طریق دعوى تحكیمی

الأوّل: إجراءات دعوى التحكیم التجاري الدولي. بحثالم

السیر في إجراءات التحكیم یعني بدء الإجراءات الخاصة بعملیة التحكیم منذ طلب 

ة التحكیم إلى غایة إصدار القرار، وھذا یعني أیضا قیام المحكمین بالممارسة الفعلیة للمھم

التي تم اختیارھم لإنجازھا، وھذا یقتضي دعوة الخصوم لإبداء ادعاءاتھم ودفوعھم وتقدیم 

مستندات وأدلة ثبوتیة. ومن الضروري التأكد من أن المحكمین المختصین للنظر في النزاع 

.یجب أن یكون من المواضیع التي یمكن حسمھا بالتحكیم

المباشرة بالتحكیم وسیرھا أن نتعرف ولا بد لنا عند البحث في الإجراءات الخاصة 

.1على ھذه الإجراءات في حالة التحكیم الخاص وفي حالة التحكیم المنظم

.ھإجراءاتأنواع التحكیم التجاري الدولي والمطلب الأوّل: 

تتمثل أنواع التحكیم التجاري الدولي في التحكیم الحر أو الخاص والتحكیم 

من أھم أنواع التحكیم التجاري الدولي.المؤسساتي، ویعدان ھذین النوعان 

الفرع الأول: التحكیم الحر أو الخاص واجراءاتھ.

كقاعدة عامة لا یلزم المحكم بإتباع ad-hoc-arbitrationعند إتباع التحكیم الخاص 

إجراءات معینّة إلا إذا اتفق الطرفان على إتباع قواعد إجرائیة أو قانون إجراءات معینّ، 

وتنص بعض القوانین على وجوب إتباع المحكمین لقواعد الإجراءات الموجودة في قانون 

، 1997والتوزیع، عمان، الأردن، فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، الجزء الخامس، مكتبة الثقافة للنشر -1
.259ص
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لمفوض بالصلح المرافعات ما لم ینص الأطراف صراحة على غیر ذلك. ویكون المحكم ا

مقید بقواعد الإجراءات في المرافعات إلا بالقدر الذي یتعلق بقواعد النظام العام.

من قانون المرافعات المدنیة العراقي حیث جاء 265وھذا ما نجده في نص المادة 

فیھا ما یلي:

یجب على المحكمین إتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات إلا -1

تضمن الاتفاق على التحكیم أو أيّ اتفاق لاحق علیھ إعفاء المحكمین منھا إذا 

صراحة أو وضع إجراءات معینة یسیر علیھا المحكمون.

إذا كان المحكمون مفوضین بالصلح یعفون من التقید بإجراءات المرافعات -2

وقواعد القانون إلا ما تعلق منھا بالنظام العام.

قق عند إشعار طالب التحكیم الطرف الآخر برغبتھ في والبدء بإجراءات التحكیم یتح

حسم النزاع بالتحكیم واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. وبعد تعیین المحكم أو المحكمین یقدم 

طالب التحكیم طلباتھ مع نسخة من اتفاق التحكیم والعقد الأصلي وأیةّ وثائق أو سندات تدعم 

یھ مطلوب التحكیم ضده بما جاء في طلب المدعي ادعاءاتھ إلى المحكم أن یخبر المدعى عل

ویقوم المحكم كذلك بتحدید مدة على المدعى علیھ أن یجیب خلالھا على طلبات المدعي أي 

.1أن یبدي دفاعھ

وللمحكم أن یستدعي أطراف النزاع للمرافعة الشفویة أو لتقدیم وثائق إضافیة وقد 

ع الطرف الآخر وسماع شھادة الشھود  یطلب أحد الخصوم إجراء المرافعة لسماعھ وسما

ومناقشتھم، والاستماع أیضا إلى رأي الخبراء إذا استدعى الأمر ذلك.

أما عن اللغة التي تجري فیھا المرافعة وتدون فیھا المذكرات واللوائح أو تترجم إلیھا 

ا یحدد الوثائق فقد یكون الطرفان قد اتفقا على استعمال لغة معینة، وفي حالة عدم اتفاقھم

الحكم اللغة التي تجري فیھا المرافعة، وعند الاقتضاء یطلب مترجما لترجمة أقوال الطرفین 

أو الشھود أو الخبراء.

.260، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص فوزي محمد سامي-1
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وقد یكتفي المحكم بتبادل المذكرات واللوائح مع الوثائق الخاصة بالأدلة الثبوتیة وبعد 

ذلك یتخذ القرار النھائي الخاص بالتحكیم.

یجري على صعید التعامل الدولي في التحكیم الخاص ومن أجل التعرف على ما

بالمسائل التجاري نرى من المفید أن نسیر على ھدى قواعد التحكیم التي وضعتھا لجنة 

القانون التجاري الدولي (الأونسترال) وھي تعالج إجراءات التحكیم الخاص.

ات ومن مضمون النصوص التي وردت في القواعد المذكورة یمكننا تتبع خطو

إجراءات التحكیم الخاص في التحكیم التجاري الدولي وھي كالآتي:

على طالب التحكیم (المدعي) أن یرسل إخطارا إلى المدعى علیھ (المطلوب التحكیم 

ضده) وعند تسلم ھذا الأخیر للإخطار تعتبر إجراءات التحكیم قد بدأت، وقد سمت القواعد 

و یتضمن ما یلي:المذكورة ھذا الإخطار بإخطار التحكیم وھ

.1الطلب بإحالة النزاع إلى التحكیم-1

أسماء أطراف النزاع وعناوینھم.-2

الإشارة إلى شرط التحكیم واتفاق التحكیم الذي تم بین الطرفین.-3

الإشارة إلى العقد الأصلي الذي نشأ عنھ النزاع.-4

نبذة عامة عن طبیعة النزاع والمبلغ الذي وقع علیھ النزاع.-5

ي موضوع النزاع.موضوع الطلب، أ-6

في حالة عدم الاتفاق المسبق بین الطرفین على عدد المحكمین، بیان العدد الذي یقترح 

المدعي تعیینھ، ویجوز إخطار التحكیم اقتراحا باسم شخص واحد لیكون المحكم الوحید، أو 

سسة اقتراح عدة أسماء یمكن اختیار المحكم من بینھم أو أن یتضمن الإخطار اقتراحا باسم مؤ

واحدة أو أسماء عدة مؤسسات أو شخص واحد أو أسماء عدة أشخاص یمكن اختیار سلطة 

التعیین من بینھم وذلك إذا لم یكن الطرفان قد سبقا أن اتفقا على تسمیة سلطة التعیین.
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اسم الحكم الذي اختاره المدعي في حالة الاتفاق المسبق على إجراء التحكیم من -7

قبل ثلاثة محكمین.

لة موافقة الطرف الآخر (المدعى علیھ) وتعیین المحكم الثاني من قبلھ أو في في حا

حالة موافقتھ على المحكم الوحید أو في حالة موافقتھ على سلطة التعیین، فھذا یعني أن 

المدعى علیھ قد وافق على السیر بإجراءات التحكیم.

أي أن تعیین وھناك قوانین تشترط تعیین أسماء المحكمین في شروط التحكیم 

وقبل أن ینشأ النزاع، مثال ذلك ما جاء في المادة 1المحكمین یكون باتفاق الطرفین مسبقا

یجب تعیین موضوع النزاع في اشتراط التحكیم «من قانون المرافعات التونسي بقولھا: 262

502، وكذلك نص المادة »مع بیان أسماء المحكمین صراحة أو دلالة وإلا كان التحكیم باطلا

ومع مراعاة «من القانون المصري، حیث جاء في الفقرة الأخیرة من المادة المذكورة قولھا: 

ما تقتضي بھ القوانین الخاصة یجب تعیین أشخاص المحكمین في الاتفاق على التحكیم أو في 

، وقد فسرت محكمة النقض المصریة أن تعیین أسماء المحكمین مسبقا في »اتفاق مستقبل

یم ینحصر في مسائل التحكیم الداخلي ولیس في التحكیم الدولي.اتفاق التحك

فإذا كان المحكم الوحید علیھ أن یبدأ بإجراء التحكیم، أما إذا كان عدد المحكمین ثلاثة 

فعلى الاثنین الذین تم اختیارھما من قبل الطرفین الاجتماع لاختیار المحكم الثالث (محكم 

حكمة في حالة عدم اتفاق المحكمین الاثنین بموجب ما رئیسي)، ویتم اختیاره من قبل الم

نصت علیھ الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قواعد الأونسترال عند تطبیق تلك القواعد.

وبعد اكتمال عدد المحكمین، فإنّ أوّل عمل یقوم بھ ھؤلاء ھو دراسة القضیة وتنظیم 

احة على تنظیم الملف المذكور ملف لھا، وتنص بعض قواعد المؤسسات التحكیمیة صر

والذي یجب أن یتضمن معلومات كافیة عن القضیة المعروضة على المحكمین ومن ضمنھا 

أسماء وعناوین أطراف النزاع وموضوع النزاع ونسخ من العقد الأصلي واتفاق التحكیم 

وأیة معلومات أخرى وكلما وردت لوائح أو مذكرات من قبل الطرفین المتنازعین تضاف 
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تلك الوثائق إلى الملف، ولنتابع الخطوات الإجرائیة التي جاءت في قواعد الأونسترال فبعد 

تعیین المحكمین یطلب ھؤلاء من المدعي تقدیم بیان بالدعوى وعلیھ أن یرسل نسخة من 

البیان المذكور إلى المدعى علیھ، یشتمل بیان الدعوى على المعلومات التي سبق أن ذكرناھا 

تحكیم ویضاف إلیھا نسخة من العقد الأصلي الموقع بین الطرفین ونسخة من في إخطار ال

اتفاق التحكیم، وللمدعي أن یرفق مع بیان الدعوى جمیع الوثائق التي لھا صلة بدعواه ولھ أن 

.1یشیر إلى أدلة الإثبات التي یعتزم تقدیمھا

لى المدعى علیھ یرسل بیان الدعوى المذكور خلال المدة التي یحددھا المحكمون، وع

أن یرد على البیان المذكور خلال مدة معینة والرد یكون ببیان ویسمى ھذا بیان الدفاع، 

ویجوز للمدعى علیھ أن یرفق مع البیان المذكور الوثائق التي یستند إلیھا في دفاعھ أو ان 

یشیر إلى أدلة الإثبات التي یعتزم تقدیمھا.

ویلاحظ أن لكل واحد من الطرفین أن یعدل خلال إجراءات التحكیم من طلباتھ أو 

أوجھ دفاعھ أو استكمالھا على أن لا یكون خارج اتفاق التحكیم، أي خارج نطاق الموضوع 

من قواعد الأونسترال)، بعد ھذا یقوم 20الذي تم الاتفاق على حلھ بالتحكیم (المادة 

تحكیم أو في المشاركة وفي إمكانیة حل النزاع بالتحكیم وفقا المحكمون بالنظر في شرط ال

من قواعد الأونسترال. كما سبق أن ذكرنا أن ھیئة التحكیم تنظر في اختصاصھا، 21للمادة 

أي في حالة الدفع بعدم اختصاصھا بسبب عدم وجود اتفاق التحكیم أو بطلان ھذا الاتفاق 

وبالتالي ھل لھا سلطة النظر في النزاع أم لا؟ فإذا فإنھا ھي التي تقرر صحة الاتفاق ووجوده

كان اتفاق التحكیم (شرط أو المشارطة) صحیحا عندئذ تتولى ھیئة التحكیم مھمتھا وتستمر 

في إجراءات التحكیم لحین إصدار الحكم.

كذلك یجب أن یكون موضوع النزاع من الأمور التي یجوز حلھا بالتحكیم ونرى أن 

.2تتأكد من ذلك وإلا فإن قرارھا سوف لا یجد لھ طریقا للتنفیذالھیئة علیھا أن 
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فإذا تبین أنّ الاتفاق غیر موجود أو كان باطلا، وأن موضوع النزاع لا یمكن حلھّ 

بالتحكیم فعندئذ تبلغ ھیئة التحكیم المدعي بعدم إمكانیة إجراء التحكیم وتبینّ لھ أسباب ذلك، 

لكل من الطرفین أن یطلب من ھیئة التحكیم وفي أیة أما عن عقد جلسات المرافعة فیجوز 

مرحلة من مراحل الإجراءات عقد الجلسات لسماع شھادة الشھود بما في ذلك سماع آراء 

الخبراء وإجراء المرافعة الشفویة لسماع الطرفین، فإذا لم یتقدم أي من الطرفین بمثل ھذا 

ن من المناسب عقد جلسات المرافعة أو الطلب، فإن ھیئة التحكیم أو المحكم یقرر ما إذا كا

السیر في الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات المقدمة من الطرفین، كما لھیئة التحكیم 

أن تطلب من الطرفین أثناء الإجراءات تقدیم وثائق أو مستندات أخرى لزیادة معلوماتھا عن 

الأطراف مدة معینة لتقدیم الوثائق النزاع أو تأیید الادعاءات والدفوع وتحدید لكل واحد من 

المطلوبة.

من قواعد الأونسترال الإجراءات التي تتخذ في حالة المرافعة 25وقد بینّت المادة 

الشفویة وتتلخص كما یلي:

تبلغ ھیئة التحكیم الطرفین قبل جلسة المرافعة بوقت كافي بتاریخ انعقاد الجلسة 

الأطراف تقدیم الشھود للإدلاء بشھاداتھم في الجلسة وموعدھا ومكانھا، وإذا أراد أحد 

المذكورة، علیھ أن یقوم بإبلاغ ھیئة التحكیم والطرف الآخر في النزاع قبل انعقاد جلسة 

الشھادة بخمسة عشر یوما على الأقل بأسماء الشھود الذین یعتزم تقدیمھم وعناوینھم 

یستخدمونھا في شھادتھم، وتقوم ھیئة والمسائل التي سیدلون فیھا بشھاداتھم واللغات التي

التحكیم باتخاذ ما یلزم من ترتیبات لترجمة البیانات الشفویة التي تقدم في الجلسة، وللھیئة أن 

تعمل على إعداد محضر للجلسة وللطرفین أن یطلبا من ھیئة التحكیم اتخاذ الترتیبات اللازمة 

للترجمة أو لعمل المحضر.

محضر لجلسة المرافعة غیر ملزم للمحكمین، ولكن من ویظھر من ھذا أن عمل ال

.1الأفضل أن تقوم ھیئة التحكیم بإعداده وإن لم یقدم طرفا النزاع طلبا لذلك
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وقد نصت المادة المذكورة من قواعد الأونسترال على أن جلسات المرافعة الشفویة 

علنیة وللھیئة تحدید وسماع الشھود مغلقة أي سریة إلا إذا طلب الطرفان أن تكون الجلسات 

الطریقة التي یتم فیھا استجواب الشھود، كما یجوز تقدیم الشھادات في بیانات مكتوبة تحمل 

توقیعاتھم.

ویجوز أن یتولى كل طرف من أطراف النزاع الإدلاء بأقوالھ بنفسھ أو أن یوكل عنھ 

أحد المحامین.

من قواعد 17ا المادة أما عن اللغة التي تستخدم في الإجراءات فقد أشارت إلیھ

الأونسترال، حیث تركت لھیئة التحكیم تعیین اللغة أو اللغات التي تتم فیھا إجراءات التحكیم 

ما لم یكن الطرفان قد اتفقا على استعمال لغة معینة واللغة المذكورة تطبق في جمیع البیانات 

كورة فللھیئة أن تطلب المكتوبة، فإذا كانت الوثائق والمستندات مكتوبة بغیر اللغة المذ

ترجمتھا إلى اللغة التي یتفق علیھا الطرفان أو اللغة التي عینتھا الھیئة أو المحكم.

من قواعد الأونسترال حالة تخلف أحد أطراف النزاع عن 28وقد عالجت المادة 

تقدیم البیانات المطلوبة أو عن حضور جلسات المرافعة.

الدعوى خلال المدة التي حددتھا ھیئة التحكیم دون فبالنسبة للمدعي إذا لم یقدم بیان 

عذر مقبول من قبل الھیئة، ففي ھذه الحالة علیھا أن تنھي إجراءات التحكیم أي أن تغلق 

الموضوع وتصدر أمر بذلك، ذلك لأنّ تخلفّ المدعي عن تقدیم بیان دعواه الذي یتضمن 

لتحكیم ورجوعھ عن ذلك.طلباتھ وما لدیھ من أدلة ومستندات یدل على تركھ طلب ا

أما إذا تخلف المدعى علیھ عن تقدیم بیان دفاعھ دون عذر مقبول خلال المدة التي 

حددتھا لھ ھیئة التحكیم فعلى الھیئة أن تصدر أمر باستمرار إجراءات التحكیم رغم تخلف 

المدعى علیھ.
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ومن حالات التخلف أیضا تخلف أحد طرفي النزاع عن حضور إحدى جلسات 

رافعات الشفویة ولم ینیب عنھ شخص آخر للحضور بدلا منھ وكان ذلك دون عذر مقبول الم

.1فیجوز في ھذه الحالة أن تقرر الھیئة الاستمرار في إجراءات التحكیم

كذلك الحال عند طلب أحد أطراف النزاع تقدیم وثائق للإثبات وتخلف الطرف الآخر 

ة الاستمرار في التحكیم وإصدار قرار التحكیم عن تقدیمھا دون عذر مقبول یجوز عندئذ للھیئ

بناء على الأدلة المتوفرة لدیھا.

أما عن إنھاء المرافعة فتكون بعد انتھاء الطرفین من تقدیم ما لدیھم من ادعاءات 

ودفوع أدلة الإثبات، وللھیئة قبل إقفال باب المرافعة أن تستفسر من الطرفین عما إذا كان 

ھود آخرین فإذا كان الجواب بالنفي عندئذ للھیئة أن تعلن إنھاء لدیھما أدلة أخرى أو ش

المرافعة. ولكن لھا أن تقر فیما بعد إعادة فتح باب المرافعة إذا رأت أن ھناك ظروفا تستدعي 

ذلك، أو أن أحد طرفي النزاع طلب ذلك.

اب منذ بدء إقفال بAd-hocھذه إجراءات التحكیم التي تتبع عادة في التحكیم الخاص 

المرافعة وقد عرضناھا على سبیل المثال واستندنا فیھا على ما جاء في قواعد الأونسترال، 

ویجب ألا ننسى أن الإجراءات المذكورة قد تختلف بعض الشيء من حالة إلى أخرى، وفیما 

إذا كان الطرفان قد اتفقا على تطبیق قواعد إجراءات معینة أو ترك الموضوع للمحكمین، 

متبع في التحكیم على الصعید الدولي، أما في التحكیم الداخلي فأغلبیة القوانین وھذا ما ھو 

الوطنیة تنص على وجوب إتباع نفس الإجراءات المتبعة في المحاكم المدنیة ما لم یتفق 

الطرفان على خلاف ذلك، إلا في حالة التفویض بالصلح فإن المحكمین لا یتقیدون بإجراءات 

.2معینة

أكثر م المنظم (المؤسسي) فإنھاجراءات المتبعة في حالة التحكیالإأما بخصوص 

وضوحا وتحدیدا منھ في التحكیم الخاص، ذلك لأن أطراف النزاع عند اختیارھم لإحدى 

المؤسسات التحكیمیة لكي یتم عن طریقھا إجراء التحكیم إنما یختارون ضمنا القواعد 
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قبلھا، ومن النادر جدا إن لم یكن معدوما أن التحكیمیة الخاصة بتلك المؤسسة أو المتبعة من

نجد حالة یختار فیھا الطرفان مؤسسة تحكیمیة ویختاران قواعد تحكیمیة أخرى غیر تلك التي 

تعود إلى المؤسسة المذكورة، فعندما یقال مثال أن حل النزاع یكون بواسطة الغرفة التجاریة 

لقواعد الغرفة المذكورة، وھذا ما نجده في الدولیة فھذا یعني ضمنا أن التحكیم سیجري وفقا 

شروط أو اتفاقات التحكیم.

وكما سبق أن ذكرنا ھناك مؤسسات تحكیمیة عدیدة في العالم متخصصة في التحكیم 

الدولي، وبعض ھذه المؤسسات لھا قواعد للتحكیم خاصة بھا، وھناك مؤسسات أخرى لیس 

ة معروفة تطبقھا في إجراءات التحكیم. فمثلا لھا مثل تلك القواعد وإنما تبنت قواعد تحكیمی

المركز الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي في القاھرة یطبق في إجراءات التحكیم الذي یجري 

بواسطتھ قواعد (الأونسترال) وكذلك الحال بالنسبة لمركز التحكیم التجاري الإقلیمي في 

فلھا قواعدھا الخاصة بالتحكیم وكذلك كوالالمبور، أما الغرفة التجاریة الدولیة في باریس 

الحل بالنسبة لجمعیة التحكیم الأمریكیة ومحكمة التحكیم الدولي في لندن وغرفة التجارة 

بستوكھولم وكذلك مركز التحكیم التابع للغرفة الاتحادیة الاقتصادیة في فیینا، ونحص بالذكر 

ي الذي وضعتھ الغرف التجاریة أیضا القواعد الخاصة بالتحكیم في النظام العربي الأوروب

العربیة الأوروبیة. ویلاحظ أن بعض ھذه المؤسسات بالإضافة إلى قواعدھا الخاصة یمكن 

. كذلك فإن 1أن تتخذ الإجراءات التحكیمیة بموجب قواعد أخرى إذا رغب الطرفان في ذلك

تلزمات أغلبھا یمكن أن یقدم خدماتھ لھیئات التحكیم مثل ھیئة غرفة للاجتماعات ومس

السكرتاریة لقاء أجر معین، ودون أن یكون لتلك المؤسسات في عملیة التحكیم أو المحكمین 

أي رأي أو تدخل منھا.

ولمعرفة كیفیة سیر إجراءات التحكیم في التحكیم المنظم، نأخذ على سبیل المثال 

معدلة حدیثا قواعد الغرفة التجاریة الدولیة وتتبع خطوات الإجراءات وفقا لتلك القواعد ال

وھي كما یلي:01/01/1988والتي أصبحت نافذة المفعول منذ 

.268فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، المرجع السابق، ص -1



174

طلب التحكیم:-1

على الطرف الذي یرغب بتحریك إجراءات التحكیم سواء أكان شخصا طبیعیا أم 

شخصا معنویا أن یتقدم بطلب كتابي یرسل مباشرة بواسطة اللجنة الوطنیة للغرفة التجاریة 

Courلسكرتاریة العامة لمحكمة التحكیم في بلد طالب التحكیم، إلى ا d’arbitrage التابعة

للغرفة المذكورة، ویعتبر التاریخ الذي تتلقى فیھ السكرتاریة الطلب ھو تاریخ بدء إجراءات 

:1التحكیم. على أن یتضمن طلب التحكیم الأمور التالیة

وعناوین ومھنة كل طرف من أطراف النزاع، وأرقام التلفونات والفاكس إن اسم-

وجدت.

الأساس القانوني للنزاع مع شرح لطلبات المدعي (طالب التحكیم).-

جمیع المعلومات الخاصة بعدد المحكمین وكیفیة اختیارھم طبقا لما جاء في المادة -

الثانیة من قواعد الغرفة.

وثائق الخاصة بالقضیة (كالعقد الأصلي واتفاق التحكیم) ترفق مع الطلب النسخ وال-

وأیة وثائق أخرى تضفي معلومات عن ظروف النزاع المراد حسمھ بالتحكیم.

ومن الضروري أن ترفق مع الطلب ثلاث نسخ من كل وثیقة أو مستند إذا كان عدد 

المحكمین واحدا، وخمس نسخ إذا كان عدد المحكمین المراد تعیینھم ثلاثة.

ومن الضروري إرسال مبلغ ألفین دولار أمریكي مع الطلب كجزء من النفقات 

الإداریة وینزل المبلغ فیما بعد من مجموع مصاریف التحكیم، ولا یمكن النظر بطلب التحكیم 

ما لم یرسل معھ المبلغ المذكور.

إبلاغ المدعى علیھ بالطلب:-2

بلاغ المدعى علیھ (المطلوب تقوم سكرتاریة محكمة التحكیم بعد تسلمھا الطلب بإ

التحكیم ضده) وذلك بإرسال نسخة من طلب التحكیم مع نسخ من الوثائق والمستندات وتطلب 
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منھ الإجابة خلال ثلاثین یوما من تسلم الإشعار. ویجب أن یوضح في إجابتھ موقفھ من 

أحد المقترح الخاص بعدد المحكمین وكیفیة اختیارھم، وإذا قرر المدعى علیھ اختیار

.1المحكمین علیھ أن یذكر اسم وعنوان ذلك المحكم

كما تتضمن إجابة المدعى علیھ دفاعھ ویرفق مع ذلك الوثائق والمستندات المؤیدة 

وفي حالات استثنائیة للمدعى علیھ أن یطلب من السكرتاریة مدة إضافیة لتھیئة وسائل دفاعھ 

على المدعى علیھ أن یبینّ -مدة الإضافیةأي حالة طلبھ ال-وتقدیم مستندات. في ھذه الحالة 

رأیھ حول عدد المحكمین وكیفیة اختیارھم ولھ أن یبلغ السكرتاریة باسم المحكم الثاني الذي 

اختاره.

أما في حالة عدم إجابة المدعى علیھ بانتھاء المدة المحددة لذلك تحلیل السكرتاریة 

سیر في إجراءات خاصة بالتحكیم.ملف القضیة إلى محكم التحكیم لكي تتخذ اللازم لل

ویلاحظ أن المدعى علیھ عندما یتسلم طلب التحكیم یستطیع أن یقدم طلبا مقابلا 

Demande reconventionnelle ،وھذا ما یقابل الدعوى الحادثة المتقابلة في قانون المرافعات

الرسم وقدره ویرسل المدعى علیھ الطلب المذكور إلى سكرتاریة محكمة التحكیم مع دفع 

ألفین دولار أمریكي، في ھذه الحالة تقوم السكرتاریة بإبلاغ المدعي بالطلب المقابل وعلیھ 

أن یجیب خلال ثلاثین یوما من إبلاغھ.

تبادل المذكرات واللوائح:-3

جمیع المذكرات واللوائح المكتوبة والمقدمة من أحد أطراف النزاع، وجمیع الوثائق 

قدم للأطراف بالإضافة إلى نسخة منھا تعطى إلى المحكم ونسخة المرفقة معھا، یجب أن ت

.2أخرى تبقى لدى سكرتاریة محكمة التحكیم
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وتعتبر جمیع التبلیغات المرسلة من السكرتاریة أو من المحكم قد تمت بصورة 

صحیحة إذا كانت قد سلمت مقابل وصل وأرسلت بالبرید المسجل إلى عنوان الطرف 

الاستلام قد تم إذا تسلمھا الطرف المراد إبلاغھ أو إذا تسلمھا من یمثلھ.المرسل إلیھ. ویعتبر

حالة عدم وجود اتفاق التحكیم:-4

حالة عدم وجود اتفاق للتحكیم، أو إذا وجد مثل ھذا الاتفاق ولكنھ لا یشیر إلى أن 

یھ غرفة التجارة الدولیة ھي التي تتولى تنظیم التحكیم، أرسل طلب المدعي إلى المدعى عل

عندئذ تقوم سكرتاریة محكمة التحكیم بإبلاغ فامتنع عن الإجابة علیھ خلال المدة المحددة،

المدعي على أن التحكیم لا یمكن إجراءه.

ھذه الحالة ھي حالة قیام أحد أطراف النزاع بالطلب من غرفة التجارة الدولیة أن 

ت بینھ وبین الطرف الآخر تحسم النزاع بالتحكیم رغم عدم وجود اتفاق على حسم المنازعا

بالتحكیم، فإذا امتنع المدعى علیھ عن الإجابة على الطلب أو رفض إجراء التحكیم فعندئذ لا 

یبقى مجالا للسیر في الإجراءات ویعتبر الأمر منتھیا.

إذا ما أجاب المدعى علیھ بالإیجاب ولم یعترض على إجراء التحكیم بواسطة الغرفة 

أنھ قد قبل ضمنیا بأن یحسم النزاع بالتحكیم ویمكن عندئذ أن تسیر ففي ھذه الحالة یعتبر 

الغرفة في الإجراءات وفقا لقواعدھا.

كذلك الأمر في حالة وجود الاتفاق للتحكیم بین الطرفین ولكن لم ینص في الاتفاق 

على إجراء التحكیم بواسطة الغرفة التجاریة الدولیة وأجاب الطرف الآخر على طلب التحكیم 

ولم یعترض على اختصاص الغرفة التجاریة الدولیة فعندئذ یمكن للغرفة أن تسیر بإجراءات 

من قواعد الغرفة)، ویلاحظ أن الملحق الثاني للنظام الداخلي 7عدھا (المادة التحكیم وفقا لقوا

الخاص بمحكمة التحكیم التابعة للغرفة یشیر إلى أنھّ في حالة عدم وجود اتفاق للتحكیم بین 

الأطراف أو في حالة وجود اتفاق على ذلك ولكن لا ینص على إجراء التحكیم بواسطة 

فعلى السكرتاریة العامة للمحكمة أن تنبھ المدعي إلى نص المادة الغرفة التجاریة الدولیة 

السابعة من قواعد التحكیم، وللمدعي أن یطلب من المحكمة اتخاذ قرار من قبلھا وھذا القرار 
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لھ طبعة إداریة تقرر المحكمة بموجبھ ما إذا كان من الممكن إجراء التحكیم، ففي ھذه الحالة 

لقضاء لتقریر ما إذا كانوا ملزمین بموجب اتفاق التحكیم أم لا یمكن لكل طرف اللجوء إلى ا

من الملحق)، أما إذا قررت محكمة التحكیم لأوّل وھلة أو المحكمون الذین تم 12(المادة 

تعیینھم بالنظر فیما إذا كانوا مختصین بحسم النزاع من عدمھ، وبالتالي یتقرر استمرارھم 

.1م بذلكبإجراءات التحكیم أو عدم استمرارھ

وقد عالجت ھذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قواعد الغرفة حیث نصت: 

إذا ادعى أحد الأطراف عدم وضوح اتفاق التحكیم أو عدم صحة ذلك الاتفاق فإن محكمة 

التحكیم ھي التي تقرر بادئ ذي بدء وجود الاتفاق أو عدمھ، فإذا تبین لھا وجود اتفاق صحیح 

م عندئذ تستمر إجراءات التحكیم دون المساس بقبول المدفوع أو وسائل الإثبات وفي للتحكی

ھذه الحالة عندما یتسلم المحكم ملف القضیة یقرر بنفسھ إذا كان محكما واحدا أو تقرر ھیئة 

التحكیم في حالة تعدد المحكمین مسألة اختصاصھا لحسم النزاع.

امنة من قواعد الغرفة على ذلك حیبث نصت وقد أكدت الفقرة الرابعة من المادة الث

على أنھ فیما عدا الحالات التي یتفق فیھا الطرفان على خلاف ذلك فإن الادعاء الخاص 

ببطلان أو بعدم وجود العقد الأصلي بین الطرفین لا ینفي اختصاص المحكم إذا اقتنع بصحة 

في حالة عدم وجود أو بطلان اتفاق التحكیم الموجود بین الطرفین فالمحكم یبقى مختصا حتى 

العقد الأصلي، ویستمر في النظر بطلبات الطرفین لیقرر كیفیة حسم النزاع، وھذا یؤكد ما 

.2سبق وذكرناه عن مبدأ استقلالیة شرط التحكیم

طلب أطراف النزاع من القضاء:-5

اتخاذ إجراءات تحفظیة:

قد تستدعي الحاجة إلى اتخاذ بعض الإجراءات التحفظیة من قبل القضاء قبل إحالة 

الملف إلى المحكمین، فیجوز لكل من الطرفین الطلب من المحكمة المختصة اتخاذ إجراءات 

.272المرجع السابق، ص فوزي محمد سامي، -1
.273، ص نفسھالمرجع-2



178

وقتیة أو تحفظیة، وھذا الأمر لا یشكل خرقا أو مخالفة لاتفاق التحكیم ولا یؤثر ذلك على 

ي الأمر بنفسھ. ویجب في ھذه الحالة إبلاغ سكرتاریة محكمة التحكیم سلطة المحكم عند تول

بالإجراءات التي تم اتخاذھا، وھي بدورھا تبلغھا إلى المحكم وھذا ما أشارت إلیھ الفقرة 

الخامسة من المادة الثامنة من القواعد.

دفع التأمینات الخاصة بتغطیة مصاریف التحكیم:-6

التحكیم أن تحدید محكمة التحكیم التابعة للغرفة تستلزم النصوص الخاصة بمصاریف

مبلغ التأمینات التي یجب إیداعھا من قبل طرفي النزاع لمواجھة مصاریف التحكیم في 

القضیة المعروضة، وفي حالة وجود مطالبات أخرى من أطراف النزاع غیر الطلبات 

مة أن تقرر مبلغ التأمینات الرئیسیة أو إذا كانت ھناك طلبات متقابلة من المدعى علیھ للمحك

الواجب إیداعھا عن المطالبة الرأسیة ومبالغ أخرى كتأمینات عن الطلبات المتقابلة 

Demandes reconventionnelles.

ولكن ما ھو المقصود بمصاریف التحكیم؟

لقد أوضحت الغرفة في الدلیل الذي أصدرتھ أن المقصود بمصاریف التحكیم مكافآت 

وكذلك النفقات الإداریة للخدمات التي تقدمھا محكمة التحكیم.ونفقات المحكمین

وفي بعض الحالات قد تكون ھناك نفقات إضافیة في حالة استدعاء الخبراء للاستماع 

.1إلى آرائھم

إن المصاریف النھائیة للتحكیم یتم حسابھا نھائیا من قبل محكمة التحكیم عند انتھاء 

اعد الغرفة التجاریة الدولیة، وحساب المبلغ یكون على التحكیم وفقا للجدول الملحق بقو

أساس قیمة الدعوى المراد حسمھا بالتحكیم. فھناك مبلغ مقطوع كمصاریف إداریة ومبلغ 

مقطوع أیضا لمكافأة المحكم الواحد محدد أیضا على أساس قیمة الدعوى وبعد ذلك ھناك 
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لما زاد عن المبلغ المقطوع أولا مبلغ آخر كمصاریف إداریة یحسب بموجب النسبة المئویة

وكذلك الحالة بالنسبة لمكافأة المحكمین.

أما المصاریف التي یتحملھا أطراف النزاع من أجل تقدیم طلباتھ والحصول على 

مستندات وتقدیم الدفاع فھي مستقلة تماما عن مصاریف التحكیم.

التي تطلب المحكمة إیداعھا من قبل الأطراف لا تمثل إلا تقدیرا أولیا والتأمینات

للمصاریف وھي غیر قابلة للرد. إن حساب مصاریف التحكیم یكون وفقا للجدول ولكن حتى 

ھذا الجدول یتضمن حدا أعلى وحدا أدنى للمبالغ وھناك مصاریف احتمالیة كتنقلات 

ان التحكیم في بلد یختلف عن البلد الذي یقیم فیھ المحكمین ونفقات الإقامة عندما یكون مك

المحكم، وحتى في مكافأة المحكمین نجد حدا أدنى وحدا أعلى للمكافأة.

عند تقریرھا المؤقت لمكافأة المحكمین ولغرض -وتقوم المحكمة التابعة للغرفة عادة 

د الأعلى.بأخذ المبلغ الذي یمثل المتوسط بین الحد الأدنى والح-حساب التأمینات

ونورد مثالا على كیفیة حساب مصاریف التحكیم كالآتي:

إذا كان مبلغ الدعوى في النزاع المعروض لحسمھ بالتحكیم یقدر بخمسة وعشرین 

ملیون دولار وھناك طلب واحد من قبل المدعي یطلب حسمھ بالتحكیم، إن عدد المحكمین 

وفقا لآخر جدول ملحق بقواعد الغرفة ثلاثة، فإن حساب التأمینات یكون على الوجھ التالي 

:01/01/1988التجاریة الدولیة والنافذ منذ 

بالنسبة للعشرة ملایین الأولى ھناك مبلغ مقطوع للمصاریف الإداریة ومبلغ آخر 

ملیون) فنحسب 25لمكافأة كل واحد من المحكمین، أما ما تبقى من المبلغ (أي من الـ 

:1كمین وفقا للنسبة المئویة المذكورة في الجدولالمصاریف الإداریة ومكافآت المح
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سبة لمثلنا ھو:والمبلغ بالن

عن العشرة ملایین الأولى:-)1(

25000المصاریف الإداریة مبلغ مقطوع عن خمسة ملایین الأولى وھو 

5000بالمائة عن الخمسة ملایین10,0ونسبة 

وتكون المكافأة  21450كم الثانیة ویساوي مكافأة المحكمین، مبلغ مقطوع لكل مح

64350لثلاثة محكمین 

عن الخمسة عسر ملایین الأخرى-)2(

7500بالمائة وتساوي 0.05المصاریف الإداریة بنسبة 

بالمائة من المبلغ لكل محكم. ویكون مجموع مكافآت 0.05مكافأة المحكمین بنسبة 

المحكمین.

المجموع الكلي للمصاریف الإداریة ومكافآت المحكمین عن الخمسة والعشرین ملیون 

124350.1دولار

ولم تدخل في ھذه المصاریف النفقات التي تحملھا الأطراف للحصول على المستندات 

وتھیئة دفاعاتھم، ومكافأة المحامین. والحساب المذكورة في مثالنا أعلاه ھو لغرض وضع 

قبل الأطراف ولكن عند الحساب النھائي لمصاریف التحكیم تتمتع محكمة التأمینات من 

التحكیم بحریة واسعة في التقدیر، فمثلا في حالة توصل الأطراف أثناء التحكیم إلى حل 

نزاعھم بصورة ودیة. ویمكن للمحكمة أن تحدد مصاریف إداریة أقل مما ھي علیھ في 

فآت المحكمین فإن لمحكمة التحكیم مرونة واسعة الجدول، وكذلك الحال بالنسبة لتقدیر مكا

لتقدیر مكافآت المحكمین حیث تأخذ بالاعتبار الوقت الذي استغرق لإنھاء التحكیم وكذلك 

أھمیة القضیة وسرعة الإجراءات وشخصیة المحكم.
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وعلى كل طرف من طرفي النزاع أن یسدد نصف التأمین التي حددتھا محكمة 

الأطراف دفع حصتھ على الطرف الآخر أن یدفع جمیع مبلغ التحكیم، فإذا أھمل أحد

التأمینات لكي یصار إلى السیر في إجراءات التحكیم.

وعند صدور الحكم یجب على المحكم أو المحكمین أن یحددوا كیفیة توزیع مصاریف 

التحكیم بین الطرفین وعلیھم أن یوضحوا أیضا في حكم التحكیم نسبة تحمل كل طرف من 

ف للمصاریف التي أنفقھا بالنسبة لإعداد دفاعھ وإثبات ادعاءاتھ.الأطرا

عندما تتسلم سكرتاریة محكمة التحكیم رد المدعى علیھ الذي یجب أن یرد خلال -7

ثلاثیة یوما من تاریخ تسلیمھ الإشعار الخاص بطلب التحكیم، أو في حالة رد المدعي 

یھ، عندئذ تقوم السكرتاریة بتسلیم خلال ثلاثین یوم على الطلبات المتقابلة للمدعى عل

ملف القضیة مع كافة المعلومات والمستندات إلى المحكم أو إلى ھیئة التحكیم إذا كان 

من قواعد الغرفة)، وعلى ھؤلاء أن یجتمعوا 10عدد المحكمین ثلاثة (المادة 

ویدارسوا الموضوع المعروض أمامھم، وكما سبق وأن ذكرنا إذا كان ھناك اعتراض 

أحد أطراف النزاع مدعیا عدم وجود اتفاق للتحكیم أو عدم صحتھ أو عدم وجود  من

العقد الأصلي أو بطلانھ، فللمحكمین سلطة تقریر اختصاصھم، فبعد أن یقرروا وجود 

اتفاق صحیح للتحكیم یستمرون في إجراءات التحكیم وإن كان العقد الأصلي باطلا، 

.1ستقلالیة اتفاق التحكیموھذا كما سبق أن ذكرنا تطبیقا لمبدأ ا

L’acteتنظیم المحضر الخاص بمھمة التحكیم -8 de mission:

) ھو 13إنّ أوّل عمل یقوم بھ المحكم وفقا لقواعد الغرفة التجاریة الدولیة (المادة 

وضع محضر أو وثیقة یحدد فیھا مھمتھ ویذكر فیھا ادعاءات المدعي والطلبات المتقابلة 

المحضر المذكور بناء على المستندات والمذكرات التي قدمھا للمدعى علیھ، ویتم وضع

الطرفان، ولكن ھل یجوز إیراد الطلبات الجدیدة في المحضر وإن لم یأت ذكرھا في البیان 

الخاص بطلب التحكیم؟ مثال ذلك أن المدعي كان قد طلب في بیانھ استیفاء دینھ بذمة المدعي 

أن یحكم لھ بالفائدة عن مبلغ الدین. كذلك ھل علیھ ولكنھ عند وضع المحضر طلب أیضا 
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یجوز لأحد الطرفین أن یضع تحفظا بموجبھ یستطیع أن یقدم طلبات إضافیة أثناء سیر 

التحكیم؟ یبدو أن ھذا الأمر ممكن ویجوز ذكر الطلبات والادعاءات الإضافیة في المحضر 

كذلك یجوز وضع تحفظ بھذا الخصوص في المحضر المذكور.

معلومات التي یحتویھا المحضر ھي موجز لادعاءات الطرفین وتحدید الأمور وأھم ال

.1المتنازع علیھا المراد حسمھا بالتحكیم

إن وضع المحضر المذكور یكون بإشراف أطراف النزاع مع المحكم وھذا یتیح 

الفرصة لأطراف النزاع أن یتقابلوا لأوّل مرة بحضور محكم، ویبدو من التجارب العملیة 

كمة التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة أن إعداد المحضر المذكور لھ فوائد عملیة في لمح

تحدید الطلبات للطرفین وتحدید مھمة المحكمة.

ویجب توقیع المحضر من قبل المحكم ومن قبل طرفي النزاع، فإذا تم ذلك فإن 

ر تجدیدا للاتفاق السابق المحضر المذكور یصبح بحكم الواقع اتفاقا للتحكیم ولكنھ لا یعتب

الموجود بین الطرفین، بعد ھذا لا یجوز للطرفین أثناء التحكیم تقدیم طلبات جدیدة إلا إذا تم 

إعداد ملحق للمحضر للطلبات المذكورة.

بعد توقیع المحضر من طرف المحكم على ھذا الأخیر إرسال المحضر إلى محكمة 

وز للمحكمة المذكورة إذا اقتضى الأمر أو إذا التحكیم خلال شھرین من تسلمھ القضیة، ویج

طلب المحكم ذلك تمدید مدة الشھرین.

أما إذا امتنع أحد الطرفین على توقیع المحضر كأن یكون قد اعترض على وجود 

اتفاق للتحكیم وأنھ ادعى بطلان الاتفاق المذكور، أو أنھ لم یعترض على وجود الاتفاق ولم 

توقیع المحضر لأنھ لا یرید المشاركة في التحكیم وأنھ امتنع عن یدع بطلانھ ولكنھ امتنع عن

المشاركة في وضع المحضر، وفي ھذه الحالة یذكر في المحضر امتناع الطرف المذكور 

عن توقیعھ أو عن المشاركة في إعداده. وتقوم محكمة التحكیم في الحالة المذكورة بتدقیق 

primaومنذ الأمر فإذا تبین لھا عند فحص المستندات  facie أن ھناك اتفاقا صحیحا ینص
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على اللجوء إلى التحكیم لحسم النزاع فعندئذ تبلغ الطرف الممتنع وتحدد لھ مھلة للتوقیع على 

.1المحضر وبانتھاء المدة المذكورة یصار إلى السیر في إجراءات التحكیم حتى صدور الحكم

من الضروري أن یحتوي المحضر على تفاصیل لجمیع الوثائق الخاصة ولیس

من  13بالقضیة، ولكن ھناك بعض الأمور التي لا بد من ذكرھا حیث نصت علیھا المادة 

قواعد الغرفة التجاریة الدولیة، وھذه البیانات ھي كما یلي:

لقب واسم وصفة كل من طرفي النزاع.-1

ن أن توجھ إلیھ المراسلات والإخطارات أثناء عنوان كل من الطرفین، الذي یمك-2

التحكیم.

ملخص لادعاءات الطرفین.-3

تحدید نقاط النزاع الواجب حسمھا.-4

اسم المحكم وصفتھ وعنوانھ.-5

مكان التحكیم.-6

الإیضاحات الخاصة بالقواعد التي تطبق على الإجراءات والأمور المتعلقة -7

قا على ذلك.بتفویض المحكم بالصلح إذا كان الطرفان قد اتف

أیة أمور أخرى تجعل قرار التحكیم متفقا والقواعد القانونیة أو أیة أمور ترى -8

محكمة التحكیم من المفید ذكرھا في المحضر.

إن ھذا المحضر الذي یحدد مھام المحكم والذي یتضمن جمیع المعلومات الخاصة 

بالنزاع والأمور الواجب حسمھا یعتبر الوثیقة الرئیسیة في التحكیم باعتبارھا اتفاقا رضائیا 

بین الأطراف حول جمیع المسائل المتعلقة بالنزاع وبحضور المحكم وبعد التصدیق علیھا من 

تصبح كما یقال لھا قوة إلزامیة أعلى من قوة التصرف المنفرد الذي قبل محكمة التحكیم

.279فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -1



184

1یتمثل في طلب التحكیم
une force obligatoire est supérieure à celle de l’acte

unilatéral que constitue la requête.

وبعد الانتھاء من التصدیق على المحضر یعقد المحكمون اجتماعا في مكان التحكیم 

ة مھمتھم وصولا إلى إصدار القرار أو حكم التحكیم.لممارس

Lieuمكان التحكیم -9 d’arbitrage:

أما عن المكان الذي یتم فیھ التحكیم طبقا لقواعد الغرفة، فإذا كان الطرفان قد اتفقا 

على مكان معینّ كأن یكون بلد أحدھما أو في بلد ثالث ففي ھذه الحالة على المحكم إتباع ما 

من  12الاتفاق، أما إذا سكت الطرفان عن تحدید مكان معین فقد نصت المادة جاء في ذلك 

قواعد الغرفة التجاریة الدولیة أن محكمة التحكیم ھي التي تعین المكان الذي یجري فیھ 

التحكیم.

وتعیین المكان المذكور لا علاقة لھ بمقر السكرتاریة العامة أو بمقر محكمة التحكیم 

الأمور تؤخذ بعین الاعتبار عند تعیین مكان التحكیم مثل وجود في باریس، ولكن بعض

الخدمات الخاصة بالاتصالات السلكیة واللاسلكیة مع العالم وإمكانیة استدعاء الشھود بسھولة 

وكذلك الخبراء دون أن تكون ھناك تعقیدات خاصة بتأشیرات الدخول أو الخروج بالنسبة 

للبلد الذي یجري فیھ التحكیم.

أغلب القضایا التي تعرض للتحكیم بموجب قواعد الغرفة التجاریة الدولیة، یكون وفي 

%79اختار أطراف النزاع في 1988مكان التحكیم فیھا في دول أوروبیة مثلا خلال عام 

من القضایا كمكان للتحكیم سویسرا، فرنسا، المملكة المتحدة، الولایات المتحدة الأمریكیة، 

دولة والدول 31تحكیم بتعیین مكان التحكیم فقد حددت تلك الأماكن في أما عن قیام محكمة ال

التي كانت خارج أوروبا ھي: الأرجنتین، البحرین، كندا، الباكستان، تایلاند، تونس، 

.2والولایات المتحدة
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إجراءات التحكیم والقانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع:-10

ھا في سیر عملیة التحكیم ھي تلك التي تنص الإجراءات التي یجب على المحكم إتباع

من القواعد المذكورة. وفي حالة 11علیھا قواعد التحكیم للغرفة، وھذا ما قررتھ المادة 

سكوت تلك القواعد عن معالجة بعض المسائل الإجرائیة یصار إلى الأخذ بالقواعد التي اتفق 

فإن المحكم ھو الذي یحدد القواعد علیھا الطرفان وفي حالة عدم وجود اتفاق في ھذا الشأن 

الإجرائیة برجوعھ إلى قواعد إحدى الدول أو قد لا یتبع قواعد قانون معین، (ویجب ألا ننسى 

أننا نتكلم عن التحكیم الدولي أما في التحكیم الداخلي فأغلب القوانین الوطنیة تنص على 

تطبیق القواعد الإجرائیة الوطنیة المطبقة في المحاكم).

الغالب، یتبع المحكم في إجراءاتھ القواعد التي ینص علیھا قانون البلد الذي وفي

یجري فیھ التحكیم. وللأطراف الحریة الكاملة في تحدید القانون الواجب التطبیق على 

موضوع النزاع، وفي ھذه الحالة على المحكم إتباع ما جاء في اتفاق الأطراف وقد یشیر 

إلى القانون الواجب التطبیق.الطرفان صراحة في اتفاقھما 

أما في حالة عدم الإشارة الصریحة على المحكم أن یبحث عن إرادتھما الضمنیة وفي 

حالة عدم تمكنھ من معرفة إدارة الطرفین حول القانون الواجب التطبیق على موضوع 

المحكم النزاع، ففي ھذه الحالة وحسبما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشر یطبق

القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانین الأكثر ملاءمة بالنسبة لموضوع النزاع، وفي جمیع 

.1الأحوال على المحكم أن یأخذ بنظر الاعتبار الشروط والعادات التجاریة

إجراءات المرافعة أمام المحكم:-11

المحكم بالتقصي والتحقیق عن موضوع النزاع ودراسة الملف وتدقیق یقوم

المستندات والوثائق التي قدمھا الطرفان تحریرھا، وبعد ذلك للمحكم أن یستدعي الطرفین 

أمامھ للمرافعة، وقد یكون سماع المحكم لمرافعة الطرفین بناء على طلب من أحد طرفي 

النزاع.
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اع بإصداره الحكم بناء على المستندات والوثائق التي ولكن قد یقرر المحكم حسم النز

قدمت إلیھ، إذا طلب الطرفان ذلك أو إذا وافقا على ھذا الإجراء، أما إذا فتح الحكم باب 

المرافعة من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب أحد الأطراف المتنازعة ففي ھذه الحالة یرسل 

المكان المعینین على أن یمنحھ مھلة كافیة المحكم إلى كل طرف إشعارا بالحضور بالموعد و

وعلى المحكم إعلام سكرتاریة المحكمة بذلك، وإذا تحقق من أن الطرفین قم تم إبلاغھما 

من  2فقرة 15بالحضور ورغم ذلك لإنجاز مھمتھ وتعتبر المرافعة قد تمت حضوریا (المادة 

قواعد الغرفة).

السلطات على الأشخاص الذین لھم علاقة یقوم الحكم بإدارة جلسات المرافعة وتقتصر 

بموضوع النزاع من أطراف وشھود وخبراء، ولا یسمح لغیر ھؤلاء حضور الجلسات. 

ویجوز لكل طرف أن یحضر بنفسھ جلسات المرافعة أو أن یوكل عنھ شخصا آخر، كما 

خبراء یجوز لكل طرف أن یستعین بالمستشارین أثناء المرافعة وللمحكم أن یقرر الاستعانة ب

. كما یجوز الاستعانة 1للاستفادة من آرائھم ویمكن لھؤلاء تقدیم رأیھم أو تحریرھا أو شفاھا

بالخبراء بناء على طلب أحد أطراف النزاع. ویمكن القول أن القاعدة ھي سریة جلسات 

التحكیم وفقا لقواعد الغرفة التجاریة الدولیة، إلا إذا اتفق الطرفان على غیر ذلك وھذا عكس 

ما ورد في قواعد التحكیم لجمعیة التحكیم الأمریكیة حیث أن جلسات المرافعة تكون علنیة إلا 

إذا طلب الطرفان جعلھا سریة، وكما أن قواعد الغرف التجاریة العربیة الأوروبیة تتفق مع 

ما جاء في قواعد الغرفة التجاریة الدولیة وإن لم تنص على ذلك صراحة ولكن یمكن استنتاج 

یمكن للأطراف «مما جاء في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة والعشرین حیث جاء فیھا: ذلك 

.»الحضور شخصیا أو مع مشاورین أو ممثلة بمشاورین

اللغة أو اللغات التي یجري بھا التحكیم:-12

لقد نصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشر من قواعد الغرفة التجاریة الدولیة 

م یحدد اللغة أو اللغات التي یجري بھا التحكیم مراعیا في ذلك الظروف ولا على أن الحك

سیما لغة العقد.
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ولم نجد في ھذه الفقرة الرجوع إلى إرادة الطرفین أو لا ورغم ھذا السكوت فتطبیقا 

لحریة الأطراف في التحكیم فإن الطرفین إذا كانا قد اتفقا على استعمال لغة معینة في التحكیم 

.1ذه الحالة على المحكم إتباع ما جاء في الاتفاقففي ھ

أما إذا لم یكن ھناك اتفاق على لغة معینة للتحكیم فیترك الأمر إلى تقدیر الحكم ویأخذ 

في ذلك بنظر الاعتبار معرفة الطرفین للغة مشتركة ومعرفة المحكمین لتلك اللغة أو اللغة 

قد الأصلي الذي ثار النزاع بسببھ.التي كتب بھا العقد والمراد بالعقد ھنا ھو الع

ولا شك أن المحكم یستطیع طلب ترجمة الوثائق إلى اللغة المذكورة وتبادلھا بین 

الأطراف، كما یستطیع أن یستدعي مترجما لترجمة المرافعة الشفویة.

أما عن اللغة التي تستعمل في أعمال محكمة التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة فقد 

في دلیل التحكیم الذي أصدرتھ الغرفة المذكورة أن لغة العمل في اجتماعات المحكمة جاء 

ھي الانجلیزیة والفرنسیة، وإذا كانت الوثائق والمستندات المقدمة إلى المحكمة مدوّنة بلغة 

أخرى فعندئذ یتم ترجمتھا إلى إحدى تلك اللغتین بالاتفاق مع السكرتاریة أما عن المحضر 

المحكم ومسودة الحكم فتقدمان إلى المحكمة باللغة الأصلیة للمستندات مع الخاص بمھمة

ترجمة إلى الانجلیزیة أو الفرنسیة علما بأن أعضاء المحكمة ھم من جنسیات مختلفة 

ویتحدثون لغات عدیدة.

ویلاحظ أن القانون النموذج الذي أعدتھ لجنة القانون التجاري الدولي (الأونسترال) قد 

للطرفین حریة الاتفاق على اللغة «على أن: 22فس المنھج وذلك بنصھ في المادة سار على ن

أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكیم، فإن لم یتفقا على ذلك، بادرت ھیئة التحكیم إلى 

تعیین اللغة أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات ویسري ھذا الاتفاق أو التعیین على أي 

لأحد الأطراف وعلى جمیع إجراءات المرافعة وقرارات المحكم والقرارات بیان مكتوب 

والتبلیغات الأخرى التي تصدر عن ھیئة التحكیم.
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لھیئة التحكیم أن تأمر بأن یرفق بأي دلیل مستندي ترجمة لھ إلى اللغة أو اللغات التي اتفق -

.1»علیھا أو عینتھا ھیئة التحكیم

كورة یمثل ما یجري علیھ العمل في إجراءات التحكیم والحقیقة أن نص المادة المذ

بالنسبة لتعیین اللغة التي تستعمل في المرافعة وفي تقدیم المستندات وترجمتھا، وھذا الأمر 

یمكن أن یطبق في التحكیم الخاص وكذلك في التحكیم المنظم، وھناك بعض القوانین تشترط 

في بلدھا كما ھو الحال في إسبانیا والبرتغال، استعمال اللغة الوطنیة في التحكیم الذي یجري

من اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم في المملكة العربیة السعودیة على 25كذلك تنص المادة 

اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة التي تستعمل أمام ھیئة التحكیم سواء في المناقشات «أن: 

غیرھم التكلم بغیر اللغة العربیة وعلى الأجنبي والمكاتبات، ولا یجوز للھیئة أو المحكمین و

الذي لا یستطیع التكلم باللغة العربیة اصطحاب مترجم موثوق بھ یوقع معھ في محضر 

.»الجلسة على الأقوال التي قالھا

ونودّ أن نشیر إلى أن أغلب القوانین الوطنیة تعطي المحكم الحق بتحلیف الأطراف 

لایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، ومن القوانین التي تعطي والشھود القسم عدا قوانین الو

الحق للمحكم تحلیف الشھود قوانین المرافعات العربیة التي تلزم المحكم بإتباع الإجراءات 

.2التي تتبع في المحكمة أمام القضاء

: إجراءات التحكیم وتدخل القاضي.الفرع الثاني

عندما یتفق الطرفان على حل نزاعھما بالتحكیم فإنھما یقصدان في الواقع إبعاد فضاء 

الدولة عن نظر النزاع، ولھذا تنص قوانین الدول المختلفة كما سبق أن ذكرنا عند البحث في 

اتفاق على حل النزاع المذكور بالتحكیم وطلب الطرف الثاني عدم النظر في النزاع من قبل 

اللجوء إلى التحكیم، ففي ھذه الحالة للمحكمة أن تقرر عدم اختصاصھا في محكمة وإنما 

النظر في النزاع والتمسك بالتحكیم یعتبر دفعا شكلیا فعلى الطرف الذي یطلب إحالة النزاع 

إلى التحكیم بناء على اتفاق موجود بینھ وبین الطرف الآخر أن یطلب ذلك أمام المحكمة قبل 
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وھكذا تمتنع المحكمة من النظر في النزاع ولكن قد تحدث بعض الدخول في أساس الدعوى

ءات التحكیم تستدعي تدخل القاضي.الأمور أثناء إجرا

:1والحالات التي یتدخل فیھا القاضي أثناء إجراءات التحكیم یمكن حصرھا فیما یلي

تعیین المحكم:-1

خر في حالة عندما لا یتفق الأطراف على تعیین المحكم الذي اقترحھ الطرف الآ

المحكم الوحید أو إذا امتنع أحد الأطراف عن تعیین المحكم في حالة الاتفاق على أن یكون 

عدد المحكمین ثلاثة إذ یعین كل واحد من الأطراف محكما أما الثالث فیتم تعیینھ من قبل 

كم المحكمین المعینین من قبل الأطراف أو عند عدم تمكن المحكمین الاثنین على تعیین المح

الثالث، ففي ھذه الحالة إذا لم یكن الأطراف قد حددا في اتفاق التحكیم شخصا أو جھة كسلطة 

تعیین تقوم بتعیین المحكم عند اتفاقھما، عندئذ لأحد أطراف النزاع الطلب من المحكمة تعیین 

من قانون256/1المحكم، وھذا ما تنص علیھ القوانین الوطنیة مثال ذلك ما جاء في المادة 

قرار المحكمة «المرافعات المدنیة العراقي وقد جاء في الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أن: 

بتعیین المحكم أو المحكمین قطعیا وغیر قابل لأي طعن أما قرارھا برفض طلب تعیین 

.»المحكمة فیكون قابلا للتمییز...

نت بموجبھ ، عی06/1988-11ولكن في حكم حدیث أصدرتھ محكمة بدایة بتاریخ 

أحد المحكمین عن أحد أطراف النزاع ولكنھا أیضا ذھبت إلى تعیین المحكم الثالث رغم أن 

شرط التحكیم كان ینص على قیام محكمة التحكیم لغرفة التجارة بتعیین المحكم الثالث في 

یوما. وقد بررت المحكمة قرارھا 14حالة عدم اتفاق محكمي الطرفین على تعیینھ خلال 

ولما كان تعیین المحكم الثالث من قبل محكمة التحكیم لغرفة التجارة الدولیة «ر بقولھا: المذكو

في باریس فیھ تجاھل للسلطة القضائیة في العراق رغم أن العقد عُقد في العراق وتنفذ فیھ، 

ولما كان القانون الواجب التطبیق ھو قانون المرافعات المدنیة العراقي ولما كانت المادة 

ن القانون المذكور قد أعطت الحق للمحكمة في اختیار المحكم الثالث الذي لا یتفق م 256
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علیھ الطرفان كما ھو الحال في اختیار المحكم الثاني الذي طلب وكلاء المدعیة تعیینھ نیابة 

عن المدعى علیھا ولما كانت قواعد قانون المرافعات بھذا الخصوص من النظام العام وأن 

التحكیم بالقضاء وبالصلح -خالفتھا یعد باطلا (راجع الدكتور أحمد أبو الوفاكل اتفاق على م

) علیھ وبناء على طلب طالبة التحكیم وطلب المتقابل من المطلوب بالتحكیم 86 - 8صفحة 

ضدھا (رب العمل) قرار تعیین المھندس د.ر. ج. رئیسا لھیئة التحكیم وصدر القرار وفقا 

المعدل قرارا قطعیا غیر  1969لسنة  13رافعات المدنیة رقم من قانون الم256/1للمادة 

.1»من قانون المرافعات المدنیة....256من المادة 2قابل لأيّ طعن وفقا للفقرة 

الحكم یدعو إلى التأمل حیث أن المحكمة قد تجاھلت إرادة الطرفین اللذین اتفقا وھذا

على كیفیة تعیین المحكم الثالث وفي رأینا كان على المحكمة أن تذھب إلى تعیین المحكم 

الثالث للأسباب التالیة:

من قانون 256المحكمة استندت في حكمھا المذكور إلى الفقرة الأولى من المادة -1

إذا وقع نزاع ولم یكن الخصوم «رافعات العراقي وھذه الفقرة تنص على ما یلي: الم

اتفقوا على المحكمین أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمین المتفق علیھم عن العمل أو 

اعتزل أو عزل عنھ أو قام مانع من مباشرتھ ولم یكن ھناك اتفاق بھذا الشأن بین 

ة المختصة بنظر ھذا النزاع بعریضة تعیین الخصوم فلأيّ منھم مراجعة المحكم

. ھذه الفقرة تبین متى »المحكم أو المحكمین بعد تبلیغ باقي الخصوم وسماع أقوالھم

یلجأ أحد الأطراف إلى المحكمة لتعیین المحكم أو المحكمین ولكنھا تنص على اللجوء 

ولم «لك بقولھا: إلى المحكمة لا یكون إلا إذا لم یوجد اتفاق حول معالجة الموضوع وذ

وھذا یتفق مع أساس التحكیم وھو إرادة الطرفین، فإذا كان »یكن اتفاق بھذا الشأن

الطرفان قد اتفقا على معالجة الأمر فعندئذ لا یجوز للمحكمة أن تعالج مسألة تعیین 

.2المحكم
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وفي القضیة ھذه كان الطرفان قد اتفقا صراحة على قیام محكمة التحكیم التابعة 

فة التجاریة الدولیة بتعیین المحكم الثالث في حالة عدم اتفاق محكمي الطرفین على تعیینھ للغر

یوما.14خلال 

وعلى ھذا الأساس نستطیع القول أنّ المحكمة قد أھملت النص الذي یقضي باحترام 

ة إرادة الطرفین المتمثل في اتفاقھما على ترك الأمر لمحكمة التحكیم التابعة للغرفة التجاری

الدولیة وھي بھذا أھملت النص الذي ورد في الفقرة الأولى.

قد أعطت الحق للمحكمة باختیار المحكم الثالث 256إن المحكمة ذھبت إلى أن المادة -2

ولما كانت قواعد قانون المرافعات بھذا «الذي لا یتفق علیھ الطرفان وأضافت قائلة 

، ودعمت ھذا »تھا یعتبر باطلاالخصوص من النظام العام وأن كل اتفاق على مخالف

، 86-80القول بذكر الدكتور أبو الوفا في كتابھ التحكیم بالقضاء وبالصلح الصفحة 

وعلى ھذا الأساس قررت تعیین المحكم الثالث. وتعلیقنا على ذلك ھو:

من قیام المحكمة بتعیین المحكمین لیس من النظام العام 256أن ما جاء في المادة -أ

المذكورة تجیز للطرفین الاتفاق على كیفیة تعیین كل محكم وكیفیة لأن المادة 

تعیین المحكم الثالث، وأن دور المحكمة یأتي إذا لم یكن ھناك اتفاق بھذا الشأن 

) من قانون 746وھذا ما تأخذ بھ قوانین الدول العربیة والأجنبیة (المادة 

من  8ني اللبناني، المادة من قانون المحاكمات المد81المرافعات اللیبي، المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة 155/4والمادة 141قانون التحكیم الأردني، المادة 

من  235من قانون أصول المحاكمات السوري، المادة 512السوداني، المادة 

من قانون 1445و1444قانون المرافعات المدنیة والتجاریة البحریني والمادتان 

.1ة الفرنسيالإجراءات المدنی

إن المحكمة قد أشارت إلى الدكتور أبو الوفا في كتابھ التحكیم بالقضاء وبالصلح -ب

وأشارت إلى بعض الصفحات وأن الدكتور أبو الوفا في الصفحات المذكورة عالج 

83موضوع التحكیم في اتفاقیات البترول في الدول العربیة وقد ذكر في الصفحة 
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البترول حول تعیین المحكم الثالث من قبل رئیس حول ما جاء في بعض اتفاقیات 

وتعیین المحكم «محكمة العدل الدولیة الدائمة بناء على طلب الطرفین، فقال: 

الثالث بواسطة رئیس محكمة العدل الدولیة فیھ تجاھل للسلطة القضائیة في الدولة 

كما أنھ یشف عما ترغب فیھ الدول الأجنبیة من فرض قضاء دولي لحسم 

»فات الناشئة عن عقود البترول إن ھذه العقود من قبیل الاتفاقیات الدولیةالخلا

فإن الاتفاق على إجراء «من الكتاب المذكور: 87ویقول المؤلف في الصفحة 

التحكیم في خارج الدولة عندما ینشأ النزاع بصدد تنفیذ عقد استغلال منطقة 

ناطق البترول والمعادن في الدولة ھذا الاتفاق لا یعتدّ بھ لأنّ استغلال م-بترولیة

وإن كان یعدّ من جانب الشركة عملا تجاریا بحتا إلا أنھ من جانب الدولة عمل 

یمس المصلحة العامة والثروة الطبیعیة فیھا ویعدّ من صمیم المسائل المتعلقة 

بالنظام العام فلا یعتد بأيّ اتفاق بصددھا یخالف الأسس العامة المقررة في 

.»التشریع

لكن الدكتور أبو الوفا یذھب في كتابھ الثاني عن التحكیم الذي صدر بحوالي عسر 

التحكیم یجب أن «:1سنوات بعد الكتاب الأول وبصدد تنفیذ عقد استغلال البترول إلى أن

یكون على إقلیم الدولة الطرف في العقد وذلك لأنّ استغلال البترول یتعلق بأمر یجري ببطن 

قار یقع في أرض الدولة وبما أن قانون المرافعات یجعل الاختصاص الأرض أي یتعلق بع

لمحكم الدولة التي یوجد بھا العقار لذا فإنھ یرى أن جعل التحكیم في ھذه الحالة خارج الدولة 

القاعدة الأساسیة في «ویقول في ھذا الصدد أن »المذكورة یخالف نصوص قانون المرافعات

اء التحكیم في الخارج بشرط أن لا یكون الاختصاص بنظر القانون جواز الاتفاق على إجر

النزاع في الحالتین للمحاكم الوطنیة وحدھا فھنا یكون اختصاص المحاكم الوطنیة من النظام 

.»العام
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وقد أورد المؤلف المذكور أمثلة على مجموعة من العقود الخاصة بالتنقیب 

النصوص الواردة في «مؤلفھ بأن  من 108والاستغلال عن البترول وقد ذكر في الصفحة 

العقود الأولى قد تضمنت بوضوح الأسس الآتیة:

تشكیل ھیئة التحكیم من ثلاثة یختار كل طرف واحد منھم، والثالث یعین باتفاقھما -1

في خلال ثلاثین یوما وإلا یعین بواسطة محكمة التحكیم التابعة لغرفة التجارة 

الدولیة بناء على طلب أي من الطرفین.

إذا امتنع عن تعیین محكم من خلال المیعاد المحدد في العقد جاز للطرف الآخر أن -2

.»یطلب من محكمة التحكیم التابعة للغرفة التجاریة الدولیة تعیین محكم

ولم یعلق الدكتور أبو الوفا ھذه المرة على اختیار المحكمین أو المحكم الثالث من قبل 

كم الثالث من قبل محكمة التحكیم التابعة للغرفة التجاریة جھة أجنبیة ولم یقل أن تعیین المح

.1الدولیة فیھ تجاھل للقضاء

كما تجدر الإشارة أن المؤلف نفسھ في كتاب آخر كرر ما سبق ذكره، وعن تعیین 

من القانون المصري 825المحكم بواسطة المحكمة المختصة أورد المؤلف نص المادة 

وواضح كل الوضوح «عراقي وانتھى إلى القول: 256دة السابق وھو یشبھ تماما نص الما

أن النص المتقدم لا یعمل بھ إلا إذا لم یكن الخصوم شرط خاص.

یتبین مما سبق أن محكمة بداءة الكرخ في حكمھا موضوع المناقشة قد تجاھلت نص 

م وفقا حیث كان علیھا أن تترك مسألة تعیین المحكم الثالث یت256الفقرة الأولى من المادة 

للاتفاق أي من قبل محكمي الطرفین وفي حالة عدم اتفاقھما فمن قبل محكمة التحكیم التابعة 

للغرفة التجاریة الدولیة، ونعتقد أن محكمة بداءة الكرخ لم تصب الحقیقة عندما استندت إلى 

ة رأي أحد الباحثین الذي كان قد طرحھ قبل ربع قرن ولم یعد یتمسك بھ في مؤلفاتھ اللاحق

من قانون 256كما بیناّ، وكان على المحكمة أن لا تذھب إلى الاجتھاد في مورد نص المادة 

المرافعات.
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ونضیف أن مسألة تعیین المحكم من قبل جھة أو شخص من غیر أطراف النزاع 

وتسمى بسلطة التعیین، من المسائل المعروفة والمتبعة في التحكیم التجاري الدولي وقد 

18القواعد التحكیمیة الدولیة مثال ذلك ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة نصت علیھا أھم 

والتي صادق العراق علیھا، وكذلك 1987من الاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري لعام 

/أ من 3من قواعد الأونسترال والفقرة 6النصوص الدولیة المعروفة كالفقرة الثانیة من المادة 

من قواعد التوفیق 21ون النموذجي للتحكیم والفقرة الثانیة من المادة من القان11المادة 

والتحكیم والخبرة للغرف التجاریة العربیة والأوروبیة.

وقبل أن ننتھي من ھذه الصورة من صور تدخل القاضي أثناء إجراءات التحكیم نشیر 

م البدیل عند عزل إلى أن تعیین المحكم من قبل المحكمة یكون أیضا في حالة تعیین المحك

المحكم أو اعتزالھ من تلقاء نفسھ أو في حالة وفاتھ أو حدوث مانع قانوني أو فعلي یجعلھ 

.1غیر قادر على الاستمرار بمھنتھ

اتخاذ الإجراءات التحفظیة:-2

الحالة الأخرى من حالات تدخل القاضي أثناء إجراءات التحكیم ھي قیام القاضي 

ھا صفة مؤقتة لحمایة حق أو مال من وقوع ضرر قبل فوات بإصدار قرارات مستعجلة ل

الأوان وقبل البت في أصل الحق وھذه الإجراءات تنفذ فوراً.

بما أن المحكم لیس لھ سلطة الأمر بالتنفیذ فإن اتخاذه للقرارات الخاصة بالإجراءات 

ورة بالسلطة العامة التحفظیة لا یكون لھا أثر فعال من الناحیة العملیة لأنّ سلطة التنفیذ محص

ویجب أن یصدر الأمر بذلك من قبل القاضي، إلا إذا كان قانون الإجراءات الواجب التطبیق 

یعطي للمحكم الحق في إصدار مثل تلك الأوامر، ولكن كقاعدة عامة أن القرارات الخاصة 

جانبا من «Mendezبالإجراءات التحفظیة تصدر من قبل القاضي وھذا یمثل كما یقول 

.»جوانب التعاون بین قضاء الدولة وھیئات التحكیم
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یكون طلب اتخاذ الإجراءات التحفظیة من أحد أطراف النزاع یقدم إلى القاضي في 

المحكمة المختصة حسب الأحوال كمحكمة مكان التحكیم أو محكمة مكان المدعى علیھ، أو 

.1مكان وجود الأموال المراد اتخاذ الإجراءات التحفظیة بشأنھا

25-23والقرار الذي یتخذه القاضي لھ صفة الاستعجال كالحجز الاحتیاطي (المواد 

مرافعات عراقي) أو منع وقوع ضرر أو إیقاف بعض الأعمال والتصرفات، أو منع 

من قانون المرافعات الفرنسي).809/1التصرف بملك الغیر بدون حق (المادة 

راقي على المحكمة المختصة للنظر من قانون المرافعات الع141وقد نصت المادة 

تختص محكمة البداءة في المسائل المستعجلة التي یخشى «في مثل تلك الطلبات بقولھا: 

.»علیھا فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق

إن لجوء أحد الأطراف إلى القضاء لا یؤثر على سیر الإجراءات الخاصة بالتحكیم 

یم ولا یمكن اعتبار الطلب إلى السلطة القضائیة لاتخاذ ولا یعتبر مناقضا لاتفاق التحك

الإجراءات المذكورة تنازلا عن التمسك بالتحكیم أو نظر المحكمة في أساس الموضوع وھذا 

من قواعد الغرفة التجاریة 12ما نصت علیھ صراحة قواعد التحكیم الدولیة منھا المادة 

وكذلك الفقرة 1961الاتفاقیة الأوروبیة لعام  من 6الدولیة وكذلك الفقرة الرابعة من المادة 

من قواعد 46من قواعد التحكیم التي وضعتھا الأونسترال والفصل 26الثالثة من المادة 

جمعیة التحكیم الأمریكیة، ویظھر ھذا أیضا بشكل واضح في قرارات التحكیم وطلب اتخاذ 

.2إجراءات التحكیم أو أثناءھاالإجراءات الاحتیاطیة أو التحفظیة یمكن أن یقدم قبل بدء

ویبدو أن الاتجاه الحالي في التحكیم الدولي ھو یضمن القوانین الوطنیة نصوصا 

تعطي للمحكم الحق في إصدار قرارات لاتخاذ الإجراءات الوقائیة أو المؤقتة، ففي القانون 

منھ على 17ة النموذجي للتحكیم المفروض فیھ أن یكون نموذجا للقوانین الوطنیة نصت الماد

یجوز لھیئة التحكیم أن تأمر أیا من الطرفین بناء على طلب أحدھما باتخاذ أي تدبیر «انھ: 

وقائي أو مؤقت تراه ضروریا بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم یتفق الطرفان على خلاف 
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، »ذلك، ولھیئة التحكیم أن تطلب من أي من الطرفین تقدیم ضمان مناسب فیما یتصل بالتدبیر

ولكن یتساءل الفقھ عن مدى فاعلیة قرارات المحكم في ھذا المجال ذلك أن:

القرار الذي یصدره المحكم لاتخاذ إجراءات احتیاطیة أو تحفظیة لا یتعدى أثره -أ

طرفي النزاع والمفروض أن أطراف النزاع التي قابلت الالتجاء إلى التحكیم تقبل 

مر یبقى للطرف الآخر طلب التعویض إذا بتنفیذ الإجراءات وعند عدم الامتثال للأ

أصابھ ضرر من جراء عدم الامتثال للأمر وتنفیذ الإجراء الواجب اتخاذه.

من أحكام التنفیذ لا تنفذ طوعا بل بموجب طرق %80یظھر من الإحصائیات أن -ب

التنفیذ الجبري وھذا ینطبق في حالة اتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة من قبل المحكم 

.1فالمطلوب تنفیذ القرار جبرا في حالة عدم التنفیذ الطوعي

إن إعطاء المحكم الحق في اتخاذ القرارات التحفظیة لا یمنع الطرفین من اللجوء إلى -ج

حاكم لاتخاذ مثل تلك القرارات وبالخص أن قرارات المحكم لھا القوة التنفیذیة الم

الجبریة، ومع ذلك كما قلنا أن الاتجاه في الصعید الدولي إعطاء المحكم أو ھیئة 

التنفیذ مثل ھذه الإجراءات إذا خشي وقوع ضرر أو لمنع تصرف یقوم بھ أحد 

من قواعد 26نجده في المادة الأطراف ویؤثر في حمایة حق الآخر. ھذا ما 

الأونسترال التي نصت على ما یلي: 

لھیئة التحكیم أن تتخذ، بناء على طلب أحد الطرفین، ما تراه ضروریا من تدابیر -1«

مؤقتة بشأن موضوع محل النزاع، بما في ذلك الإجراءات المحافظة على البضائع المتنازع 

ع السلع القابلة للتلف.علیھا، كالأمر بإیداعھا لدى الغیر أو بی

یجوز أن تتخذ التدابیر المؤقتة في صورة قرار تحكیم مؤقت، ولھیئة التحكیم أن -2

تشترط كفالة لتغطیة نفقات التدبیر المؤقت.

الطلب الذي یقدمھ أحد الطرفین إلى سلطة قضائیة باتخاذ تدابیر مؤقتة لا یعتبر -3

.»في التمسك بھمناقضا لاتفاق التحكیم أو نزولا عن الحق 
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كذلك نجد أن القانون السویسري الجدید الخاص بقواعد القانون الدولي الخاص والذي 

منھ على ما یلي:183عالج أحكام التحكیم في الفصل الثاني عشر منھ حیث نص في المادة 

إلا إذا كان ھناك اتفاق على خلاف ذلك، یجوز لھیئة التحكیم أن تأمر -1«

ة والإجراءات التحفظیة بناء على طلب أحد الأطراف.بالإجراءات المؤقت

فإذا لم یخضع الطرف المعني لتلك الإجراءات من تلقاء نفسھ یمكن لھیئة التحكیم -2

أن تطلب مساعدة القاضي المختص، ویقوم ھذا الأخیر بتطبیق قانونھ.

حتیاطیة یجوز لھیئة التحكیم أو القاضي أن یعلق اتخاذ الإجراءات المؤقتة أو الا-3

.1»إلى تقدیم كفالة مناسبة

ویتبین من الفقرة الثانیة من ھذه المادة أنھا تعطي للمحكم أو ھیئة التحكیم عند عدم 

خضوع الطرف الذي صدر القرار ضده قرار الإجراءات التحفظیة أن تلجأ ھیئة التحكیم أو 

الجبري لتلك المحكم إلى القاضي وتطلب معاونتھ في اتخاذ القرار الخاص بالتنفیذ

الإجراءات، وفي ھذه الحالة یقوم القاضي بتطبیق قانون الإجراءات الذي یطبقھ في النظر 

بالدعوى. وھذا الحكم في القانون السویسري ینسجم تماما مع الواقع ذلك لأن الحكم لیست لھ 

سلطة الإجبار وإنما تلك السلطة تكون بید القاضي الذي یمثل السلطة العامة.

ق وأن ذكرنا أن القانون العراقي قد أعطى حق اتخاذ الإجراءات التحفظیة وكما سب

-231عن طریق الحجز الاحتیاطي أو اتخاذ أي إجراء عن طریق القضاء المستعجل (المواد 

مرافعات)، وعلى ھذا الأساس فلا نجد في قانون المرافعات العراقي ما یعطي المحكم 250

ننا نستطیع القول لو أن الطرفین قد وضعا في اتفاق حق اتخاذ مثل ھذه الإجراءات ولك

التحكیم شرطا بموجبھ یجوز للمحكم اتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة أو التحفظیة ففي ھذه الحالة 

یمكن لھ أن یقرر ذلك بناء على طلب أحد الأطراف ولكن ما ھي القوة التنفیذیة للقرار الذي 

ن ما یجعل لمثل ھذا القرار القوة التنفیذیة وھذا ما یتخذه بھذا الشأن؟ لا نجد نصا في القانو

أوجدناه في القواعد الدولیة أیضا، لھذا فالأفضل في ضوء القانون العراقي والقوانین العربیة 
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الأخرى أن یلجأ الطرف الذي یرغب في اتخاذ الإجراءات التحفظیة إلى القضاء لكي یلبي 

ب من القاضي اتخاذ تلك الإجراءات أو أن یطلبوا طلبھ ولا نعتقد أن المحكمین یجوز لھم الطل

مساعدة القاضي في تنفیذ ذلك، حیث لا یوجد في قانون المرافعات العراقي أو القوانین ما 

یسمح بذلك.

وعلیھ یمكن القول أن قرار الحجز أو أي إجراء تحفظي یتخذه المحكم ھو التزام لا 

مثل ھذا الإجراء وبالتالي یتعاونان على یمكن تنفیذه جبرا ولكن قد یقبل الطرفان اتخاذ

.1تنفیذه

والقاعدة أن أحد الطرفین إذا أرادا اتخاذ مثل تلك الإجراءات أن یلجأ إلى القضاء 

بإتباع الإجراءات الاعتیادیة في مثل تلك الحالات وطبقا للإجراءات الخاصة بإقامة الدعوى 

المستعجلة في ھذا الشأن أمام القاضي.

صّ صراحة قد ن 28/11/1953ر أن قانون المرافعات اللیّبي الصادر في وجدیر بالذك

لیس للمحكمین أن یأذنوا بالحجز ولا بأیة إجراءات تحفظیة.«نھ: منھ على أ758في المادة 

وإذا أذن قاض مختص بالحجز في قضیة منظورة بطریق التحكیم فعلیھ أن یقرر 

ھذا القاضي أن یصدر قرارا بإلغاء صحة الحجز دون المساس بموضوع القضیة، وعلى 

.»الحجز حین یقرر المحكمون ذلك

إن ھذا النص الذي یمنع المحكم باتخاذ إجراءات تحفظیة ویحصر ھذا الحق بید 

القاضي ینطبق أیضا على ما ھو الحال في القوانین العربیة للمرافعات وإن لم یرد فیھا نصّ 

صریح بذلك.

إجراءات معینة في مھمتھ:طلب المحكم من المحكمة لاتخاذ -3

تنصّ قوانین المرافعات على أن المحكم یستطیع طلب من القاضي المختص أن یصدر 

مذكرات بإحضار الشھود أو أن یوقع عقوبة على الشھود الذین تم إبلاغھم بالحضور بشكل 
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أصولي وتخلفوا عن الحضور أو امتنعوا عن الإجابة، وكذلك یستطیع المحكم الطلب من 

مة بأن یكلف الغیر بإبراز مسند أو وثیقة في حوزتھ لھا أھمیة وضروریة لإصدار حكم المحك

، وھذا ما 1التحكیم ویجوز أیضا أن یلجأ إلى المحكمة ویطلب منھا الأمر بالإنابات القضائیة

من قانون المرافعات العراقي ما 269نصتّ علیھ بشكل صریح القوانین العربیة، ففي المادة 

محكم من القاضي في المحكمة المختصة أصلا بالنظر في النزاع أن تصدر قرار یفید طلب ال

لاتخاذ الإجراء الخاص بتخلف الشھود عن الحضور أو الامتناع عن الإجابة أو إصدار 

من قانون 1015القرارات الخاصة بالإنابات القضائیة، وھذا ما نجده أیضا في المادة 

ة التاسعة من قانون التحكیم الأردني في فقرتھا الأولى المرافعات الفرنسي، كذلك نصت الماد

والثانیة على أنھ: 

یجوز لأحد الفریقین أو لأي محكم أو فیصل أن یقدم طلبا إلى المحكمة لإبراز أيّ -1«

مستند ضروري للتحكیم أو لإصدار مذكرة إلى أي شاھد للحضور أمام المحكم أو الفیصل 

ن في قانون أصول المحاكمات الحقوقیة على الشاھد الذي وللمحكمة أن تفرض الجزاء المبی

یتخلف عن الحضور أو یمتنع عن الإجابة.

للمحكمة صلاحیة إصدار أو إنابة لأخذ شھادة شخص موجود خارج المملكة -2

.»الأردنیة كالصلاحیة المخوّلة لھا في سائر الدعاوى

 1970لسنة  3كذلك نجد قانون إجراءات المحاكم المدنیة لدولة الإمارات العربیة رقم 

لضمان ظھور أطراف وشھودھم أمام المحكمین فللمحكمة أن «على أنھ: 87نصّ في المادة 

تتخذ نفس الإجراءات التي تتخذھا إذا كانت دعوى معروضة للنظر أمامھا ما لم یتقدم 

.»لصددالمحكمون بشكوى في ھذا ا

نلاحظ أن قانون الإمارات العربیة جاء بنص أوسع مما ھو علیھ في قوانین المرافعات 

العربیة الأخرى، حیث أن القانون المذكور جعل للمحكمة أن تتخذ جمیع الإجراءات التي 
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یمكن اتخاذھا اعتیادیا عندما تعرض علیھ الدعوى وطبعا یمكن ذلك بناء على طلب المحكم 

.1المحكمین في تسھیل إنجاز مھمتھمولغرض مساعدة 

أجاز في المادة ونشیر أیضا إلى أن القانون النموذجي للتحكیم الذي أعدتھ الأونیسترال

منھ للمحكم أن یطلب من المحكمة المختصة الحصول على أدلة تتعلق بالتحكیم وللمحكمة 27

أن تنفذ الطلب المذكور في حدود سلطتھا وطبقا للقواعد التي تتبعھا في الحصول على الأدلة.

یستدل مما سبق أنّ ھناك مجالات للتعاون بین المحكم والقاضي وقد أشارت إلى ھذه

الأمور قوانین المرافعات المحلیة والقانون الذي وضعتھ لجنة القانون التجاري الدولي لیكون 

نموذجا عند وضع قوانینھا المحلیة الخاصة بالتحكیم.

رد المحكمین أو عزلھم:-4

من الأمور التي تتدخل فیھا المحكمة أثناء إجراءات التحكیم ھي حالة طلب أحد 

من القانون 1463ین أو عزلھ، وھذا ما نصت علیھ المادة أطراف النزاع رد أحد المحكم

من قانون المرافعات العراقي على أنھ:261الفرنسي، كذلك نصت المادة 

یجوز رد المحكم لنفس الأسباب التي برد بھا الحاكم ولا یكون ذلك لأسباب -1«

تظھر بعد التعیین.

النزاع وقرارھا في ذلك غیر یقدم طلب الرّد إلى المحكمة المختصّة أصلا بنظر -2

  .»قابل للطعن

أما عن عزل المحكم فلا یتم إلا باتفاق أطراف النزاع ولكن بعض قوانین المرافعات 

من  749تنص على أن عزل المحكم قد یكون بحكم من القضاء أیضا وھذا ما جاء في المادة 

الخصوم جمیعا أو بحكم لا یجوز عزل المحكمین إلا بتراضي «القانون اللیّبي حیث جاء فیھ: 

من القضاء بناء على طلب أحد الخصوم بعد سماع الطرف الآخر والمحكم بناء على طلب 

جمیع الخصوم، ویصدر القاضي قرار الطلب أو بقبولھ غیر قابل للطعن.
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ولا یجوز ردھم إلا لأسباب تحدث أو تظھر بعض مشارطة التحكیم.

التي یرد بھا القاضي أو یعتبر غیر صالح ویرد المحكم أو یطلب عزلھ لذات الأسباب 

.1»للحكم ولا یقبل طلب الرد أو العزل إذا صدر حكم المحكمین أو حجزت القضیة للمحكم

أما القانون السوري فقد جعل عزل المحكم یكون فقط بتراضي الخصوم جمیعا في 

حكمة على أن الرد یطلب من الم516، أما عن رد محكم فقد نصت المادة 515المادة 

المختصة ولكن حددت میعادا لذلك وھو خمسة أیام من یوم إخبار الخصم بتعیین المحكم 

وسبب تحدید المدة ھو لتفویت الفرصة على الخصم عندما یرید تعطیل إجراءات التحكیم 

وكسب الوقت ویعاقب على ھذا النص تحدید مدة لطلب الرد ففي ھذه الحالة لا یبقى للطرف 

المحكم إلا أن یطعن في حكم التحكیم، لأسباب تجعل المحكم غیر محاید الذي كان یرید رد 

منھ بنص یماثل نص 178في حكمھ وقد تدارك القانون الكویتي ھذا الأمر فجاء في المادة 

القانون السوري ولكنھ أضاف بأن طلب الرد یمكن أن یكون أیضا من تاریخ حدوث بسبب 

یا لإخباره بتعیین المحكم.الرد أو علم طالب الرد بھ إذا كان تال

وھناك قوانین لم تحدد مدة لتقدیم طلب الرد فیمكن لأيّ طرف من أطراف النزاع أن 

یطلب رد أو عزل المحكم منذ تعیینھ ولحین إصدار حكم التحكیم، أما بعد إقفال باب المرافعة 

ى ما جاء أو صدور الحكم فلا یجوز طلب الرد أو عزل المحكم، وجدیر بالذكر أن نشیر إل

من قانون التحكیم الأردني حول إقالة المحكم المھمل أو سيء السلوك بناء على 11في المادة 

إذا أساء أحد «طلب أحد الفریقین وھي حالة من حالات العزل فقد جاء في المادة المذكورة: 

ن المحكمین أو الفیصل (الرئیس) سلوكھ أو أھمل قصدا العمل بمقتضى اتفاق للتحكیم بعد أ

طلب إلیھ ذلك أحد الفریقین كتابة یجوز للمحكمة أن تقیلھ وتعیین خلف لھ إذا لم یقم ذلك 

.2»الفریق الذي عینھ أو المحكمون الذین عینوه
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ھذا عن نصوص القوانین الوطنیة التي تعطي الحق للخصم أن یطلب من القاضي رد 

لیة نصت في الفقرة الثامنة المحكم أو عزلھ، ومن جھة أخرى نجد بعض قواعد التحكیم الدو

طلب رد المستند على «على أن: 01/01/1988من المادة الثانیة من القواعد النافذة منذ 

الادعاء بعدم توفر الحیدة أو لأيّ سبب آخر یكون بتقدیم الطلب المذكور بإرسالھ إلى الأمانة 

الظروف التي یسند ببیان مكتوب یتضمن على الوقائع و-محكمة التحكیم-العامة للمحكمة 

.»علیھا الطلب

والطلب الخاص بالرد یجب أن یقدم خلال ثلاثین یوما من إبلاغ الطرف صاحب 

الطلب بتعیین المحكم أو من خلال ثلاثین یوما بعد علم الطرف الذي قدم الطلب بالأسباب 

والظروف التي أدت إلى تقدیم الطلب المذكور.

دة المذكورة تجعل محكمة التحكیم تابعة للغرفة وھنا نجد أن الفقرة التاسعة من الما

التجاریة الدولیة ھي المختصة بالنظر في الطلب، كذلك الحال مع قواعد التحكیم التي 

وضعتھا الأونسترال فھي قد فصلت في أسباب وكیفیة رد المحكمین ولم تجعل البت في ذلك 

رده لكي یتنحى أو أن من اختصاص القضاء بل جعلت الأمر متروكا للمحكم الذي یراد 

).12-11-10سلطة التعیین ھي التي تكون مختصة في إصدار قرار الرد (المواد 

وعلى كل حال إن إتباع القواعد التحكیمیة للمؤسسة التي اختارھا الطرفان لا یمنع كما 

من اللجوء إلى القضاء إذا كان القانون الواجب التطبیق یعطي للقاضي سلطة Sandersیقول 

خاذ القرار في حالة طلب الرد، وھذا ما وجدناه في النصوص القانونیة المحلیة التي سبق لات

.1ذكرھا

ویلاحظ أن القانون السویسري الجدید قد جاء بنص واضح وصریح في ھذا 

أضاف في الفقرة الثالثة من المادة 180الخصوص، فبعد أن حدد أسباب الرد في المادة 

المذكورة قولھ بأنھ في حالة عدم اتفاق الطرفین على إجراءات الرد، فإن القاضي المختصّ 

لقرار النھائي في الموضوع. ھذه ھي أھم حالات تدخّل في مكان ھیئة التحكیم ھو الذي لھ ا
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القاضي أثناء إجراءات التحكیم وقد وجدنا في قانون الإمارات العربیة المتحدة للمرافعات 

على أنھ: 89نصا یجیز للمحكم أن یطلب الرأي والفتوى من قبل القاضي حیث نصت المادة 

واھا من أيّ موضوع معروض أمامھم یجوز للمحكمین إذا وافقت المحكمة أن یطلبوا فت«

.»للنظر فیھ ویعتبر مثل ھذه الفتوى جزءا من قرار المحكمین

.1وھذا مثل آخر على تعاون القاضي مع المحكمین في تسییر عملیة التحكیم

الثاني: التنظیم الإجرائي للتحكیم.المطلب

من الاجراءات إن الدعوى التحكیمیة شبیھة بالدعوى القضائیة، إذ تحكمھا مجموعة

تختلف باختلاف نوع التحكیم كما جاء أعلاه.

إجراءات التحكیم ھي جملة الأعمال الإجرائیة المتوالیة والتي ترمي إلى الوصول إلى 

حكم صادر من ھیئة التحكیم یفصل في نزاع قائم بین طرفي التحكیم، وقبل أن نعرض ھذه 

ابقة على عرض النزاع على ھیئة التحكیم، الإجراءات فلا بدّ أن تتحققّ أمور معینة تكون س

الأمر الأول ھو تشكیل ھیئة التحكیم وقبول المحكمین أو المحكم لمھمة الفصل في النزاع، 

والأمر الثاني ھو تحدید النزاع المعروض على التحكیم وبالنسبة لھذه المسألة فلا صعوبة 

النزاع ففي ھذه الحالة یكون فیھا عندما یكون اتفاق التحكیم في مرحلة لاحقة على نشوء 

تعیین وتحدید النزاع وارد في اتفاق التحكیم، أما في حالة شرط التحكیم وھو ورود نص في 

العقد الأصلي یقضي باللجوء إلى التحكیم عند نشوء نزاعات في المستقبل ففي ھذه الحالة فإن 

زاع إما لوثیقة خاصة أو في التحكیم لا یبدأ إلا منذ تاریخ نشوء النزاع وعندئذ یتم تحدید الن

طلب التحكیم أو أمام ھیئة التحكیم في بیان الدعوى الذي یقدم إلیھ.

الفرع الأوّل: ھیئة التحكیم ومھام المحكم.

یبدأ تشكیل ھیئة التحكیم في إطار قواعد القانون الدولي العام بإرادة الدول المتنازعة، 

فللدول مطلق الحریة في اختیار ھیئة التحكیم، ویتوقف تشكیل ھاتھ الأخیرة على اتفاق 
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الأطراف المعنیة، فقد تتكون من محكم واحد یتم تعیینھ باتفاق الطرفین أو بواسطة أي جھة 

تفاق علیھ، أو من ثلاث محكمین یتم تعیین اثنین منھم بواسطة الطرفین المعنیین أخرى یتم الا

(كل طرف یعین محكما) ویسمى الطرف المعین بـ(المحكم المرجح).

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري التي 1017وحسب نص المادة 

، فقد »محكمین بعدد فرديتتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة «تنص على ما یلي: 

اشترط المشرع الجزائري على أن یكون عدد المحكمین فردیاً.

حیث یتوقف اختیار التشكیل أو ذاك أو تشكیل آخر مخالف على إرادة أطراف النزاع، 

فالملاحظ أن الاتفاقیات حالیا تنصّ على إمكانیة اللجوء إلى الغیر لتعیین محكم أو أكثر عند 

ق الأطراف على ذلك أو نتیجة لتقاعس أحدھما عن تعیین محكم أو أكثر عدم إمكانیة اتفا

غالبا ما تنص الاتفاقیات المبرمة في ھذا الخصوص على إعطاء ھذه السلطة لرئیس محكمة 

.1العدل الدولیة أو للسكرتیر العام للأمم المتحدة أو لأیةّ منظمة دولیة أخرى

لمحكم وشروط قبولھ لمھمة التحكیم فھي كالتالي:مھام اأما بخصوص 

 المحكم ھو شخص یتمتع بثقة الخصوم أولوه عنایة الفصل في خصومة قائمة بینھم وقد

یتم تعیینھ من جانب المحكمة إذا كان التشریع یجیز ذلك للقیام بمھامھ، ولما كان حكم 

املة في اختیاره، وإنما المحكم بمثابة قضاء على الخصوم فلم یترك المشرع لھم حریة ك

قیدھا ببعض القیود رعایة لھم.

 وقد یكون التحكیم بالقضاء، وقد یكون بالصلح، حیث في الحالة الأخیرة یعفي المحكم

المفوض بالصلح من التقید بقواعد القانون ولا تثبت الصفة الأخیرة للمحكم إلا إذا كان 

.2اتفاق الخصوم قاطعا في دلالتھ على تقریرھا

من نفس القانون المشار سابقا إلیھ على ما 1008نصّ المشرع الجزائري في المادة  فقد

... یجب أن یتضمن شرط التحكیم تحت طائلة البطلان، تعیین المحكم أو «یلي: 

من نفس القانون تنص على ما 1009. كذلك المادة »المحكمین أو تحدید كیفیات تعیینھم
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مة التحكیم بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفیذ إذا اعترضت صعوبة تشكیل محك«یلي: 

إجراءات تعیین المحكم أو المحكمین، یعین المحكم أو المحكمون من قبل رئیس 

المحكمة الواقع في دائرة اختصاصھا محل إبرام العقد أو محل تنفیذه.

 إذا كان شرط التحكیم باطلا أو غیر كاف لتشكیل محكمة التحكیم یعاین رئیس المحكمة

.»ذلك ویصرح بالأوجھ للتعیین

 یمكن للأطراف مباشرة أو «من نفس القانون على ما یلي: 1041كما تنص المادة

بالرجوع إلى نظام التحكیم تعیین المحكم أو المحكمین أو تحدید شروط تعیینھم وشروط 

عزلھم أو استبدالھم في غیاب التعیین، وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین أو عزلھم أو 

ستبدالھم یجوز للطرف الذي یھمھ التعجیل القیام بما یأتي:ا

رفع الأمر إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصھا التحكیم إذا كان -1

التحكیم یجري في الجزائر.

رفع الأمر إلى رئیس محكمة الجزائر إذا كان التحكیم یجري فیالخارج واختیار -2

.»ول بھا في الجزائرالأطراف تطبیق قواعد الإجراءات المعم

والملاحظ أن تغییرا أساسیا طرأ على قانون التحكیم الجزائري الدولي الجدید 

بالمقارنة مع القانون السابق الذي كان یلزم القاضي عند مراجعتھ بتعیین المحكم في التحكیم 

إمكان الدولي أن یعینھ من غیر جنسیة الطرفین، ویبدو أن ھذا القید لم یعد واردا أو أصبح ب

القاضي في الجزائر عند مراجعتھ لتعیین المحكم الثالث الذي لم یتفق الطرفان علیھ أن یسمي 

محكما من جنسیة أحد الطرفین.

 والتي سبق وأن ذكرناھا 1017أما فیما یخص عدد المحكمین، فقد أشارت إلیھ المادة

د فردي.والتي تقتضي بأن تتشكل محكمة التحكیم من محكم أو عدة محكمین بعد

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1014ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 

لا تستند مھمة التحكیم لشخص طبیعي إلا إذا كان متمتعا بحقوقھ المدنیة إذا «على ما یلي: 

عینت اتفاقیة التحكیم شخصا معنویا، تولى ھذه الأخیر تعیین عضو أو أكثر من أعضائھ 

  .»بصفة محكم
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حیث یفھم منھ أن القانون الجزائري یقضي بأن الشخص المعنوي ینحصر دوره 

بتسمیة محكم أو محكمین من أعضائھ.

 1015أما فیما یخص قبول المحكم لمھمتھ، فقد تطرق القانون الجدید في نص المادة

لا یعد تشكیل محكمة التحكیم صحیحا «السابقة الذكر إلى قبول المحكم فنص على أنھ: 

، وبالتالي فإن قبول المحكم »إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمھمة المسندة إلیھم

أصبح من القواعد الآمرة التي ترتبط بھا صحة تشكیل المحاكم التحكیمیة، كما تطرق 

القانون الداخلي إلى الموضوع أیضا من زاویة رفض المحكم إذا قضى بنص المادة 

إذا رفض المحكم المعین القیام بالمھمة المسندة إلیھ «المشار إلیھا سابقا أنھ:1012

.»یستبدل بغیره بأمر من طرف رئیس المحكمة المختصة

1فیكون موضوع قبول المحكم من أھم القواعد الآمرة التي نص علیھا القانون الجدید.

ویترتب عن ذلك أنھ یجب أن تفرض المھمة على المحكم المعین سواء أكان محكما 

طرف أو محكما ثالثا معینا من طرفین أو من القضاء أو من مركز تحكیمي أو معینا من

سلطة تسمیة إما أن یقبلھا أو یرفضھا فإذا قبلھا صح تشكیل محكمة التحكیم والتزم 

المحكم تعاقدیا بمھمة إصدار حكم تحكیمي ضمن شروط ونظام التحكیم النابع من 

كمین وأجاز للأطراف تسمیة محكمیھم.الشرط التحكیمي الذي حدد كیفیة تعیین المح

إذا رفض فلیس الذي عینھ ھو الذي یعین البدیل عنھ إلا إذا كان القضاء ھو الذي عینھ 

بل الذي یعین البدیل ھو القضاء.

أما في التحكیم الدولي فإن القانون لم یتطرق للموضوع وتركھ برمتھ لسلطان الإرادة.

975وقد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة 

من نفس القانون أن تجري تحكیما وھم 800لا یجوز للأشخاص المذكورة في المادة «أنھ: 

المحاكم الإداریة التي لھا جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة إلا باستثناء یمكن لھا 
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ي الحالات الواردة في الاتفاقیات الدولیة التي صادقت الجزائر علیھا وفي مادة إجراء تحكیم ف

.»الصفقات العمومیة

ومع ذلك قبل بعكس ھذا الرأي على تقدیر أن المحروم من مباشرة حقوقھ المدنیة 

والسیاسیة یمتنع علیھ أن یكون خبیراً، فیمتنع علیھ بالتالي أن یكون محكما ولو كان القانون لم 

نص على ذلك صراحة.ی

الفرع الثاني: الخصومة في التحكیم وإجراءات المحاكمة التحكیمیة.

خصومة التحكیم ھي عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة یقوم بھا أطراف 

الخصومة أو ممثلیھم ویساعدھم في ذلك ھیئة التحكیم وفقا لنظام یرسمھ الأطراف في اتفاق 

وقانون المرافعات، وتنتھي بصدور حكم في موضوعھا، وقد تنتھي التحكیم، وقانون التحكیم

بغیر حكم في الموضوع. وخصومة التحكیم أكثر مرونة من الخصومة القضائیة لأن ھیئة 

التحكیم ھي التي تنظم ھذه الإجراءات بنفسھا أو ھدیا من اتفاق الخصوم، وھذا ما نصت علیھ 

.1القانون الإجرائي إلا ما كان متعلقا بالنظام العاممعظم التشریعات، فالحكم غیر مقید بقواعد

الخصومة التحكیمیة تنطلق فإن أما بخصوص إجراءات المحاكمة التحكیمیة

إجراءاتھا بعد عرض النزاع على محكمة التحكیم من قبل الأطراف المختصة معا أو من 

ءات المدنیة والإداریة، من قانون الإجرا1010الطرف الذي یھده التعجیل وفقا لأحكام المادة 

وحینھا یطبق على ھذه الإجراءات ما ھو مقرر للإجراءات المتبعة أمام الجھات القضائیة من 

آجال وأوضاع ھذا ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك كأن یتفقوا على تفویض الأمر 

أساس لمحكمة التحكیم لاختیار الإجراءات المناسبة المتبعة في حل النزاع، لا سیما وأن

التحكیم ھو الاتفاق الذي یجمع الأطراف والخاضع لسلطان إرادتھم وھو الاتفاق الذي یعدّ 

صحیحاً ولم یحدد أجلا لإنھاء التحكیم، ذلك أن المحكمین في ھذه الحالة ملزمون بإتمام 
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) أشھر كأقصى أجل على غرار الأجل المحدد للوسطاء بثلاثة 04مھمتھم في ظرف أربعة (

.1ویبدأ حساب مدة الأربعة أشھر من تاریخ تعیین المحكمین) أشھر،03(

فالمشرع الجزائري لم یورد نصا صریحا فیما یخصّ بدء إجراءات التحكیم، غیر أنھ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري أن تحدید 1018یستخلص من نص المادة 

حكمین، أو إخطار محكمة التحكیم، حیث وقت بدء إجراءات التحكیم یبدأ من تاریخ تعیین الم

یكون اتفاق التحكیم صحیحا ولو لم یحدد أجلا لإنھائھ، وفي ھذه الحالة یلزم «نصت على أنھ: 

) أشھر یبدأ من تاریخ تعیینھم أو من تاریخ 04المحكمون بإتمام مھمتھم في ظرف أربعة (

.»إخطار محكمة التحكیم

یحتسب من تاریخ قیام الأطراف بتشكیل ھیئة وعلیھ فمیعاد بدء إجراءات التحكیم 

التحكیم في التحكیم الحر، أو من تاریخ إخطار محكمة التحكیم في التحكیم المؤسسي.

فعندما اشترط المشرع الجزائري ضرورة قبول المحكمین للمھمة المسندة إلیھم وإلا 

قانون الإجراءات من  1015كان تشكیل ھیئة التحكیم باطلا وذلك استنادا إلى نص المادة 

لا یعدّ تشكیل محكمة التحكیم صحیحا إلا إذا قبل «المدنیة والإداریة التي نصت على أنھ: 

. مما یثیر التساؤل حول أيّ التاریخین نعتد بھ »المحكم أو المحكمون بالمھمة المسندة إلیھم

المحكم أو لبدء الإجراءات، ھل ھو تاریخ قیام الأطراف بتعیین محكمیھم؟ أو تاریخ قبول 

المحكمین للمھمة المسندة إلیھم؟

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 1018والمادة 1015وباستقراء نص المادة 

یمكن القول بأن إجراءات التحكیم تبدأ من تاریخ إعلان المحكم أو المحكمین بقبولھم المھمة 

ھذا الأخیر لمھمتھ لا یعتبر المسندة إلیھم، على اعتبار أن تعیین المحكم فقط دون قبول 

تشكیلا صحیحا لھیئة التحكیم، وبالتالي لا یمكن اتخاذه كنقطة لبدایة الإجراءات، لأن اعتباره 

كذلك قد یؤدي إلى بطلان حكم التحكیم بحجة أن تشكیل الھیئة لم یكن صحیحا لعدم إبداء 

.33محمد، المرجع السابق، ص زروني-1
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المحكم والمحكمین لمھمتھم أعضائھا لقبولھم مھمة التحكیم، وبالتالي فإن اعتبار تاریخ قبول 

یعدّ الأكثر قبولاً لجعلھ نقطة بدایة إجراءات التحكیم.

ویتفق تحدید بدء الإجراءات بیوم إعلان المدعى علیھ بطلب التحكیم مع ما نصت 

من قواعد الیونسترال الخاصة 3/2من القانون النموذجي ونص المادة 21علیھ المادة 

بالتحكیم.

طلب یوجھھ أحد الطرفین أو ممثلھ القانوني إلى الطرف الآخر وطلب التحكیم ھو كل 

أو إلى مركز التحكیم المنتظم المتفق علیھ، یخطره فیھ برغبتھ في رفع النزاع إلى التحكیم، 

ویطلب منھ اتخاذ اللازم لتحریك إجراءات التحكیم واستكمالھا.

عي خلال المیعاد من قانون التحكیم المصري تنص على أن یرسل المد30/1فالمادة 

المتفق علیھ بین الطرفین أو الذي تعینھ ھیئة التحكیم إلى المدعى علیھ، وإلى كل واحد من 

المحكمین بیانا مكتوبا بدعواه یشتمل على اسمھ، وعنوانھ واسم المدعى علیھ وعنوانھ، 

اق وشرحا لوقائع الدعوى وتحدید المسائل محل النزاع وطلباتھ، وكل أمر آخر یتعلق باتف

الطرفین یجب ذكره في ھذا البیان، فیستلزم ھذا النص لصحة تقدیم طلب التحكیم الكتابة، 

وتقدیمھ خلال المیعاد المتفق علیھ بین الطرفین.

كما تؤكد الفقرة الثالثة من المادة السابقة حق ھیئة التحكیم في أي مرحلة كانت علیھا 

التي یستند إلیھا أي طرفي الدعوى الدعوى في طلب تقدیم أصول المستندات أو الوثائق

ویظل للأطراف إمكانیة تعدیل طلباتھم أو أوجھ دفاعھم وذلك ما لم تقرر الھیئة تحدید موعد 

لا یجوز بعده تقدیم وثائق أخرى إذا قدّرت الھیئة أنّ المقصود -غلق باب المرافعات-نھائي 

من تقدیم الطلبات ھو تعطیل الفصل في النزاع.

من قانون التحكیم المصري أن یكون المدعي أي مقدم طلب 30المادة وقد أوجبت 

التحكیم، بأن یرسل بیانا مكتوبا للمدعى علیھ بدعواه، ثم إلى الجھة الإداریة أو الجھاز 

المركزي الإداري لدى مركز أو مؤسسة التحكیم المنتظم، غیر أن توجیھ طلب التحكیم في 

ز الإداري المختص لا یعني أن الطرف المطلوب التحكیم ھذه الحالة إلى تلك الجھة أو الجھا



210

ضده قد علم بالطلب، بل یلزم أن تتولى ھذه الجھة أو الجھاز مھمة إخطار ذلك الطرف 

بطلب التحكیم وإعلان المحكم أیضا بطلب التحكیم، وھذا ما یفترض تعیینھ من قبل، لذا لم 

التحكیم حتى لا یفھم من تطلب یتطلب قانون التحكیم المصري سوى إعلان الخصم بطلب

.1إعلان المحكم وجوب تعیینھ قبل ذلك

وأحیانا تمرّ إجراءات التحكیم بمرحلة تمھیدیة قبل تصدي ھیئة التحكیم للفصل في 

موضوع النزاع وذلك في التحكیم المنظم أو المؤسسي. وھذه المرحلة التمھیدیة تكون ذات 

الأطراف لا تعلم شیئا عن موضوع النزاع أو أھمیة قصوى في حالة شرط التحكیم حیث إن

إجراءاتھ حیث إنھا لم تفعل سوى مجرد الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم بشأن ما قد یثور من 

منازعات بشأن علاقة ما، وفي ھذه المرحلة التمھیدیة تتعدد فیھا الجلسات بین الأطراف، 

حكم وإجراءات التحكیم وتحدید نقاط حیث یتم التقاء الأطراف لإعداد وثیقة تحدد مھمة الم

-الخلاف الذي یؤدي بطبیعة الأمر إلى سرعة الفصل في التحكیم وتوفیر النفقات إلى حد ما

وھذه الوثیقة قد لا تتضمن بعض المسائل محل الخلاف بین الأطراف والتي تترك في الغالب 

.2لھیئة التحكیم تتصدى لھا أثناء نظر موضوع النزاع موضوع التحكیم

) من 15) من المادة الخامسة عشر (03أما لغة التحكیم فلقد نصت الفقرة الثالثة (

المحكم یحدد اللغّة أو اللغّات التي یجري بھا التحكیم «قواعد الغرفة التجاریة الدولیة على أن: 

.»مراعیا في ذلك الظروف ولا سیما لغة العقد

أولا ورغم ھذا السكوت فتطبیقا لم نجد في ھذه الفقرة الرجوع إلى إرادة الطرفین

لحریة الأطراف في التحكیم فإن الطرفین إذا كانا قد اتفقا على استعمال لغة معینة في التحكیم 

ففي ھذه الحالة على المحكم إتباع ما جاء في الاتفاق.

أما إذا لم یكن ھناك اتفاق على لغة معینّة للتحكیم فیترك الأمر إلى تقدیر المحكم ویأخذ 

ذلك بنظر الاعتبار معرفة الطرفین للغة المشتركة ومعرفة المحكمین لتلك اللغة أو اللغة في 

التي كتب بھا العقد والمراد بالعقد ھنا ھو العقد الأصلي الذي ثار النزاع بسببھ، كما أن الحكم 

.230-229-228لسابق، ص لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، المرجع ا-1
.218-217خالد محمد القاضي، المرجع السابق، ص -2
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یستطیع طلب ترجمة الوثائق إلى اللغة المذكورة وتبادلھا بین الأطراف، كما یستطیع أن 

عي مترجما لترجمة المرافعة الشفویة.یستد

أما اللغة التي تستعمل في أعمال محكمة التحكیم التابعة للغرفة التجاریة الدولیة فقد 

جاء في دلیل التحكیم الذي أصدرتھ الغرفة المذكورة أن لغة العمل في اجتماعات المحكمة 

مة إلى المحكمة مدوّنة بلغة ھي الانجلیزیة والفرنسیة، وإذا كانت الوثائق والمستندات المقد

أخرى فحینھا یتم ترجمتھا إلى إحدى تلك اللغتین المشار إلیھما بالاتفاق مع السكرتاریة.

ویلاحظ أن القانون النموذجي الذي أعدتھ لجنة القانون التجاري الدولي (الأونسترال) 

على أن:22قد سار على نفس النھج وذلك بنصھ في المادة 

حریة الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكیم، . للطرفین 1«

فإن لم یتفقا على ذلك، بادرت ھیئة التحكیم إلى تعیین اللغة أو اللغات التي تستخدم في ھذه 

الإجراءات ویسري ھذا الاتفاق أو التعیین على أي بیان مكتوب لأحد الأطراف وعلى جمیع 

الحكم والقرارات والتبلیغات الأخرى التي تصدر عن ھیئة إجراءات المرافعة وقرارات 

التحكیم.

. لھیئة التحكیم أن تأمر بأن یرفق بأي دلیل مستندي ترجمة لھ إلى اللغة أو اللغة التي 2

.»اتفق علیھا أو عینتھا ھیئة التحكیم

والحقیقة أنّ نصّ المادة المذكورة یمثل ما یجري علیھ العمل في إجراءات التحكیم 

وذلك لتعیین اللغة التي تستعمل في المرافعة وفي تقدیم المستندات وترجمتھا وھذا ما یمكن 

أن یطبق في التحكیم الخاص وكذلك في التحكیم المنظم، وھناك من اشترطت استعمال اللغة 

الوطنیة في التحكیم الذي یجري في بلدھا كما ھو الحال في إسبانیا والبرتغال، كذلك تنص 

اللغة العربیة «من اللائحة التنفیذیة لنظام التحكیم في المملكة السعودیة على أن: 25المادة 

ھي اللغة الرسمیة التي تستعمل أمام ھیئة التحكیم سواء في المناقشات أو المكاتبات، ولا 

یجوز لھیئة المحكمین وغیرھم التكلم بغیر اللغة العربیة وعلى الأجنبي الذي لا یستطیع التكلم 
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العربیة اصطحاب مترجم موثوق بھ یوقع معھ في محضر الجلسة على الأقوال التي باللغة 

.1»نقلھا

فالتطرق إلى الخصومة التحكیمیة الدولیة یقودنا إلى تناولھا ضمن النقاط التالیة:

ضبط إجراءات الخصومة:.1

من ق.إ.م. الجزائري، فإن الإجراءات الواجب إتباعھا في 1043فعملا بنص المادة 

الخصومة التحكیمیة من قبل محكمة التحكیم تتضمنھا اتفاقیة التحكیم سواء بعد ضبطھا من 

طرف الخصوم مباشرة أو استناد إلى نظام تحكیمي أو من خلال إخضاع ھذه الإجراءات إلى 

قانون الإجراءات الذي یحدده الأطراف في اتفاقیة التحكیم كأن یكون قانون الإجراءات 

الجزائري في مجال التحكیم مثلا.المدنیة والإداریة

أما في حالة ما لم تنص اتفاقیة التحكیم على ضبط ھذه الإجراءات من قبل الأطراف 

فإن محكمة التحكیم ھي من تتولى ضبطھا عند الحاجة سواء مباشرة أو استنادا إلى قانون أو 

.2وفقا لنظام تحكیم

واجب إتباعھا في الخصومة وإن كان للأطراف أن یصطنعوا لأنفسھم الإجراءات ال

شریطة أن لا تتعارض مع النظام العام الدولي.

فلیس للأطراف أن یستحدثوا نصوصا موضوعیة تعتمد كمرجع وقع الفصل في 

من ق.إ.ج.م.إ.، حیث تقتضي بأن فصل 1050الخصومة التحكیمیة ما یؤكد ذلك المادة 

ذي اختاره الأطراف وفي غیاب ھذا محكمة التحكیم في النزاع یتم عملا بقواعد القانون ال

.3الاختیار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراھا ملائمة

فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -1
.285-284-276، ص 1997، الأردن، 5المجلد 

.18السابق، ص محمد، المرجع زروني-2
بربار عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الرویبة، طبعة -3

.554، ص 2009ثانیة، الجزائر، 
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فصل محكمة التحكیم في اختصاصھا:.2

تتولى محكمة التحكیم الفصل في مدى اختصاصھا بنظر النزاع وكل دفع یتعلق بعدم 

تحكیم في اختصاصھا اختصاصھا یتعین إثارتھ قبل أي دفاع في الموضوع وتفصل محكمة ال

بموجب حكم قبل التطرق إلى موضوع النزاع إلا في حالة ما إذا كان الدفع بعدم الاختصاص 

مرتبط بموضوع النزاع ویتعذر الفصل في مسألة الاختصاص بمنأى عنھ وھذا وفقا لأحكام 

من ق.إ.ج.م.إ.1044المادة 

عند وجود اتفاقیة تحكیم وعند قیام الخصومة التحكیمیة فإن القاضي لن یكون مختصا 

مبرمة شرط إثارة وجودھا من قبل أحد الأطراف، ویتمسك بطرح النزاع على التحكیم 

1من ق.إ.ج.م.إ.1045بموجبھا وھذا ما تؤكده المادة 

التدابیر المتخذة من طرف محكمة التحكیم:.3

یمكن لمحكمة «التي نصت على أنھ: 1046/1لقد ذھب المشرع الجزائري في مادتھ 

التحكیم أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ینص اتفاق 

، وعلیھ فأساس صلاحیات ھیئة التحكیم في إصدار مثل ھذه »التحكیم على خلاف ذلك

التدابیر ھو اتفاق الطرفین على تخویلھا ھذه السلطة، فإذا ما تم الاتفاق على ذلك كان لھا 

اتخاذ ما تراه مناسبا من ھذه التدابیر بناء على طلب الخصم صاحب سلطة تقدیریة في 

المصلحة، فإذا لم یتفق الطرفان على تخویلھا ھذه السلطة امتنع علیھا إصدار مثل ھذه 

التدابیر إلا أن المشرع لم یوصد الباب فأجاز لھیئة التحكیم إصدار أحكاما وقتیة بناء على 

.2اق وذلك قبل إصدار الحكم المنھي للخصومةطلب أحد الخصوم، ولو لم یوجد اتف

إذا لم یقم الطرف المعني «التي تنص على ما یلي: 1046/2وعملا بأحكام المادة 

بتنفیذ ھذا التدبیر إرادیا، جاز لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص، ویطبق في 

الأطراف عن تنفیذ التدابیر ، وطبقا لذات النص فإن امتناع أحد»ھذا الشأن قانون بلد القاضي

.19محمد، المرجع السابق، ص زروني-1
.247لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، المرجع السابق، ص -2
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المأمور بھا طوعا أو إرادیا فإنھ یجوز لمحكمة التحكیم أن تطلب تدخل القاضي المختص 

والذي یطبق قانون بلده وأما في الجزائر فإن الأمر یتعلق برئیس المحكمة سواء ضمن 

اختصاصھ الاستعجالي أو ضمن اختصاصاتھ الولائیة التي یتدخل بموجبھا عن طریق 

لأوامر على عرائض والتي تنفذ جبرا لا سیما وأن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ا

ق.إ.ج.م.600الجدید اعتبرھا سندات تنفیذیة طبقا لنص المادة 

كما أن طلب محكمة التحكیم تدخل القاضي یفسر عدم تمتعھا بامتیازات السلطة العامة 

من أمثلة ھذه التدابیر الحراسة القضائیة باعتبارھا تؤدي مھمة عدالة خاصة ولیست عامة،

والحجوز التحفظیة التي یمكن الأمر بھا وتكون مؤقتة إلى غایة الفصل النھائي في موضوع 

النزاع.

وفي نفس السیاق فیمكن للقاضي فرض ضمانات ملائمة على الطرف الذي طلب 

.1التدابیر المؤقتة أو التحفظیة

من  1047لبحث عن الأدلة وھذا ما أكدتھ المادة والأصل أن تتولى محكمة التحكیم ا

ق.إ.ج.م.إ. كما أعطى المشرع الجزائري لھیئة التحكیم إمكانیة طلب مساعدة القضاء في 

إذا اقتضت الضرورة «من ق.إ.ج.م. على أنھ: 1048تقدیم الأدلة، حیث نصت المادة 

ین أو تثبیت الإجراءات أو في مساعدة السلطة القضائیة في تقدیم الأدلة أو تمدید مھمة المحكم

حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكیم أو للأطراف بالاتفاق مع ھذه الأخیرة أن یطلبوا بموجب 

.»عریضة تدخل القاضي المختص ویطبق في ھذا الشأن قانون بلد القاضي

ویفھم من ھذا النص أنھ إذا طلب أحد المحتكمین من الھیئة إلزام الطرف الآخر بتقدیم 

د تحت یده یفید في إثبات ما یدعیھ، ولم یقدم الطرف الآخر ھذا المستند جاز لمحكمة مستن

التحكیم أو الطرف الذي یھمھ التعجیل اللجوء إلى السلطة القضائیة المختصة بعد الترخیص 

.19محمد، المرجع السابق، ص ونيزر-1
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لھ من محكمة التحكیم لطلب إلزام الطرف الآخر بتقدیم ھذا المستند بموجب عریضة تقدم إلى 

.1، وتطبق في ھذا الصدد أحكام قانون دولة القاضيالقاضي المختص

عوارض خصومة التحكیم:

یمكن أن یرد على خصومة التحكیم قبل الفصل فیھا الانقطاع أو الوقف كما تنتھي قبل 

إصدار الحكم التحكیمي أي إنھائھا إنھاء مباشرا.

:توقف التحكیم

قانون التحكیم الداخلي: إذا طعن بالتزویر مدنیا في ورقة أو إذا حصل عارض  في

جنائي یحیل المحكمون الأطراف إلى الجھة القضائیة المختصة ویتوقف سیر التحكیم یستأنف 

من ق.إ.ج.م.إ.1021سریان أجلھ من تاریخ الحكم في مسألة المعارضة وھذا ما أكدتھ المادة 

الدولي: فلم یأت على ذكر توقف سیر التحكیم وعلیھ فالتحكیم أما في قانون التحكیم

الدولي لا تؤثر فیھ العوارض الجنائیة والتزویر الذي تراجع بشأنھ المحاكم الوطنیة لأن 

التحكیم الدولي، واجتھاد التحكیم الدولي استقر على عدم تطبیق قاعدة "الجزاء یعقل الحقوق" 

ارتباطا وثیقا بین العارض أو التزویر والنتیجة التي إلا إذا وجدت المحكمة التحكیمیة 

.2ستتوصل إلیھا

ووقف الخصومة ھو عدم سیرھا لسبب أجنبي عن المركز القانوني لأطرافھا، وذلك 

حتى یزول ھذا السبب، حیث یعتبر تنظیم حالات وقف إجراءات خصومة التحكیم من صمیم 

ى إجراءات التحكیم ھو الذي یختص بتنظیم المسائل الإجرائیة فالقانون الواجب التطبیق عل

قواعد وحالات وإجراءات وقف خصومة التحكیم، واستئناف سیرھا بعد ذلك، ورغم وقف 

الخصومة إلا أن طلب التحكیم یظل مرتبا لآثاره، ویحتفظ كل طرف بمركزه القانوني.

.243لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، المرجع السابق، ص -1
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أو كما أن ھذه الخصومة القائمة یصیبھا الركود، حیث لا یجوز لأي من أطرافھا

للھیئة القیام بأي نشاط فیھا، ویترتب على وقف الخصومة وقف میعاد التحكیم، ولو كان 

میعادا اتفاقیا أو میعادا إضافیا قررتھ ھیئة التحكیم أو المحكمة المختصة.

فقد یكون وقف إجراءات خصومة التحكیم لأسباب قد یقدرھا الأطراف أنفسھم، أو 

التطبیق على إجراءات التحكیم.ھیئة التحكیم أو القانون الواجب 

:انقطاع خصومة التحكیم

المشرع الجزائري مل یتعرض لمسألة انقطاع خصومة التحكیم حیث لم نجد في 

نصوص قانون المرافعات أيّ مادة تشیر لمسألة انقطاع خصومة التحكیم، كما لم تتضمن أي 

.1ائیةإحالة إلى الأحكام المنظمة لانقطاع الخصومة أمام الجھات القض

فانقطاع الخصومة ھو وقف السیر فیھا بقوة القانون لقیام سبب من أسباب الانقطاع 

وھي:

وفاة الخصم.-1

فقده أھلیة الخصومة.-2

زوال صفة من كان یباشر الخصومة نیابة عنھ.-3

فمجرد قیام سبب الانقطاع یتعین على المحكم أن یمتنع عن نظر الخصومة وللخصم 

ادي السیر في خصومة مھددة بالبطلان، فیقود المحكم بإعلان ورثة التمسك بھذا الانقطاع لتف

المتوفى مثلا بقیام الخصومة أمامھ بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالوسیلة المتفق علیھا 

لإجراء الإعلانات، وإذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالھم وطلباتھم الختامیة أمام المحكم قبل 

ل الصفة فالمحكم یملك الحكم في الدعوى بموجب تلك الطلبات الوفاة، أو فقد الأھلیة، أو زوا

والأقوال عملا بالقواعد العامة.
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وعند تعدد أطراف الخصومة وقام مانع لأحدھما فلا یمنع من استمرار الخصومة 

بالنسبة للآخرین بشرط قبول الخصومة للتجزئة، أما ادعاء أحد المتحاكمین ببطلان العقد أو 

رتب عدم اختصاص المحكم الذي ارتأى صحة اتفاق التحكیم أن یستمر في بانعدامھ، فلا یت

.1من نظام الغرفة)6إجراءاتھ التحكیمیة (م 

على من ق.إ.ج.م.إ1024وأما بخصوص انتھاء الخصومة التحكیمیة فقد نصت المادة 

ینتھي التحكیم:«ما یلي: 

أحد المحكمین أو رفضھ القیام بمھمتھ بمبرر أو تنحیتھ أو حصول مانع لھ، بوفاة.1

ما لم یوجد شرط مخالف أو إذا اتفق الأطراف على استبدالھ أو استبدالھ من قبل 

1009المحكم أو المحكمین الباقین، وفي حالة غیاب الاتفاق تطبق أحكام المادة 

أعلاه.

) أشھر.04ا لم تشترط المدة فانتھاء مدة أربعة (بانتھاء المدة المقررة للتحكیم، فإذ.2

بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدین المتنازع فیھ..3

.»بوفاة احد أطراف العقد.4

أما في قانون التحكیم الدولي فسلطان الإدارة ھو الذي یحدد وحده متى ینتھي التحكیم 

التحكیم، كما لو انتھت مھمتھم بصدور وعلیھ یترتب على أنھّا إجراءات التحكیم انتھاء مھمة 

الحكم.

.254-253، ص 2010والتوزیع، الطبعة السابعة، عمان، طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، دار الثقافة للنشر -1



218

الثاني: حجیة الحكم التحكیمي.الفصل

تنتھي إجراءات التحكیم بإصدار الحكم (القرار) التحكیمي حیث یتم تبلیغھ للأطراف، 

وعندئذ الإجراءات الخاصة بتنفیذه.

الجزائري كباقي الدول الأخرى وضع قواعد خاصة تنظم مسألة الاعتراف فالمشرع

بأحكام التحكیم الدولي وتنفیذھا الجبري وطرق الطعن فیھا.

المبحث الأوّل: صدور الحكم وتنفیذه.

عند انتھاء ھیئة التحكیم في النزاع المعروض علیھا فإنھا تصدر حكما تحكیمیا لذلك، 

لة من الشروط التي یجب توافرھا حتى یكون ھذا الحكم منتجا فالمشرع الجزائري حدّد جم

لآثاره.

المطلب الأوّل: صدور الحكم والاعتراف بھ.

غایة كل نزاع أن یصدر حكما فیھ من المحكمة التي تنظره، بید أن تلك الغایة لیست 

م على إطلاقھا في مجال التحكیم الدولي، فقد تصدر ھیئة التحكیم أحكاما وقتیة لا تحس

موضوع النزاع، كما یمكن لھیئة التحكیم أن تبني حكما توصل إلیھ أطراف النزاع بشروط 

.1متفق علیھا

فالمشرع الجزائري وضع أحكاما وضوابط الاعتراف لأحكام التحكیم.

الفرع الأوّل: صدور الحكم (القرار) وآثاره.

إن عملیة التحكیم ھدفھا صدور حكم یفصل في موضوع النزاع، والحكم یعتبر 

حصیلة كل ما یبذلھ الأطراف ومن یرتبط بھم والمحكمون ومن یعاونھم طوال فترة نظر 

النزاع بموجب التحكیم، وحیث التحكیم یفصل في نزاع بین طرفین فھو یصدر لصالح طرف 
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ون الحكم الصادر في التحكیم صادرا لصالح كلا وضد خصمھ ولكن لیس ھناك ما یمنع أن یك

الطرفین وضدھما في آن واحد.

یصدر من -فضلا عن توافر شكل الحكم فیھ-وحكم التحكیم ھو عبارة عن صك 

شخص أو أكثر تعین مباشرة أو بطریق غیر مباشر من قبل أطراف النزاع یتضمن بناء على 

الأطراف المتنازع علیھا تلك المھمة التي كان من المھمة الموكلة إلیھ، تخالصا بین التزامات 

الواجب أن تدخل أصلا في اختصاص القضاء العادي.

كما أن جانب من الفقھ یضیف إلى ھذه المقومات الأساسیة لحكم التحكیم أن ھذا الحكم 

.یكون قابلا لأن یرتب آثارا مماثلة لتلك الخاصة بالأحكام القضائیة كالحجیة والقوة التنفیذیة

فلا شك أن الحصول على حكم التحكیم ھو الغایة التي یسعى إلیھا أطراف النزاع، 

ومن المتصور إنھاء خصومة التحكیم دون أن یصدر حكم فیھا كما في حالات الصلح أثناء 

سیر الخصومة أو وفاة الخصوم أو في حالة اتفاق الطرفین على إنھائھ أو إذا ترك المدعي 

ذلك من الأسباب.خصومة التحكیم وما إلى 

وإصدار حكم التحكیم یقتضي البحث عن میعاد صدور حكم التحكیم وكیفیة صدور 

.1حكم التحكیم وكذلك شكلیات حكم التحكیم

وإذا كان المحكم واحد یصدر قراره بعد إقفال باب الموافقة وبعد الانتھاء من تقدیم 

افة الفرص من قبلھما لإبداء الوثائق والمذكرات من الطرفین المتنازعین وبعد استنفاذ ك

طلباتھما ودفوعھما، وعلى المحكم أن یرجع إلى تلك الوثائق وأقوال الطرفین، وبعد دراسة 

وتأمل للموضوع من كافة جوانبھ واستنادا إلى القانون الواجب التطبیق على موضوع 

تحكیم.النزاع، وطبقا لإجراءات التحكیم التي تطبق على التحكیم یصدر المحكم قرار ال
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أما إذا كان التحكیم من قبل عدة محكمین (ھیئة التحكیم) فلا بدّ من إجراء المداولة.

المداولة:-

إذا كانت ھیئة التحكیم تتألف من عدة أشخاص وعادة یكون عددھم وترا، فلا بد من 

أنّ لیس ھناك أیةّ Fauchardإجراء المداولة بین المحكمین قبل إصدار القرار، حیث یقول 

شكلیات خاصة بمداولة المحكمین فھي تستمد كلیا من اتفاق الأطراف ومن قواعد التحكیم، 

على أن تحترم النظام العام الدولي وتستند كذلك إلى أحكام قوانین الإجراءات التي اختارھا 

الطرفان، ویفرض أن تجري المداولة بین مجموعة المحكمین الذین نظروا في النزاع.

داولة بین جمیع المحكمین مجتمعین وذلك لصعوبة ذلك في مجال وقد لا تتحقق الم

التحكیم الدولي، فقد یعد الرئیس مشروعا لقرار التحكیم وترسل نسخة منھ إلى كل محكم في 

البلد الذي یوجد فیھ ویقوم كلّ منھم بإبداء رأیھ بالمراسلة إلى أن یصل الأمر إلى الاتفاق على 

محكمین أو بالإجماع.صیغة القرار من قبل أغلبیة ال

وتكون المداولة سریة ولا یجوز إشراك شخص آخر مع المحكمین كالخبراء أو 

.1المستشارین وإلا أصبح ذلك سببا في الطعن في قرار التحكیم

من ق.إ.ج.، فقد فرق بین الحكم 1035/1فالمشرع الجزائري وعملا بنص المادة 

ل ھذه الأحكام قابلة للتنفیذ بأمر یصدر من النھائي والحكم الجزئي والحكم التحضیري، وجع

رئیس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصھا ویودع أصل ھذا الحكم في أمانة ضبط 

المحكمة من طرف الذي یھمھ التعجیل.

أما التدابیر المؤقتة والتحفظیة فقد تركھا القانون الداخلي الجدید لاختصاص القضاء.

د أجاز للمحكمة التحكیمیة أن تأمر بتدابیر مؤقتة أو أما قانون التحكیم الدولي، فق

تحفظیة إلا إذا اختار سلطان الإرادة غیر ذلك.

فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولیة، دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع،-1
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والملاحظ أن قانون التحكیم الداخلي والدولي قد تجاھلا التحكیم بالصلاح وحصر 

التحكیم بالتحكیم بالقانون ولكن قانون التحكیم الدولي ترك لسلطان الإرادة حریة اختیار 

.1ءات الواجب إتباعھا في الخصومة وإلا فالمحكمون یحددون الإجراءاتالإجرا

میعاد إصدار حكم التحكیم:-

یتعین على ھیئة التحكیم إصدار الحكم التحكیمي المنھي للنزاع خلال المدة المحددة 

لإصداره، ونادرا ما تحدد العقود الدولیة مدة معینة تقوم خلالھا المحكمة بإصدار قرار 

النزاع.تحكیمي في

فقد یقوم الأطراف بتحدید ھذا المیعاد مباشرة في اتفاق التحكیم أو بطریقة غیر 

مباشرة كالإحالة إلى لائحة مركز التحكیم.

ویبدأ سریان المیعاد إما منذ بدء إجراءات التحكیم أو منذ اكتمال تشكیل ھیئة التحكیم 

.أو منذ انتھاء الجلسات التحكیمیة وإقفال باب المرافعات

وینتھي الأمر بإصدار المحكمین للحكم التحكیمي خلال المدة المتفق علیھا، غیر أن 

ھیئة التحكیم قد لا تتمكن من الفصل في النزاع المعروض علیھا خلال المدة المتفق علیھا، 

في مثل ھذه الحالة یجوز للأطراف الاتفاق على تمدید میعاد إصدار الحكم التحكیمي.

من ق.إ.ج.م.إ 1018/2في حالة عدم اتفاق الأطراف على تمدید الآجال فالمادة أما

نصت على أن یتم تمدیدھا وفقا لنظام التحكیم، وفي غیاب ذلك یتم من طرف رئیس المحكمة 

المختصة، فالمشرع الجزائري أراد تجسید السرعة في الفصل في أحكام التحكیم من خلال 

، حیث أن 93/09وھذا ما أغفلھ المرسوم التشریعي رقم أشھر 04جعل ھذه المدة إلى 

المشرع لم یقم بتحدید المدة التي یجب بعد انقضائھا على المحكم الفصل في النزاع في حالة 

التمدید، ونص على صحة اتفاق التحكیم وإن لم یحدد أجل لإنھائھ، وفي ھذه الحالة ألزم 
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ھر تبدأ من تاریخ تعیینھم أو من تاریخ ) أش04المحكمین بإتمام مھمتھم في ظرف أربعة (

ق.إ.ج.م.إ).1018/1إخطار محكمة التحكیم (م. 

تسلیم حكم التحكیم:-

یعتبر حكم التحكیم قد صدر عن ھیئة التحكیم بإعلانھ وتسلیمھ للأطراف، لا یعد حكم 

التحكیم حكماً بالمعنى الدقیق إلا من التاریخ الذي یخرج فیھ الحكم عن ولایة الھیئة 

التحكیمیة، وقبل ھذا التاریخ یعد بمثابة مشروع حكم تتدخل فیھ ھیئة التحكیم بالحذف أو 

التعدیل أو الإضافة.

وقد اختلفت التشریعات في مسألة إیداع حكم التحكیم، فالقانونان الفرنسي والانجلیزي 

فیھ التحكیم، یلاحظ أنھ یتم إیداع حكم التحكیم في مركز التحكیم المؤسسي أو الحر الذي انعقد 

أو في قلم كتاب إحدى المحاكم القضائیة في الدولة التي صدر على إقلیمھا أي أن إیداع حكم 

.1التحكیم في القانونین الفرنسي والانجلیزي في كتابة إحدى المحاكم القضائیة أمر اختیاري

كم أما بالنسبة للقانون المصري فأوجب إیداع حكم التحكیم في كتابة ضبط إحدى المحا

.1994من قانون التحكیم لسنة 47القضائیة المصریة وھذا ما نصت علیھ المادة 

أما المشرع الجزائري فقد اكتفى بإلزام الطرف الذي صدر الحكم لصالحھ بإیداعھ 

بأمانة المحكمة في حالتین:

: في تنفیذ أحكام التحكیم وھنا یقوم الطرف الذي یھمھ التعجیل بإیداع الحالة الأولى

من  1035التحكیم سواء النھائي أو الجزئي أو التحضیري بأمانة ضبط المحكمة (م.  حكم

ق.إ.ج.م.إ)، (محكمة محل التنفیذ باعتبار أن مقر محكمة التحكیم موجود خارج الإقلیم 

الوطني).

: وھي حالة الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر فھنا یتعین الحالة الثانیة

ق.إ.ج.م.إ.).1052، 1051تقدیم الأصل (م.
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شكل حكم التحكیم:-

یصدر حكم التحكیم غالبا في شكل مكتوب، وقد نصت المادة الثانیة من لائحة 

على وجوبیة أن یتم إصدار حكم التحكیم كتابة، كذلك اتفاقیة البنك 1976الیونسترال لسنة 

خرى نصت في المادة الدولي بشأن تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ومواطني الدول الأ

على وجوبیة أن یكون حكم التحكیم مكتوباً. كما ألزم أعضاء المحكمة الذین صوتوا 48

لصالحھ، كما نص المشرع المصري على وجوبیة صدور حكم التحكیم كتابة بموجب المادة 

منھ.43/1

أما بالرجوع للتشریع الجزائري لا نجد نصا صریحا على وجوبیة صدور حكم 

:1كتابة لكن یستكشف من مجموعة من أن الحكم لا بد أن یكون مكتوبا حیثالتحكیم

 ،یجب أن تتضمن أحكام التحكیم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجھ دفاعھم

.2ویجب أن تكون أحكام التحكیم مسببة

:یتضمن حكم التحكیم البیانات الآتیة

اسم ولقب المحكم أو المحكمین.-

تاریخ صدور الحكم.-

ن إصداره.مكا-

أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منھم وتسمیة الأشخاص المعنویة ومقرھا -

الاجتماعي.

.3أسماء وألقاب المحامین أو من مثل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء-

.توقع أحكام التحكیم من قبل جمیع المحكمین

.139بولقواس سناء، المرجع السابق، ص -1
.21، ج.ر. عدد 2008فبرایر 25المؤرخ في 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 1027المادة -2
من ق.إ.ج.م.إ.1028المادة رقم -3
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حالة امتناع الأقلیة عن التوقیع یشیر بقیة المحكمین إلى ذلك، ویرتب الحكم آثاره وفي

باعتباره موقعّا من جمیع المحكمین.

1... یتحمل الأطراف نفقات إیداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكیم.

وترك قانون التحكیم الدولي لسلطان الإرادة أن یحدد البیانات الإلزامیة في الحكم 

التحكیمي بالإحالة في نظام تحكیمي أو قانون تحكیمي، وفي كل الأحوال فلا یتصور حكم 

تحكیمي دولي یأخذه طرفیھ إلى التنفیذ.

إذا لم یتضمن اسم المحكم أو المحكمین لمراقبة استقلالیتھم وحیادھم..1

تاریخ صدور الحكم وإلاّ كیف یعرف إذا كان الحكم قد صدر ضمن مھلة التحكیم .2

  ؟أو لا

مكان إصداره لأنھّ إذا لم یبینّ مكان إصداره فكیف ستعرف المحاكم المختصة .3

للمراجعة لدیھا في طلب إبطالھ مثلا؟

أسماء أطراف النزاع وعناوینھم..4

أسماء المحامین..5

فیجب أن یكون الحكم التحكیمي الدولي موقعّا، فھذه البیانات الإلزامیة ھي أسس 

تحكیمي وأیاّ كان الخیار الذي مارسھ سلطان الإرادة فلا عضویة ینھض على متنھا الحكم ال

یمكنھ أن ینفك عن ھذه البیانات الإلزامیة لأنّ غیابھا یفقد الحكم فعالیتھ.

أمّا فیما یخص تصحیح الحكم:

، ترتفع ید المحكم عن النزاع بمجرد صدور الحكم، غیر ففي قانون التحكیم الداخلي

و تصحیح الأخطاء المادیة أو الإغفالات التي تشوبھ.أنھ یمكن للمحكم تفسیر الحكم أ

فإذا كان طلب التصحیح أو التفسیر وإذا ضمن مھلة التحكیم فإن الطرف طالب 

التصحیح أو التفسیر یتوجھ إلى المحكم، أما إذا كانت مھلة التحكیم قد انقضت فیتوجھ إلى 

ق.إ.ج.م.إ.1035/1المادة رقم -1
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ھ تحدید المھلة فإذا رد طلب القضاء إذا لم یتوقف على التمدید مع الطرف الآخر لیطلب من

التمدید ینظر القضاء بأمر التفسیر أو التصحیح ویبت فیھ.

: فإن الحكم الذي یحتاج إلى تفسیر أو تصحیح إذا كان صادرا أما في التحكیم الدولي

في الجزائر یتبع الطرف الذي یتبعھ الحكم التحكیمي الداخلي، أما إذا صدر في الخارج أو 

نظام أو قانون غیر القانون الجزائري فإن ھذا النظام أو ھذا القانون یحدد صدر استناداً إلى

.1طریقة تصحیح وتفسیر الأحكام التحكیمیة

أنواع القرارات التحكیمیة:

قرار الصلح:.1

لا یتخذ مثل ھذا القرار إلا عندما یكون المحكم أو المحكمون مخولین باتخاذ قرار 

الصلح من قبل الطرفین المتنازعین، حیث لا یلزم المحكم في ھذه الحالة بتطبیق الأحكام 

القانونیة على موضوع النزاع، ولكن لھ أن یطبقھا أو یستند في قراره إلى مبادئ الإنصاف، 

إذا كان المحكمون مفوضین «من قانون المرافعات العراقي: 265/2ة وقد جاء في الماد

بالصلح یعفون من التقید بإجراءات المرافعات وقواعد القانون إلا ما تعلق منھا بالنظام 

.»العام

ویذھب الفقھ أیضا إلى أن المحكم بالصلح لا یمكن أن یتقید بالنصوص القانونیة 

صة بالنظام العام.الآمرة بالإضافة إلى القواعد الخا

فتفویض الأطراف المتنازعة للمحكم بالصلح یكون بشرط صریح في العقد أو بصیغة 

یفھم منھا كذلك، كما یذھب الفقھ بالقول بأن شرط التحكیم بالصلح یعني بتنازل الأطراف عن 

حكم القانون وھذا یعطي للمحكم سلطة جدیدة وبالوقت الذي یوسع مثل ھذا الشرط سلطة 

م فإنھ یحدد واجباتھ بما تقتضیھ مبادئ الإنصاف أو مصلحة الطرفین.المحك

.146-145مناني فراح، المرجع السابق، ص -1
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قرار التحكیم المبني على اتفاق التسویة بین أطراف النزاع:.2

أثناء إجراءات التحكیم قد یأتي الطرفان إلى المحكم ویخبرانھ بأنھما قد توصلا إلى 

المدعي طلبھ الخاص اتفاق لتسویة نزاعھما موضوع التحكیم، ففي ھذه الحالة قد یسحب

بإجراء التحكیم، وعندئذ ینھي المحكم إجراءات التحكیم، أو أن الطرفین یطلبان من المحكم 

أن یصدر قراره متضمنا اتفاقھما على تسویة النزاع وبالشكل الذي توصلا إلیھ، فلیس من 

الضروري أن یقدم الطرفان إلى المحكم نصا مكتوبا یتضمن تفاصیل اتفاقھما.

الفقھ أنھ لا مانع في ھذه الحالة من أن یقوم المحكم بمساعدة الطرفین في ویرى 

التوصل إلى مثل ھذا الاتفاق، غیر أن المحكم لا یلزم بإجابة الطرفین إلى رغبتھما في ھذا 

الصدد، ویستطیع أن یرفض الطلب إذا رأى أن التسویة التي توصلا إلیھما غیر مشروعة أو 

عام.مخالفة لقواعد النظام ال

كما أنّ تضمین اتفاق التسویة في قرار التحكیم یتوقف على موافقة المحكم، وھذا ما 

من قواعد التحكیم التي وضعتھا الأونسترال حیث 34نصت علیھا الفقرة الأولى من المادة 

إذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكیم على تسویة تنھي النزاع، تقرر ھیئة «جاء فیھا: 

ھاء إجراءات التحكیم أو إذا طلب منھا الطرفان ووافقت ھي على الطلب أن تضمن التحكیم إن

الاتفاق في قرار التحكیم الذي یصدر بناء على موافقة الطرفین، وھذا القرار لا یكون 

  .»مسببا

30كذلك جاء في القانون النموذجي للتحكیم الذي وضعتھ اللجنة المذكورة في المادة 

لمشار إلیھ أعلاه.منھ بنص مماثل للنص ا

فالملاحظ أنّ قرار التحكیم المبني على التسویة التي اتفق علیھا الطرفان سرعان ما 

ینفذ من قبلھما وفي حالة عدم التنفیذ الإرادي یمكن طلب تنفیذه جبرا شأنھ شأن القرارات 

قرة الثانیة التحكیمیة الأخرى، حیث التفت القانون النموذجي إلى ھذه النقطة فأكد علیھا في الف

... یكون لھذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي لأي قرار تحكیم آخر «:30من المادة 

.»یصدر في موضوع الدعوى
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قرار التحكیم النھائي:.3

وھو القرار النھائي الذي یعالج النزاع المعروض على المحكم بجمیع عناصره ویجد 

وفي حالة عدم تنفیذه من قبلھم بشكل ودي لھ حلا نھائیا ویكون ملزما للأطراف المتنازعة،

تتبع في تنفیذه الإجراءات التي تتبع في تنفیذ الأحكام القضائیة، وذلك بعد إسباغ الصفة 

التنفیذیة على ذلك القرار.

لا بد أن نذكر بأن قرار التحكیم سواء كان مبنیا على الصلح أو على التسویة ھو قرار 

.1د لھ الحلولنھائي أیضا یضع حدا للنزاع ویج

ینتج القرار التحكیمي آثارا عدیدة بالنسبة للمحكم أو المحكمین وبالنسبة للأطراف و

المتنازعة.

آثار القرار بالنسبة لطرفي النزاع:

إن إرادة الأطراف ھي الأساس في التحكیم أي أن رغبة الطرفین في إیجاد حل 

ن النزاع قد وجد حلا لھ في تنفیذ لنزاعھما خارج القضاء فبعد صدور القرار التحكیمي یكو

القرار، وأثر القرار التحكیمي بین الخصوم ھو كأثر الحكم القضائي في بین الآثار وھي:

التزام الطرفین بتنفیذه، حیث نجد أن ھذا الالتزام یذكر بشكل صریح من قبل .1

الطرفین في الاتفاق على التحكیم حیث یذكران بعد إبداء رغبتھما في حل النزاع 

بطریق التحكیم، فتدل الإحصائیات أن الطرف الخاسر (الطرف المحكوم علیھ) 

من القرارات التحكیمیة %90یقوم في الغالب بتنفیذ قرار التحكیم بإرادتھ ویقال 

الصادرة طبقا لقواعد الغرفة التجاریة تنفذ بشكل إرادي من قبل الشخص الذي 

.2صدر قرار التحكیم ضده

.312-311-310-309فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -1
.359السابق، ص فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدولي، المرجع -2
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تحكیمیة وبالأخص المنظمات المھنیة التي تشرف على إجراء كما تعمل المؤسسات ال

التحكیم بین الأعضاء المنتمین إلیھا أو بین الأطراف التي تطلب منھا تنظیم عملیة التحكیم 

على دفع الطرفین أو تشجیعھما على الإسراع بتنفیذ القرار طوعا من قبل الطرف الذي صدر 

قد نص نظام التحكیم لاتحاد الغرف التجاریة القرار ضده، وتتبع في ذلك عدة أسالیب ف

تنفیذ الأحكام الصادرة من قبل الأطراف بحسن نیة، ویقدم «العربیة الأوروبیة على أن 

.»المجلس مساعیھ الحمیدة لتسھیل عملیة تنفیذ الأحكام الصادرة وفقا لھذا النظام

التحكیم ویضعف ولأن عدم تنفیذ القرارات التحكیمیة سوف لا یشجع على اللجوء إلى

الثقة في جدوى ھذه الوسیلة.

أنّ ھناك عدة أصناف من الإجراءات التي تتبعھا المنظمات المھنیة Davidویقول 

ضد الذین لا ینفذون القرارات التحكیمیة التي صدرت ضدھم من تلك المنظمات:

 ھذا وأول إجراء ھو النشر وذلك بنشر عدم تنفیذ الشخص الذي صدر القرار ضده فمثل

الإجراء سوف یؤدي إلى تردد باقي الأشخاص بالتعامل مع الطرف الذي قبل بالتحكیم 

ورفض تنفیذ القرار التحكیمي.

 الإجراء الثاني ھو عدم السماح للطرف الذي یمتنع عن تنفیذ القرار التحكیمي من

اء الاستفادة من التسھیلات التي تمنحھا المنظمات المھنیة التي ینتمي إلیھا في إجر

التحكیم مستقبلاً.

 وھناك إجراء آخر أكثر خطورة وھو فصل الطرف الممتنع عن التنفیذ من المنظمة

المھنیة التي ینتمي إلیھا والتي قامت بتنظیم عملیة التحكیم.

أنّ ھذه الإجراءات التي ترمي إلى تشجیع تنفیذ قرارات التحكیم من Davidویضیف 

تعرضت إلى انتقادات عدیدة وأثیرت الشكوك حول قبل الطرف الذي صدر ضده القرار 

مشروعیتھا، حیث ظھر أن بعض القرارات التي لم تنفذ لم تكن مبنیة على وجود عقد صحیح 

أو أن الإجراءات لم تكن سلیمة.
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وعلیھ فإن التھدید بالعقوبات لا یمكن قبولھ إلاّ في حالة عدم التنفیذ الذي لا یمكن 

كیم فیھ بعض العیوب التي تبرر عدم تنفیذ القرار أو إبطالھ، ففي ھذه تبریره، أما إذا كان التح

الحالة لا یمكن اللجوء إلى الإجراءات التھدیدیة التي تھدف إلى تنفیذ القرار التحكیمي.

یجب على كل الطرفین أن یمتنع عن عرض النزاع ثانیة على القضاء أو التحكیم، .2

منذ صدوره، ولا حاجة إلى صدور حیث یكتسب القرار حجیة الأمر المقضي بھ

الأمر بتنفیذه وأن حجیة القرار التحكیمي تكون في حدود موضوع النزاع الذي 

تضمنھ القرار المذكور وبالنسبة للأطراف المتنازعة فقط، وتكون للقرار 

التحكیمي الحجیة المذكورة وإن كان بالإمكان الطعن فیھ بإحدى طرق الطعن 

القانونیة.

رار لحجیة الأمر المقضي بھ بین الخصوم لا یعني اكتسابھ القوة التنفیذیة واكتساب الق

وذلك لأنّ الصفة التنفیذیة لقرارات التحكیم تكون بموجب قرار من سلطة عامة مختصة.

آثار القرار بالنسبة للمحكم:-

القرار ینھي «الفقرة الأولى من قانون المرافعات الفرنسیة: 1475لقد نصت المادة 

، یعني انتھاء مھمة المحكم التي كانت قد أوكلت إلیھ »المحكم عن النزاع الذي تم حسمھولایة

بموجب اتفاق التحكیم وعقد التحكیم الذي تم بینھ وبین الأطراف المتنازعة.

وانتھاء الولایة تعني عدم إمكانیة الرجوع مرة ثانیة للنظر في النزاع أو إعادة النظر 

حكم أو ھیئة التحكیم، فالنصوص القانونیة التي أشارت إلى انتھاء في القرار الذي اتخذه الم

ولایة المحكم بإصدار الحكم أو القرار التحكیمي بالنسبة للموضوع الذي تم حسمھ بالقرار، 

تنص على إمكانیة تصحیح الأخطاء المادیة أو إكمال النقص الذي قد یعتري القرار أو أن 

تخذه.یقوم المحكم بتفسیر القرار الذي ا
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الفقرة الثانیة أشارت إلى أنھ رغم ذلك تبقى سلطة المحكم في تفسیر 1475فالمادة 

القرار وتصحیح الأخطاء أو إكمال النقص بسبب إغفال اتخاذ القرار بشأن موضوع كان قد 

طلبھ أثناء المرافعة.

وفي حالة عدم إمكانیة اجتماع ھیئة التحكیم مجددا لإكمال النقص فإن ھذه السلطة 

32تكون للمحكمة المختصة، فقد نص القانون النموذجي للتحكیم في الفقرة الثالثة من المادة 

مع مراعاة أحكام »تنتھي ولایة ھیئة التحكیم بانتھاء إجراءات التحكیم«على ذلك بقولھا: 

من القانون المذكور تعالج مسألة كیفیة إجراء تصحیح 35والمادة 34المادة و33/4المادة 

الأخطاء التي وقعت في القرار التحكیمي أو كیفیة تفسیر القرار أو تفسیر جزء منھ، أما الفقرة 

فأجازت للمحكمة التي یطلب منھا إلغاء القرارات توقف إجراء الإلغاء 34الرابعة من المادة 

ھیئة التحكیم لاستئناف السیر في التحكیم لكي تزیل الأسباب التي بني علیھا وإعطاء فرصة ل

طلب الإلغاء.

274كما یوجد نص مماثل في قانون المرافعات المدنیة العراقي حیث أجاز في المادة 

أن تعید المحكمة القضیة إلى المحكمین لإصلاح ما شاب القرار من عیوب أو إكمال ما فیھ 

  من نقص.

تستوجب بعض القوانین إیداع القرار التحكیمي إلى المحكمة خلال مدة معینّة وعندما 

بعد صدوره نرى أن تصحیح القرار أو إكمال النقص الوارد فیھ لا یمكن أن یتم في حالة 

إیداعھ من قبل المحكم إلا إذا طلبت منھ ذلك المحكمة التي أودع إلیھا القرار، وھذا ما تفسره 

ا من قیام المحكمة بالطلب من المحكم إكمال النقص أو تصحیح النصوص التي تم ذكرھ

الأخطاء أو التفسیر للقرار الذي أصدره، أما قبل إیداع القرار إلى المحكمة ففي ھذه الفترة 

یجوز أن یجري المحكم ما سبق ذكره بطلب من أحد أطراف النزاع أو من تلقاء نفسھ.

د إصدارة للقرار التحكیمي ھو استحقاقھ ومنھ فإن من آثار انتھاء ولایة المحكم بع

.1للأجور المتفق علیھا أو المقدرة من قبلھ أو من قبل المحكمة

.363-362-361-360فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الثاني: الاعتراف بالحكم التحكیمي.

الاعتراف ھو أن تعترف الدولة التي یراد تنفیذ قرار تحكیمي تجاري دولي على 

یعرف بالقرار أو الحكم التحكیمي إقلیمھا صادر من محكمة تحكیمیة لدولة أخرى، وھو ما 

الأجنبي.

مبدأ الاعتراف في التشریع الجزائري.-

لقد أدرج المشرع الجزائري مبدأ الاعتراف ضمن القسم الثالث تحت الفصل السادس 

بعنوان "في الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي" ضمن الباب الثاني بعنوان التحكیم 

نوان في الطرق البدیلة لحل النزاعات في ق.إ.ج.م.إ. رقم ومن خلال الكتاب الخامس بع

08/09.

أوّلاً: الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة.

تعترف الجزائر بأحكام التحكیم الدولي، ویأتي ذلك تجسیدا لانضمام الجزائر إلى 

.1والمتعلقة بالاعتراف بتنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة1958اتفاقیة نیویورك لعام 

ثانیاً: شروط الاعتراف.

متى اعتبر حكم التحكیم دولیا كان على من یرغب في تنفیذه أو الاعتراف بھ أن یتقدم 

بطلب لذلك، مع ضرورة استیفاء شرطین أساسیین حددھما قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة الجزائري أولھا یتعلق بالوجود المادي لحكم التحكیم والشرط الثاني یتعلق 

بمضمون ھذا الحكم.

إثبات وجود حكم التحكیم:.1

ق.إ.ج.م.إ. إلزامیة إثبات وجود حكم التحكیم من أجل 1051بعد أن قررت المادة 

من نفس القانون كیفیة القیام بذلك.1053و1052الاعتراف بھ أو تنفیذه، بینت المادتان 

.319لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، المرجع السابق، ص -1
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ة المختصة أصل فیتوجب على طالب التنفیذ أن یودع لدى أمانة ضبط الجھة القضائی

الحكم أو نسخ منھ مستوجبة شروط صحتھا، على أن تقدیم ھذه الوثیقة وحدھا غیر كافي، 

فعلى طالب التنفیذ أن یقدم أیضا أصل اتفاقیة التحكیم أو نسخا عنھا مستوفیة شروط صحتھا، 

من وجوب أن تبرم تحت طائلة البطلان 1040/1ویتماشى ھذا مع ما ھو مقرر في المادة 

اقیة التحكیم كتابة أو بأیة وسیلة اتصال أخرى تجیز الإثبات بالكتابة.اتف

عدم مخالفة حكم التحكیم للنظام العام الدولي:.2

ق.إ.ج.م.إ.، 1051فعدم التعارض مع النظام العام الدولي شرط حددتھ المادة 

ون الفرنسي، فالملاحظ أن المادة تستعمل عبارة النظام العام الدولي تماما كما ورد في القان

Newوكما ورد أیضا في معاھد  York ویعني ھذا أنّ التعارض مع قواعد آمرة في الجزائر

تطبیقا لفكرة النظام العام الوطني لا یعتبر في مجال التحكیم الدولي مبررا كافیا لرفض 

الاعتراف والتنفیذ.

ھوم السائد فالقاضي الجزائري ملزم بمراقبة ما إذا كان الحكم لا یتعارض مع المف

حول النظام العام الدولي.

فالمقصود بالنظام العام الدولي ھو تلك الصورة المخففة من النظام العام التي تسایر 

.1المرونة التي تتطلبھا التجارة الدولیة سواء تعلق الأمر بقواعد موضوعیة أو إجرائیة

المطلب الثاني: تنفیذ الحكم (القرار) التحكیمي.

لقد أحال المشرع الجزائري فیما یخص تنفیذ أحكام التحكیم التجاري الدولي على 

ق.إ.ج.م.إ. مع وضع 1054النصوص الخاصة بأحكام التحكیم الداخلي وھذا بنص المادة 

بعض القواعد التي تستلزمھا طبیعة أحكام التحكیم الدولي.

بن صغیر مراد، حجیة الاعتراف بأحكام التحكیم الدولیة وتنفیذھا على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، -1
25و24قدمة للملتقى الدولي حول تنفیذ الأحكام والسندات الأجنبیة وقرارات التحكیم الدولي المنظم یومي ورقة عمل م

.5-4-3الجزائر، ص -ورقلة-، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح2013أفریل 
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الفرع الأوّل: تنفیذ أحكام التحكیم الوطنیة.

لمحكمة التي صدر في دائرة اختصاصھا الحكم ھو المختص بإصدار الأمر رئیس ایعد

ق.إ.ج.م.إ.1035بتنفیذ حكم التحكیم وھذا ما نصت علیھ المادة 

والمقصود بالمحكمة التي صدر في دائرة اختصاصھا ھي المحكمة الابتدائیة، ویصدر 

ودع أصل الحكم في أمانة الأمر بالتنفیذ دون مواجھة بین الخصوم، وعلى طالب التنفیذ أن ی

ضبط المحكمة مرفقا بنسخة من اتفاق التحكیم.

إصدار الأمر بالتنفیذ:-

بعد تقدیم طلب استصدار الأمر بالتنفیذ على عریضة وإیداع صورة حكم التحكیم، 

وإیداع نسخة من اتفاق التحكیم، یمكن للقاضي أن یصدر أمر بالتنفیذ أو یرفض التنفیذ، وھذا 

من وجود حكم التحكیم واتفاق التحكیم، ویراقب مدى توافر الشروط الشكلیة بعض التحقیق 

-1027-1026التي أوجب المشرع توافرھا في الحكم، والمنصوص علیھا في المواد 

ق.إ.ج.م.إ.1029

غیر أن القاضي ملزم بتسبیب ھذا الأمر والخاص برفض طلب التنفیذ، حیث أن 

أما في حالة إصدار الأمر بالتنفیذ، فیمكن لأيّ طرف من المشرع أجاز استئناف ھذا الأمر، 

أطراف التحكیم أن یطلب نسخة رسمیة ممھورة بالصیغة التنفیذیة من حكم التحكیم من رئیس 

.1أمناء الضبط

التظلم من الأمر بالتنفیذ:-

بعد صدور الأمر برفض التنفیذ من رئیس المحكمة، یكون لمن رفع ھذا الطلب 

الأمر أمام المجلس القضائي الذي تتبعھ المحكمة التي یرأسھا من إصدار أمر استئناف ھذا 

) یوما اعتبارا من تاریخ الرفض 15الرفض، ویكون أجل الاستئناف في حدود خمسة عشر (

أو النطق بأمر الرفض ولیس من تاریخ التبلیغ.

.318-317لزھر بن سعید وكرم محمد زیدان النجار، المرجع السابق، ص ص -1
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النفاذ المعجل لأحكام التحكیم:-

ذلك، ففي حال كان حكم التحكیم مشمولا ق.إ.ج.م.إ. على 1037لقد نصت المادة 

بالنفاذ المعجل فإن أحكام ھذا القانون المتعلقة بالنفاذ المعجل كالأحكام والقرارات القضائیة 

.1الاستعجالیة التي تكون معجلة بقوة القانون تكون ساریة المفعول بخصوص أحكام التحكیم

الفرع الثاني: إجراءات تنفیذ حكم التحكیم الدولي.

ذا كان الأطراف في التحكیم التجاري الدولي الحریة في اختیار القانون الذي تخضع إ

لھ إجراءات التحكیم، فإن إجراءات تنفیذ القرار التحكیمي تخضع لقانون الدولة التي یتم فیھا 

التنفیذ.

تقرر كل من «فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقیة نیویورك على أن: 

المتعاقدة سلطة أي قرار تحكیمي وتوافق على تنفیذ ھذا القرار طبقا للقواعد الإجرائیة الدول

.»المتبعة في التراب الذي یستھدف فیھ القرار ووفقا للشروط المقررة في المواد الآتیة...

فالاتفاقیة لم ترسم إجراءات معینة لتنفیذ القرارات التحكیمیة الأجنبیة، حیث تركت 

انون المرافعات في بلد التنفیذ، أي أنھ حتى یمكن تنفیذ حكم تحكیم أجنبي في ذلك لقواعد ق

.2دولة من الدول یجب احترام الشروط التي یضعھا قانون دولة التنفیذ

تطبیق «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي: 1054فتنص المادة 

.»بتنفیذ أحكام التحكیم الدوليأعلاه فیما یتعلق 1038إلى 1035أحكام المواد من 

حیث یتضح من خلال ھذه المادة أن المشرع الجزائري قد أحال بشأن القواعد التي 

تحكم تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة الصادرة في الخارج أو أحكام التحكیم الدولیة الصادرة في 

بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیك للنشر، المحمدیة، الطبعة الأولى، الجزائر، -1
.409-408، ص 2012

حدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي، مذكرة ماجستیر فرع قانون التنمیة الوطنیة، -2
.122، ص 2011/2012وزو، قسم الحقوق، السنة الجامعیة تیزي-جامعة مولود معمري
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ي تستلزمھا طبیعة الجزائر إلى القواعد الخاصة بالتحكیم الداخلي مع وضع بعض القواعد الت

.1التحكیم الدولي

ولي:الجھة القضائیة المختصة باستصدار الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الد-

یتم «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنھ: 1051لقد نصت المادة 

الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بھا وجودھا، وكان ھذا 

الاعتراف غیر مخالف للنظام العام الدولي، وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط 

بأمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصھا أو محكمة 

.»محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجودا خارج الإقلیم الوطني

أن ھناك اختصاصا نوعیا وآخر مكانیا:ویتضح من خلال نص ھذه المادة

بالنسبة للاختصاص النوعي، طلبات تنفیذ أحكام التحكیم الدولیة أو الاعتراف بھا -

ھي من اختصاص رئیس المحكمة.

أمّا بالنسبة للنوع الثاني، فإنھ یتم التفرقة بین حالتین:-

ختصاص : إذا كان مقر ھیئة التحكیم موجودا بالجزائر ھنا الاالحالة الأولى

یؤول إلى المحكمة التي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصھا.

إذا كان مقر ھیئة التحكیم متواجد خارج الجزائر، وھنا الحالة الثانیة:

.2الاختصاص لمحكمة محل التنفیذ

الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الدولي:شروط استصدار -

لقد فرّق المشرع الجزائري بین الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي وتنفیذھا، إذ أن 

laالاعتراف  reconnaissance وسیلة دفاعیة یتم اتخاذھا من طرف المحكوم لھ أمام الجھات

آمال بدر، الرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، -1
.165، ص 2012

.06-05بن صغیر مراد، المرجع السابق، ص -2
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القضائیة لأجل إثارة مسألة حجیة الشيء المقضي بھ لحكم التحكیم الذي بحوزتھ، ولإثبات 

كیم مرفقا باتفاقیة التحكیم ویطلب الاعتراف بصحتھ وكذا بطابعھ الإلزامي ذلك یقدم حكم التح

) من قانون الإجراءات 1053، 1052، 1051بالنسبة للمسائل التي فصل فیھا (المواد من 

المدنیة والإداریة.

) فیعني أن یطلب المحكوم لصالحھ من المحكوم ضده تنفیذ l’exécutionأما التنفیذ (

التحكیم فھو نتیجة الاعتراف، وعلیھ یمكن أن یرفض تنفیذ حكم التحكیم معترف منطوق حكم 

بھ، ولكن لو نفذ فمن الضروري أن یكون معترفا بھ من قبل الجھة القضائیة التي أعطتھ القوة 

التنفیذیة.

وحسب النصوص القانونیة التي تنظم الاعتراف وتنفیذ أحكام التحكیم الدولي ھناك 

ه الأحكام، شرط مادي وشرط قانوني.شرطین لتنفیذ ھذ

الشرط المادي:-3

یجب إثبات وجود حكم التحكیم الدولي.-

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیقدم طلب الحصول 1035/2ووفقا للمادة -

على الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الدولي بموجب عریضة یودعھا الطرف الذي یھمھ 

لدى أمانة ضبط المحكمة حسب ما ھو محدد في التعجیل مع تحمل نفقات الإیداع

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویجب أن ترفق ھذه 1051/2المادة 

العریضة بأصل حكم التحكیم مرفقا باتفاقیة التحكیم أو بنسخ عنھما تستوفي شروط 

من نفس القانون المشار إلیھ.1052صحتھا وفقا للمادة 

حدد أجلا معینا لطلب الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الدولي، وعلیھ فالمشرع الجزائري لم ی

یمكن للطرف الذي صدر حكم التحكیم لصالحھ أن یبادر بالحصول على الأمر بتنفیذه بمجرد 

صدوره طالما لم یطعن بالبطلان في حكم التحكیم الدولي، لأن ذلك یترتب بقوة القانون 

ن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیھ الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة ع

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.1058/2وذلك تطبیقا للمادة 
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الشرط القانوني:-4

تفحص حكم التحكیم الدولي وذلك للتأكد من عدم مخالفتھ للنظام العام الدولي. یجب

فللإشارة إلى أن ھذه الشروط تنطبق على الاعتراف والتنفیذ، فدور رئیس المحكمة المختصة 

من القانون المشار إلیھ 1036یقتصر على التأكد من وجود حكم التحكیم الدولي، ووفقا للمادة 

أمناء الضبط نسخة رسمیة ممھورة بالصیغة التنفیذیة من حكم التحكیم لمن سابقا یسلم رئیس

یطلبھا من الأطراف.

وإذا لم تتوفر ھذه الشروط أصدر أمره برفض الاعتراف أو التنفیذ ولا یمتد إلى 

مراجعة حكم التحكیم من حیث الموضوع.

یھ ولا یلزم الدول وتنحصر حجیة الأمر بالتنفیذ في نطاق النظام القانوني الذي صدر ف

الأخرى التي قد یطلب منھا الاعتراف والتنفیذ لعدم وجود محكمة دولیة معینة یجب طلب 

التنفیذ أمامھا، إذ أن كل دولة توجد بھا أموال للمحكوم ضده یجوز التقدم أمام قضاءھا بطلب 

.1الأمر بالتنفیذ

.170-169-168آمال یدر، المرجع السابق، ص -1
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  مي.المبحث الثاني: طرق الطعن في الحكم (القرار) التحكی

أدى تأثیر الطبیعة التعاقدیة لاتفاق التحكیم على الصفة القضائیة أحكام التحكیم إلى 

فتح سبیل دعوى البطلان ضد حكم التحكیم، ولھذا الاعتبار تجیز التشریعات المختلفة 

الدعوى ببطلان أحكام التحكیم.

تجعلھ باطلا، فقد یصدر القرار من المحكمین وھو یحمل معھ سببا من الأسباب التي 

وبالتالي یصبح كأن لم یكن، وھي أسباب قد تتعلق بعقد التحكیم أو بأشخاصھ، أو قد تتعلق 

.1بإجراءات التحكیم أو لمخالفتھ النظام العام أو لأسباب تتعلق بحكم التحكیم ذاتھ

المطلب الأوّل: الطعن ضد الأحكام التحكیمیة الأجنبیة.

والإداریة تسمح باستئناف الأمر القاضي إن نصوص قانون الإجراءات المدنیة

كما لا یجوز استئناف الأمر 1055برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ وھذا ما أكدتھ المادة 

القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ أولا في بعض الحالات المذكورة على سبیل الحصر وھو ما 

1055رة تطبیقا للمواد من نفس القانون، على أن القرارات الصاد1056ورد في المادة 

من نفس القانون.1061تكون قابلة للطعن بالنقض وھذا عملا بنص المادة 1056و

.الأحكام التحكیمیة الأجنبیةاستئنافالأوّل: الفرع

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تنص على ما 1055تطبیقا لنص المادة 

.»الاعتراف أو برفض التنفیذ قابلا للاستئنافیكون الأمر القاضي برفض «یلي: 

وبمفھوم المخالفة فإن الأمر القاضي بالاعتراف والتنفیذ لا یكون قابلا للاستئناف، 

قید الاستئناف ضد الأمر القاضي بالاعتراف والتنفیذ 1056فالمشرع الجزائري بنص المادة 

وحدد شروط حادث على سبیل الحصر.

اف وتنفیذ حكم تحكیمي أجنبي على رئیس المحكمة، فإننا فعندما یعرض طلب الاعتر

نكون أمام فرضیتین، فقد یستجیب رئیس المحكمة للطلب فیقوم صاحبھ بتبلیغھ رسمیا إلى 
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المعني بالتنفیذ، ویحق لھذا الأخیر استئناف ھذا الأمر، وقد یرفض رئیس المحكمة الاستجابة 

.1للطلب فیحق لمقدم الطلب أیضا استئناف الأمر

لحكم التحكیمي الأجنبي استئناف الأمر الذي یرفض الاعتراف أو التنفیذ ل-

وإجراءاتھ:

عند التقدم أمام المحكمة المختصة من أجل الحصول على أمر یقضي بالتنفیذ والذي 

تسبقھ مرحلة الاعتراف بحكم التحكیم.

تنفیذ حكم التحكیم الدولي یمكن استئنافھ وإن كان المشرع أورد إمكانیة  فرفض

من ھذا القانون والتي تحیلنا 1054استئناف ھذا الأمر برفض تنفیذ حكم التحكیم في المادة 

من نفس القانون.1035على المادة 

وإنما المشار إلیھا سابقا غیر متعلق باستئناف حكم التحكیم الدولي1055فنص المادة 

متعلق باستئناف أمر صادر عن رئیس المحكمة المختصة والتي قدم الطلب من أجل إمھار 

حكم التحكیم بالصیغة التنفیذیة فكان الرفض مآل ھذا الطلب. وبالتالي فإن الاستئناف مل یكن 

منصبا على حكم التحكیم وإنما على أمر رفض التنفیذ، فقد أجاب العدید من الفقھاء عن ذلك 

أمر التنفیذ یعتبر من عملیة التحكیم واستمرارھا وبالتالي فإن الطعن فیھ یعتبر طعنا في بأن

مسار عملیة التنفیذ، لذلك فإن المشرع أورد الطعن في أمر رفض تنفیذ حكم التحكیم في 

.2طرق الطعن في أحكام التحكیم الدولي

رفض الاعتراف أو ومن المؤكد أن الأوامر الصادرة عن الجھة القضائیة المختصة ب

التنفیذ یكون محل استئناف أمام الجھة القضائیة التي تعلو المحكمة التي صدر عنھا الأمر 

من نفس القانون السابق ذكره على 1035/3برفض الاعتراف أو التنفیذ، بحیث تنص المادة 

)15... یمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفیذ في أجل خمسة عشر («أنھ: 

.»یوما من تاریخ الرفض أمام المجلس القضائي

.129حدادن طاھر، المرجع السابق، ص -1
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ھذه المادة لم تحدد الجھة المختصة للنظر في الاستئناف، لكن باعتبار أن الأمر 

المستأنف ھو أمر على ذیل عریضة وبالتالي فالاختصاص في نظر الاستئناف یكون لرئیس 

الإداریة.من قانون الإجراءات المدنیة و312المجلس القضائي طبقا لنص المادة 

ویسجل الاستئناف بموجب عریضة مكتوبة ومعللة یبرز فیھا أسباب الاستئناف، 

وتحمل العریضة كل البیانات القانونیة وتكون مرفقة بالأمر محل الاستئناف وكذا القرار 

التحكیمي واتفاقیة التحكیم، على أن جھة الاستئناف تحترم مبدأ الوجاھیة وأنھا لا تنظر إلا 

لقضائي إما بالتأیید وإما بالإلغاء، وفي ھذه الحالة یمنح الصیغة التنفیذیة للقرار في الأمر ا

.1التحكیمي

لحكم التحكیمي الأجنبي وإجراءاتھ:استئناف الأمر القاضي بالاعتراف وتنفیذ ا-

لما خول المشرع الجزائري للشخص المتضرر استئناف الأمر القاضي برفض 

الدولي، نفس الشيء أعطاه للشخص المتضرر في حالة الاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم

حیث ذكر ستة 1056الاعتراف أو تنفیذ حكم التحكیم الدولي، وھذا ما تجلى في نص المادة 

حالات مذكورة على سبیل الحصر والتي تنص على ما یلي:

لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات التالیة:

فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء إذا.3

مدة الاتفاقیة.

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون..4

إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المھمة المسندة إلیھا..5

إذا لم یراع مبدأ الوجاھیة..6

لم تسبب محكمة التحكیم حكمھا، أو إذا وجد تناقض في الأسباب.إذا.7

إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي..8

.131حدادن طاھر، المرجع السابق، ص -1
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ویفھم من نص المادة أنھ لا یقبل الطعن بالاستئناف ضد الأمر الذي یقبل الاعتراف أو 

جراءات المدنیة قانون الإ1056التنفیذ إلا إذا توافرت تلك الحالات المذكورة في نص المادة 

والإداریة وھي ترتبط أساسا إما باتفاقیة التحكیم، أو بھیئة التحكیم والإجراءات المتبعة وإما 

.1أن ترتبط تلك الحالات بمحتوى حكم التحكیم في حد ذاتھ

الحالات المرتبطة باتفاق التحكیم:.1

النزاع یعدّ اتفاق التحكیم الأساس الذي یستمد منھ المحكم سلطتھ في الفصل في

المعروض علیھ، ومتى لم تتوافر ھذه الأخیرة فإن اتفاق التحكیم یكون باطلا، والمقصود 

بانقضاء مدة الاتفاقیة ھو انتھاء الأجل المحدد لإصدار حكم التحكیم والتي تنتھي بانتھاء 

خصومة التحكیم، فعندما یصدر الحكم خرج الأجل وكان للطرف المتضرر الطعن فیھ 

بالبطلان.

كون اتفاقیة التحكیم باطلة متى تعلقت بأحد المسائل التي لا یجوز التحكیم فیھا مثل وت

المسائل المتعلقة كالنظام العام، أو حالة الأشخاص وأھلیتھم كما نص على عدم جواز لجوء 

الأشخاص العامة للتحكیم إلا في حالتین وھما بصدد علاقاتھا الاقتصادیة الدولیة أو في إطار 

لعمومیة.الصفقات ا

كما تكون اتفاقیة التحكیم باطلة في حال عدم وجود رضا، فصحة التحكیم مرتبطة 

بإرادة الأطراف التي یتعین أن تكون سلیمة من كل أنواع عیوب الرضا، ودون المساس بمبدأ 

استقلالیة اتفاق التحكیم عن العقد الأصلي یستطیع المحكم إخضاع مسألة الرضا وجودا أو 

التي اختارھا الأطراف لتحكم العقد الأصلي، إلا إذا كانت الإرادة قد اختارت عدما للقواعد

.2قانونا آخر یسري على اتفاق التحكیم
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الحالات المرتبطة بھیئة التحكیم والإجراءات المتبعة:.2

تلعب إرادة الفرقاء دورا كبیرا في مجال التحكیم، ومن بین الأمور التي لھذه الإرادة 

ویتوجب احترامھا ھي تشكیلة ھیئة التحكیم حیث یجب أن تكون ھذه الأخیرة أن تتحكم فیھا 

مطابقة لما قرره الأطراف سواء كان ذلك صراحة أو الإحالة إلى قانون معینّ وسواء كان 

1056/2ھذا القانون لائحة تحكیمیة أو قانون وطني، ومن أجل ھذا جاءت عبارات المادة 

داریة تنص على إمكانیة استئناف الأمر القاضي بالاعتراف من قانون الإجراءات المدنیة والإ

أو بتنفیذ حكم تحكیمي صدر عن محكمة تحكیم مشكلة بشكل یخالف القانون أو تم تعیین 

محكم وحید بشكل مخالف للقانون.

فإذا كانت الفقرة الثانیة تتعلق بتشكیلة ھیئة التحكیم، فإن الفقرتین الموالیتین تربط 

اف بالإجراءات التي قد تتبعھا محكمة التحكیم، وھي حسب الفقرة الثالثة فصل مسألة الاستئن

محكمة التحكیم بما یخالف المھمة المسندة إلیھا، وكذلك عدم مراعاة مبدأ الوجاھیة طبقا للفقرة 

.1الرابعة

أوّلاً: فصل محكمة التحكیم لما یخالف المھمة المسندة إلیھا.

في المنازعة من إرادة الأطراف، فمن المنطقي أن یستمد المحكم سلطتھ في الفصل 

یكون المحكم مقیداً عند فصلھ في المنازعة بحدود المھمة المخولة لھ من قبل أطراف اتفاق 

التحكیم، ومن ثم فإن تجاوزه لھذه الحدود یكون الحكم محل للطعن بالبطلان، كأن یفصل 

أساس التسویة الودیة غیر ملتزم المحكم في النزاع وفقا لقواعد العدالة والإنصاف على

بتطبیق القانون في حین أن الأطراف اتفقوا على تطبیق قواعد قانون معین، أو أن المحكم قام 

.2بالفصل في مسائل لا یشملھا اتفاق التحكیم
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ثانیاً: عدم مراعاة مبدأ الوجاھیة.

إن الوجاھیة المطلوبة والمقصودة من ھذه الحالة ھي بمناسبة إجراءات التحكیم أي 

أثناء الخصومة التحكیمیة لكون إصدار الأمر بالاعتراف والتنفیذ یكون یشكل أمر على ذیل 

عریضة، ولا یخضع لمبدأ الوجاھیة، فإذا كان الخصم المطلوب تنفیذ القرار علیھ لم یعلن 

جمیع إجراءات التحكیم أو تعذر علیھ لسبب آخر أن یقدم دفاعھ، جاز لھ إعلانا صحیحا خلال 

أن یطلب رفض الاعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي.

فعدم مراعاة مبدأ الوجاھیة یعدّ خرقا لقاعدة إجرامیة جوھریة ذلك أن حق الدفاع من 

ین في جمیع الحقوق الأساسیة وھي من النظام العام، وحتى یسمح بتنفیذ حكم تحكیمي یتع

الدول احترام بعض القواعد المعتبرة في القانون الداخلي من النظام العام، یتعین بالخصوص 

.1في جمیع الدول أن یسمح للطرف المحكوم علیھ أن یكون قد تم تمكینھ من تقدیم دفوعھ

الحالات المرتبطة بحكم التحكیم:

تتعلق الحالات التي یمكن أن تكون سببا لاستئناف أمر قضى بتنفیذ حكم تحكیمي  قد

بھذا الحكم في حد ذاتھ، وذلك إما من جانبھ الشكلي أو من حیث مضمونھ.

قانون 1056: حیث ورد ذكرھا في الفقرة الخامسة من المادة الحالة الأولى

یب محكمة التحكیم لحكمھا أو أن الحكم الإجراءات المدنیة والإداریة وھي المتعلقة بعدم تسب

كان مسببا غیر أنھ احتوى على تناقض في الأسباب، كما یمكن أن یكون في حالة القصور 

. وعبارة قصور التسبیب المستعملة من طرفنا نشیر فیھا إلى كل العیوب التي 2في الأسباب

ناقض التسبیب ویجري یمكن أن تلحق التسبیب من نقص في التسبیب أو انعدام التسبیب أو ت

على التسبیب في أحكام التحكیم ما یجري على التسبیب في الأحكام القضائیة لأن الھدف 

واحد في الحكمین وأھمیتھ نفسھا بالنسبة لحكم التحكیم أو لأطراف التحكیم وأطراف 

الخصومة القضائیة.
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ي قضى : وتتعلق بالنظام العام، حیث یمكن استئناف الأمر الذالحالة الثانیة

بالاعتراف أو التنفیذ متى ثبت أن حكم التحكیم ھو مخالف للنظام العام الدولي، فقد تم ذكرھا 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.1056/6في المادة 

فلا یمكن حصر النظام العام في تعریف معین ولا یمكن وضع قاعدة ثابتة تحدد 

قة یمكن أن تتفق مع كل زمان وفي كل بلد، الغرض المقصود من النظام العام بصفة مطل

فالمصلحة العامة ھي أساس فكرة النظام العام، إذ ھناك تقارب بین النظام العام الداخلي 

والدولي ویعتبر حكم التحكیم المخالف للنظام العام الدولي من أسباب رفض تنفیذه أو أسباب 

.1ضي بھ المحكمة من تلقاء نفسھاالطعن في أمر تنفیذه أمام الجھة القضائیة المختصة وتق

إجراءات الاستئناف وآثاره:-

من نفس القانون المذكور سابقا فالاستئناف یكون أمام 1051طبقا لنص المادة 

المجلس القضائي أي المجلس الذي تقع في دائرة اختصاصھ المحكمة التي أصدر رئیسھا 

من نفس القانون 1057الحكم فمھلة الاستئناف ھناك التباس وغموض، فلقد نصت المادة 

) ابتداء من 1المجلس القضائي خلال أجل شھر واحد (یرفع الاستئناف أمام«على ما یلي: 

.»تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة

1038تطبق أحكام المواد من «من نفس القانون تنص على: 1054كما ھناك المادة 

.»أعلاه فیما یتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي1038إلى 

یمكن للخصوم استئناف «لى ما یلي: من نفس القانون ع1035/3حیث تقضي المادة 

) یوما من تاریخ الرفض أمام المجلس 15الأمر القاضي برفض التنفیذ في أجل خمسة عشر (

.»القضائي

من نفس القانون المذكور 1060أما فیما یخص آثار الاستئناف، فطبقا لنص المادة 

لمادة الأثر الموقف یستمر سابقا كل طعن مقدم من شأنھ أن یوقف التنفیذ، بل أنھ طبقا لذات ا
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طوال المھلة المقررة للاستئناف حتى ولو لم یتقدم أحد بطعن، ویتماشى ھذا مع ما تقرره 

القواعد العامة في مجال طرق الطعن العادیة أین یوقف تنفیذ الحكم في حالة الطعن أو خلال 

.1ممارستھ

.في أحكام التحكیمیة الأجنبیةالفرع الثاني: الطعن بالنقض

الطعن بالنقض ھو طریق غیر عادي للطعن، فالمشرع الجزائري قد نص على ذلك 

تكون القرارات الصادرة «من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن: 1061في مادتھ 

.»أعلاه قابلة للطعن بالنقض1058و1056و1055تطبیقا للمواد 

اف المرفوع ضد أمر رئیس فالقرارات الصادرة عن المجالس القضائیة في الاستئن

المحكمة القاضي برفض الاعتراف أو التنفیذ أو القاضي بالاعتراف أو التنفیذ قابلة للطعن 

  بالنقض.

حالات الطعن بالنقض:-

لقد سكت المشرع الجزائري عن الحالات التي یجوز فیھا رفع الطعن بالنقض، وبما 

علینا الرجوع إلى الأحكام أن المشرع لم یحدد الحالات، وفي غیاب نص خاص، یتعین

.2العامة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

من نفس القانون، حیث یظھر من 379إلى 349وھي القواعد الواردة في المواد من 

خلالھا أنّ ھذا النوع من الطعن لا یبنى إلا على وجھ واحد أو أكثر من الوجھ التي حددتھا 

) بعد أن كان عددھا في القانون القدیم ستة 18والتي صارت ثمانیة عشر (358المادة 

.3أوجھ

المشار إلیھا سابقا في نفس القانون على ما یلي: لا یبنى الطعن 358فقد نصت المادة 

بالنقض إلا على وجھ واحد أو أكثر من الأوجھ الآتیة:
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انعدام الأساس القانوني..8

انعدام التسبیب..9

قصور التسبیب..10

تناقض التسبیب مع المنطوق..11

المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار.تحریف.12

تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجیة الشيء .13

المقضي فیھ قد أثیرت بدون جدوى، وفي ھذه الحالة یوجھ الطعن بالنقض ضد 

كم آخر حكم أو قرار من حیث التاریخ، وإذا تأكد ھذا التناقض یفصل بتأكید الح

أو القرار الأوّل.

تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي، في ھذه الحالة یكون الطعن بالنقض .14

مقبولا ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتھى بالرفض، 

وفي ھذه الحالة یرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص علیھ 

كمین، وإذا تأكد التناقض، أعلاه، ویجب توجیھھ ضد الح354في المادة 

تقضي المحكمة العلیا بإلغاء أحد الحكمین أو الحكمین معاً.

وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار..15

الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلُب..16

السھو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلیة..17

إذا لم یدافع عن ناقصي الأھلیة..18
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  ض.إجراءات الطعن بالنق-

یرفع الطعن أمام المحكمة العلیا ضد القرارات النھائیة الصادرة عن المجالس 

القضائیة أي ضد القرارات الصادرة إثر الاستئناف المسجل ضد أوامر رئیس المحكمة التي 

ترفض الاعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي الأجنبي، وذلك بعریضة موقعة من محام مقبول 

.1لدى المحكمة العلیا

من نفس القانون المشار إلیھ، فیرفع الطعن بالنقض في أجل 354فطبقا لنص المادة 

) یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیھ إذا تم شخصیا ویمدد أجل 02شھرین (

) أشھر إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنھ الحقیقي أو المختار.03الطعن بالنقض إلى ثلاثة (

من نفس القانون السالف الذكر مھلة الطعن بالنقض 357و356ین وطبقا لنص المادت

قد یتوقف احتسابھا وھو الأمر الذي یحدث في حالة إیداع طلب المساعدة القضائیة، ولا یتم 

استئناف سریان أجل الطعن إلا ابتداء من تاریخ تبلیغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائیة 

.2مبرسالة مضمنة مع إشعار بالاستلا

من نفس القانون، فإنھّ لا یترتب على الطعن بالنقض وقف 361وطبقا لنص المادة 

تنفیذ الحكم أو القرار، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أھلیتھم وفي دعوى 

التزویر.

المطلب الثاني: الطعن ضد الأحكام التحكیمیة الصادرة بالجزائر في مجال التحكیم الدولي.

من القانون المشار إلیھ سابقا، فإنھ یمكن لحكم 1061و1058تطبیقا لنص المادتین 

التحكیم الدولي الصادر في الجزائر أن یكون محل طعن بالبطلان، كما أنھ یمكن للقرارات 

  قابلة للطعن بالنقض. 1058و1056و1055الصادرة تطبیقا للمواد 

.142حدادن طاھر، المرجع السابق، ص -1
.15بن صغیر مراد، المرجع السابق، ص -2
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الفرع الأوّل: الطعن بالبطلان وإجراءاتھ.

یمكن أن یكون حكم «من القانون المشار إلیھ سابقا على ما یلي: 1058تنص المادة 

التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیھا 

یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیھ أعلاه. لا1056في المادة 

أعلاه أي طعن، غیر أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ 

.»أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیھ

حالات الطعن بالبطلان:-

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تحیلنا 1058انطلاقا من نص المادة 

من نفس القانون، فقد أقر بجواز الطعن بالبطلان في حكم التحكیم الدولي 1056إلى المادة 

والمتمثل فیما یلي:1056الصادر في الجزائر في الحالات المنصوص علیھا في المادة 

تنفیذ إلا في الحالات الآتیة:لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بال«

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء .1

مدة الاتفاقیة.

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون..2

إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المھمة المسندة إلیھا..3

مبدأ الوجاھیة.إذا لم یراع .4

إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمھا، أو إذا وجد تناقض في الأسباب..5

.»إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي.6

إجراءات الطعن بالإبطال:-

یرفع الطعن «من نفس القانون المشار إلیھ سابقا على ما یلي: 1059تنص المادة 

أمام المجلس القضائي الذي 1058علیھ في المادة بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص 

صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصھ، ویقبل الطعن ابتداء من تاریخ النطق بحكم التحكیم. 
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) من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي 01لا یقبل ھذا الطعن بعد أجل شھر واحد (

.»بالتنفیذ

أمام المجلس القضائي 1056المادة فیرفع الطعن ببطلان حكم التحكیم على أسباب 

الذي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصھ، وحدد المشرع آجال الطعن ببطلان حكم 

التحكیم بحد أدنى وحد أقصى، فجعل الحد الأدنى لأجل قبول الطعن ببطلان حكم التحكیم یبدأ 

یغ الرسمي للأمر ) بعد التبل01من تاریخ النطق بحكم التحكیم وإلى انقضاء أجل شھر واحد (

القاضي بتنفیذ حكم التحكیم الصادر من رئیس المحكمة المختصة والطعن خارج ھذا الأجل 

سواء قبل صدور حكم التحكیم أو بعد انقضاء أجل الشھر بعد التبلیغ الرسمي لأمر التنفیذ 

یجعل ھذا الطعن غیر مقبول.

ببطلان حكم التحكیم التي قد وھذا الأجل یقدم لنا فكرة عن تاریخ أعمال دعوى الطعن 

ترد قبل اللجوء إلى القضاء من الطرف الذي یھمھ تنفیذ حكم التحكیم للحصول على 

ھار حكم التحكیم، كما قد یرد بعد اللجوء للقضاء والحصول ظالاعتراف وللصیغة التنفیذیة لإ

تبر تاریخ كاف على الصیغة التنفیذیة بموجب أمر التنفیذ وبتبلیغھ رسمیا للمنفذ ضده وھو یع

.1لإعمال دعوى بطلان حكم التحكیم

:حالة قبول الطعن بالبطلان

في حالة قبول الطعن، فإنھ یؤدي إلى إلغاء القرار التحكیمي المطعون فیھ دون النظر 

في صلب الموضوع أو الفصل في القضیة من جدید، بل تقتصر جھة الرقابة على إلغاء 

القرار التحكیمي وإعادة الحالة على ما كانت علیھ قبل القرار، حیث یترتب على ذلك إبطال 

إجراءات التحكیم، وفي ذلك احترم المشرع الجزائري إرادة الأطراف، فیحق لھم من جدید 

تشكیل محكمة تحكیم جدیدة للفصل في المنازعة أو صرف النظر عن التحكیم واللجوء إلى 

القضاء الوطني.

.443بوضیاف عادل، المرجع السابق، ص -1
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:حالة رفض الطعن بالبطلان

لى رفض الطعن بالبطلان آثار معاكسة لقبول الطعن بالبطلان بحیث في یترتب ع

حالة كون المحكمة قد تخلت عن طلب التنفیذ بعد الطعن بالبطلان فإن قرار المجلس برفض 

الطعن بالبطلان یؤدي إلى إضفاء الصیغة التنفیذیة للقرار التحكیمي.

أما إذا كان أمر التنفیذ قد صدر قبل الطعن بالبطلان فإن رفض الطعن بالبطلان یؤدي 

إلى رفع حالة وقف التنفیذ، وبالتالي مباشرة التنفیذ وخاصة وأن الطعن بالنقض في قرار 

المجلس الذي رفض الطعن بالبطلان لا یوقف تنفیذ القرار التحكیمي.

والمشار إلیھ سابقا، وھو أن الأمر الذي 1058ویفھم من الفقرة الثانیة من المادة 

یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر لا یقبل أي طعن مباشر ضده، ولا 

یطعن ضده إلا عن طریق غیر مباشر باعتبار أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة 

التنفیذ إذا لم یتم الفصل قانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب

فیھ، غیر أن ما لم تعبر عنھ صراحة ھذه المادة، والذي یفھم بمفھوم المخالفة، ھو أن الأمر 

الصادر عن رئیس المحكمة والقاضي برفض تنفیذ الحكم التحكیمي الدولي الصادر في 

أمام حالتین:الجزائر یكون قابلاً للاستئناف وھذه الفرضیة تكون نادرة الحدوث، وھنا نكون

إذا ما صدر أمر من رئیس المحكمة في ھذا الشأن فإن الطعن ببطلان حكم التحكیم 

یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ بمجرد تسجیل الطعن بالبطلان یرتب أثرا موقفا 

لتنفیذ القرار التحكیمي، وعلى القاضي المعروض علیھ طلب الصیغة التنفیذیة إرجاء البت 

لحین الفصل في دعوى البطلان المعروضة على الجھة المختصة، ما لم یكن القرار في ذلك

مشمولا بالنفاذ العاجل.

أما إذا لم یتم الفصل في الأمر بعد من رئیس المحكمة فإنھ یتعین تخلي المحكمة عن 

الفصل في طلب التنفیذ إلى حین الفصل في دعوى البطلان.
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الفرع الثاني: الطعن بالنقض.

وباعتباره طریق غیر عادي للطعن، فقد أعلاه،د تم التطرق إلى الطعن بالنقض لق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 1061نص المشرع الجزائري علیھ في المادة 

أعلاه قابلة للطعن 1058و1056و1055تكون القرارات الصادرة تطبیقا للمواد «ما یلي: 

  .»بالنقض

الصادرة عن المجالس القضائیة بمناسبة فصلھا في الطعن بالبطلان ومنھ فالقرارات 

والتي تم 358تكون قابلة للطعن بالنقض ویؤسس الطعن على أحد الأوجھ الواردة في المادة 

.1التطرق إلیھا سابقا

) ویبدأ من تاریخ 02فیرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا في أجل شھرین (

المطعون فیھ إذا تم شخصیا، ویمتد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة التبلیغ الرسمي للقرار

) أشھر إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنھ الحقیقي أو المختار، كما أن الطعن بالنقض لا 03(

یترتب عنھ وقف تنفیذ القرار.

.149-148-147حدادن طاھر، المرجع السابق، ص ص -1
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  ة:ــــــمــــــاتـــــــالخ

الذي خصصناه لمفھوم الاستثمار قانون الاستثمار، من محاضرات الھذهفي ختام 

وأنواعھ التقلیدیة والحدیثة مع التفصیل في مبادئ وخصائص الاستثمار، وصولا إلى مختلف 

ائر منذ الاستقلال إلى یومنا ھذا، مراحل التشریع في الجز

ولعل تطور النظام القانوني للاستثمار في الجزائر، أخذ حیزا لا بأس بھ من ھذه 

لأھمیة البالغة التي یكتسیھا، فالنظام القانوني المؤطر للاستثمار یعتبر المحاضرات، نظرا ل

أول وأكبر ضمان لاستقطاب تدفقات استثماریة متزایدة والعكس صحیح لأبعد الحدود، كما 

أن عدم الاستقرار التشریعي وكثرة التعدیلات وتناثر ھذه الأخیرة بین مجموعة من القوانین، 

جزائر، یعد من أھم المعوقات والمخاطر التي قد تحد من ھذه التدفقات كما ھو الحال بالنسبة لل

جاذبیة بفعل استقرارھا التشریعي،الاستثماریة، أو تغیر من وجھتھا إلى دول مجاورة أكثر

المتمثلة في حمایة تعلقة بالتحكیم التجاري الدولي وكما تناولنا بالتفصیل أھم الضمانات الم

اریة.الملكیة الصناعیة و التج

لكن مع تراجع مداخیل الدولة الجزائریة بفعل انھیار أسعار البترول، دخلت الحكومة 

في سباق مع الزمن لمراجعة مختلف النصوص التشریعیة التي كانت حجرة عقبة أمام 

التدفقات الاستثماریة الوطنیة والأجنبیة على حد سواء، وفعلا كانت من أھم ھذه التعدیلات 

ضمان الدولة لحریة الاستثمار في إطار القانون، فالرفع من الحمایة ھو النص دستوریا 

القانونیة للحریة الاستثماریة في حمایة تشریعیة إلى حمایة دستوریة في آخر تعدیل للدستور 

تداعیاتھ الایجابیة ولو نسبیا، كما أن صدور قانون كانت ل 01 -16ري بموجب القانون الجزائ

دفي ظل التعدیل الدستوري، مھد لاستقطاب مضطر09-16ون استثمار جدید بموجب القان

للاستثمار لاسیما في قطاع صناعة السیارات ومجال النسیج والفلاحة والحدید والصلب.

إلى تأطیر أھم وأنجع وسیلة لحل أي نزاع مستقبلي قد یعتري كما عمدت الجزائر

یسمى بالتحكم التجاري الدولي الذي المستثمر أجنبیا كان أو وطني بمناسبة استثماره، وھو ما 
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أكدت علیھ الدولة الجزائریة كضمان لحل النزاعات الاستثماریة، إلى جانب المصالحة 

-16والقضاء الوطني، وھذا ما أكد علیھ المشرع الجزائري في الفصل الرابع من القانون 

ت" والمستثمر المتعلق بترقیة الاستثمار تحت مسمى "الضمانات الممنوحة للاستثمارا09

یلجأ في أغلب الأحیان إلى التحكیم التجاري الدولي، دون المصالحة أو القضاء الوطني لحل 

أي نزاع یحتوي استثماره وفقا لمجموع الاتفاقیات الدولیة والثنائیة الموقع والمصادق علیھا 

وكیفیة من طرف الجزائر والخاصة باللجوء للتحكم التجاري الدولي وإجراءات التقاضي فیھ 

.الاعتراف بھ وتنفیذ محتوى الأحكام التحكیمیة الصادرة عن ھیئاتھ التحكیمیة
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قائمة المصادر والمراجع

I- :المصادر التشریعیة والقانونیة

أولا: الدستور الجزائري:

مارس06ھـ الموافق لـ 1437جمادى الأولى 26المؤرخ في 01-16قانون رقم -

المتضمن التعدیل الدستوري.2016

30الموافق لـ 1442جمادى الأولى 15الصادر بتاریخ  2020نوفمبر  01دستور -

.2020دیسمبر 

.ثانیا: الأوامر

المتعلق بشھادة المخترعین وإجازات 1966مارس 03المؤرخ في 66/54الأمر -

.19، عدد 1966مارس 08الاختراع، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، 1966-04-28المؤرخ في 66/86الأمر رقم -

.1966ماي 03، المؤرخة في 35الجریدة الرسمیة العدد 

، والمتضمن قانون العقوبات المعدل 1966یونیو 08المؤرخ في 66/156الأمر-

، الجریدة الرسمیة في 2006سبتمبر  20المؤرخ في 06/23والمتمم بموجب القانون 

.49، عدد 1966یونیو 11

والمتعلق بالاستثمار الوطني، 1966-09-15الصادر في 284-66الأمر رقم -

.80عدد یدة الرسمیةالجر، 1966-09-17الصادر بتاریخ 

المتضمن المصادقة على اتفاقیة باریس 1975ینایر 09المؤرخ في  75/02لأمر ا-

والمعدلة، الجریدة الرسمیة الصادرة 1883مارس 20للملكیة الصناعیة المبرمة في 

.10، عدد 1975فیفري  4في 

المعدل المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في 75/58الأمر -

.2007ماي 31المؤرخ في 07/05والمتمم بموجب القانون 
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المتعلق بتسمیات المنشأ، الجریدة الرسمیة 1976یولیو 16المؤرخ في 76/65الأمر -

.59، عدد 1976یولیو 23الصادرة في 

یتعلق بترقیة ،1993أكتوبر 05المؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم -

.64العدد الاستثمار، جریدة رسمیة

غشت سنة  26الموافق لـ 1416ربیع الأول عام 29مؤرخ في  22- 95مر الأ-

).48، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ، ( الجریدة الرسمیة رقم 1995

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 2001أوت 20المؤرخ في 04-01رقم الأمر-

.47الاقتصادیة وتسیرھا وخصخصتھا، جریدة رسمیة العدد

المتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة 2003یولیو 19المؤرخ في 03/03الأمر -

.43، عدد 2003یولیو 20الصادرة في 

والمتعلق بالعلامات، الجریدة 2003یولیو19، المؤرخ في 03/06الأمر رقم -

.44، عدد 2003یولیو 23الرسمیة المؤرخة في 

، المتعلق ببراءة الاختراع، الجریدة 2003یولیو 19، المؤرخ في 07-03الأمر -

.44، العدد 2003یولیو 23الرسمیة مؤرخة في 

وائر والمتعلق بالتصامیم الشكلیة للد2003یولیو 19، المؤرخ في 08-03الأمر -

.44، العدد 2003یولیو 23المتكاملة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

الذي یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو 23المؤرخ في 04/02القانون -

.41، عدد 2004یونیو 27الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي 2009جویلیة22المؤرخ في 01-09رقم الأمر-

.44، الجریدة الرسمیة العدد 2009لسنة 
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ثالثا: القوانین.

المعدل والمتمم،  1975سبتمبر  26القانون التجاري الجزائري، المؤرخ في -

، 1975سبتمبر  30الصادرة في المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة 

.78عدد

، المتعلق بالاستثمار الخاص الوطني، 1982أوت  21في المؤرخ 11-82قانون -

.34الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة 1986أوت 19المؤرخ في 13-86قانون -

.76الاقتصاد وسیرھا، ج ر عدد 

، المعدل والمتمم، والمتعلق 1989فبرایر 07المؤرخ في 89/02القانون رقم -

، 1989فبرایر 08حمایة المستھلك، الجریدة الرسمیة الصادرة في بالقواعد العامة ل

.06عدد 

،1990أبریل سنة 14الموافق لـ 1410رمضان عام 19مؤرخ في 10-90قانون -

جمادى 27المؤرخ في 11-03، ألغي بموجب الأمر رقم 16الجریدة الرسمیة عدد 

، الجریدة والمتعلق بالقرض والنقد 2003ة غشت سن 26الموافق لـ 1424الثانیة عام 

.25الرسمیة رقم 

المعدل والمتمم المتعلق بكیفیات 1990یونیو 02المؤرخ في 90/14القانون رقم -

.23، عدد 1990یونیو 06ممارسة الحق النقابي، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

نزع الملكیة ، یحدد القواعد المتعلقة ب1991أفریل 27المؤرخ في 11-91قانون رقم -

من أجل المنفعة العامة.

07الصادر في 06-84یعدل ویتمم القانون 1991دیسمبر 6الموافق 24-91قانون -

.64، یتعلق بالنشاطات المحمیة، جریدة رسمیة  عدد 1984جانفي 

19الصادر في الجریدة الرسمیة لیوم 2001أوت 20المؤرخ في 03-01القانون -

.47، جریدة رسمیة العدد2001یولیو 
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المتعلق بالوقایة من الفساد2006فیفري 20المؤرخ في 01-06قانون رقم -

06المؤرخ في 05-10، المعدل والمتمم بالأمر 14ومكافحتھ، جریدة رسمیة عدد 

المؤرخ في 15-11نون ، المعدل والمتمم بالقا50، جریدة رسمیة رقم 2010أوت 

.44، جریدة رسمیة عدد2011أوت 02

الجریدة 2008فیفري 25المؤرخ في 08/09قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -

.21، عدد 2008أفریل 23الرسمیة الصادرة 

، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 2009فبرایر 25المؤرخ في 09/03قانون -

.15، عدد 2009مارس 08یدة الرسمیة الصادرة في المستھلك وقمع الغش، الجر

غشت سنة  03الموافق لـ 1437شوال عام 29المؤرخ في 09-16قانون رقم -

والمتعلق بترقیة الاستثمار المعدل.2016

یولیو سنة 24الموافق لـ 1443ذي الحجة عام 25المؤرخ في 18-22قانون رقم -

2022.

.التنفیذیة واللوائح التنظیمیة: المراسیمرابعا

، المتضمن تنظیم السجل التجاري، 1979جانفي  25المؤرخ في 79/15المرسوم -

، المعدل والمتمم بالأمر 05، عدد 1979ینایر 30الجریدة الرسمیة الصادرة في 

.1997ینایر 18المؤرخ في 97/41

دد كیفیات إیداع یح2005أوت 02المؤرخ في 267-2005المرسوم التنفیذي رقم -

أوت 07التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة وتسجیلھا، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

.54، العدد 2005

المتعلق بكیفیات 2005أوت 02المؤرخ في 275-2005المرسوم التنفیذي رقم -

إیداع براءة الاختراع وإصدارھا.

.04، الجریدة الرسمیة، العدد2007ینایر14المؤرخ في 08-07المرسوم التنفیذي -
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02،  الصادرة في 2008أكتوبر 22المؤرخ في 329-08مرسوم تنفیذي رقم -

.61، الجریدة الرسمیة، العدد 2008نوفمبر 

2005جوان 06، المؤرخ في الصادر عن بنك الجزائر المركزي03-05النظام رقم -

المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة.

II- باللغة العربیة:المراجع

.المراجع العامةأولا: 

ابن منظور، لسان العرب، الجزء الرابع، دار صادر، بیروت، لبنان، بدون سنة طبع..1

على القطاع الخاص في الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساتھإكرام میاسي،.2

.2012الجزائر، دار ھومة، الجزائر،

بدر، الرقابة القضائیة على التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة، منشورات آمال.3

.2012الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى،

بربار عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار بغدادي للطباعة .4

.2009والنشر والتوزیع، الرویبة، طبعة ثانیة، الجزائر، 

دراسة إشكالیة استغلال الموارد الطبیعیة الناضجة وأثرھا على نیسة، بن رمضان أ.5

.2014النمو الاقتصادي، دار ھومة، الجزائر، 

بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، كلیك للنشر، .6

.2012المحمدیة، الطبعة الأولى، الجزائر، 

لمطول في القانون التجاري، الجزء ر. روبلو، ترجمة: منصور القاضي، ا-ج. ریبیر.7

لبنان، -، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت1الأول، المجلد 

.2007، 1ط

طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة .8

.2010السابعة، عمان، 

حدود السیاسات الظرفیة، موقع ، تسعینات الاقتصاد الجزائري، عبد المجید بوزیدي.9

للنشر، بدون سنة طبع.
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فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، ابن .10

.2003خلدون للنشر والتوزیع، وھران، 

فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، الجزء الخامس، مكتبة الثقافة للنشر .11

.1997والتوزیع، عمان، الأردن، 

فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة لأحكام التحكیم .12

.1997، الأردن، 5التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، المجلد 

فوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولیة، دراسة مقارنة لأحكام التحكیم .13

.2006ان، التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عم

.المراجع الخاصةثانیا: 

، 1أحمد زكریا صیام، مبادئ الاستثمار، عمان للطبع و النشر، الأردن، الطبعة .1

1997.

أحمد عبد الحمید عشوش، التحكیم كوسیلة لفض المنازعات في مجال الاستثمار، .2

.1990دراسة مقارنة، مؤسسة شباب الجامعة، 

للملكیة الصناعیة وفقا لاتفاقیة الجوانب جلال وفاء محمدین، الحمایة القانونیة.3

المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة (تریبس)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

.2004الإسكندریة، ط 

حسین بلعجوز والجودي صاطوري، تقسیم واختیار المشاریع الاستثماریة، دیوان .4

.2013المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 

محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي، المعوقات والضمانات القانونیة، درید.5

.2006، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 1الطبعة

سمیر جمیل حسن الفتلاوي، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، دیوان .6

المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بدون طبعة.

، دار الغرب للنشر والتوزیع، 1ختیار الاستثمارات، الطبعة شوام بوشامة، تقییم وا.7

.2010الجزائر، 
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صلاح زین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، .8

.2009، 2الأردن، ط-عمان

عباس حلمي المنزلاوي، الملكیة الصناعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط .9

1983.

الرحیم عنتر عبد الرحمن، براءة الاختراع ومعاییر حمایتھا، دار الفكر عبد .10

الجامعي، الإسكندریة، بدون ذكر طبعة.

عبد الفتاح بیومي حجازي، حقوق الملكیة الفكریة وحمایة المستھلك في عقود .11

التجارة الإلكترونیة، دار الكتب القانونیة، مصر.

أھمیتھ في جذب الإستثمارات، مجلة عبد الكریم احمد عاطف، مناخ الاستثمار و.12

 .2010لسنة  3مركز الدراسات والبحوث الیمني، العدد 

عجة الجیلالي، أزمات حقوق الملكیة الفكریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، القبة .13

2012الجزائر، ط -القدیمة

عجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للاستثمار الأنشطة العادیة وقطاع.14

.2006المحروقات، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة -علي ندیم الحمصي، الملكیة التجاریة والصناعیة.15

.2010، 1لبنان، ط-للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بدون قربوع كمال، الإستثماراتعلیوش.16

سنة الطبع.

، دار ھومة، 2عیبوط محند وعلي، الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، الطبعة.17

.2014الجزائر، 

السعدي، النظام القانوني لشركات الاستثمار المالي، دراسة إبراھیممرتضى حسین .18

.2011یة، بیروت، تحلیلیة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوق

، 1نعیم مغبغب، الماركات التجاریة والصناعیة، بدون ذكر دار النشر، لبنان، ط.19

2005.
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، بدون ذكر دار النشر، -علامة فارقة أم ممیزة-نعیم مغبغب، الماركة التجاریة .20

.2010، 1لبنان، ط-بیروت

لبي ملكیة، صناعیة، وتجاریة، منشورات الح-نعیم مغبغب، براءة الاختراع.21

.2003، 1لبنان، ط-الحقوقیة، بیروت

ھفال صدیق إسماعیل، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي، دراسة تحلیلیة مقارنة، .22

.2015-2014دار الجامعة الجدیدة، الأردن،

III- :الرسائل و المذكرات الجامعیة

.أولا: رسائل دكتوراه

في الجزائر وخدمات التنمیة، رسالة مقدمة لنیل محمد الكلاوي، سیاسة الإستثمار.1

.2008شھادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، 

یوسفات علي، اقتصادیات المواقع ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة، أطروحة .2

.2010-2009دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

لملكیة الفكریة في التشریع الجزائر، أطروحة دكتوراه دریس حلیمة، حمایة حقوق ا.3

.2014-2013تلمسان، -في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید

كریمة، العوامل المؤثرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، أطروحة بسدات.4

، السنة 3مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة دكتوراه علوم اقتصادیة، جامعة الجزائر 

.2015-2014الجامعیة 

بن ولید كحول، المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي على العلامات في التشریع .5

-ة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرالجزائري، أطروح

.2015-2014بسكرة، 

زواوي الكاھنة، المنافسة غیر المشروعة في الملكیة الصناعیة في التشریع .6

بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم -الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر

.2015-2014السیاسیة، 
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.ستیرثانیا: مذكرات الماج

بن سویح خدیجة، النظام القانوني للاستثمار في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شھادة .1

.2007-جامعة الجزائر-الماجستیر فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق

، مذكرة لنیل -دراسة حالة أوراسكوم–محمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر .2

.2010-2009جامعة منتوري قسنطینة، -تخصص قانون الأعمال-شھادة ماجستیر

نعمان وھیبة، استغلال حقوق الملكیة الصناعیة والنمو الاقتصادي، مذكرة ماجستیر .3

.2010-2009الجزائر، -في الحقوق، كلیة الحقوق، بن عكنون

م التجاري الدولي، مذكرة حدادن طاھر، دور القاضي الوطني في مجال التحكی.4

تیزي وزو، قسم -ماجستیر فرع قانون التنمیة الوطنیة، جامعة مولود معمري

.2011/2012الحقوق، السنة الجامعیة 

كمال سمیة، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة .5

ماجستیر، تلمسان.

IV-:المقالات والتقاریر

العربیةأولا: باللغة

إیلي كوھین، ھل مازالت الدول تتمتع بالسیادة في النظام الاقتصادي ، النشرة .1

.1995، مارس 2415الاقتصادیة ، رقم 

بن صغیر مراد، حجیة الاعتراف بأحكام التحكیم الدولیة وتنفیذھا على ضوء قانون .2

ول تنفیذ الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، ورقة عمل مقدمة للملتقى الدولي ح

أفریل 25و24الأحكام والسندات الأجنبیة وقرارات التحكیم الدولي المنظم یومي 

الجزائر.-ورقلة-، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح2013

تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الفصل الأول: واقع، وانعكاسات المفاوضات .3

.1997على الاقتصاد الجزائري ، السداسي الثاني، مع المؤسسات المالیة الدولیة 
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طلال زغبة وعبد الحمید برحومة، الأشكال الجدیدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي غیر .4

القائم على المساھمة في رأس المال وآثارھا على التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة، 

.2014-11عدد مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، ال

ونوغي نبیل، محاضرة المزایا والتسھیلات الممنوحة للاستثمار في القانون .5

، المركز الجامعي سي الحواس 30/11/2019مقالة منشورة بتاریخ -الجزائري

بریكة باتنة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة.

.ثانیا: باللغة الأجنبیة

1. L’incidence de la LFC 2009. Sur L’investissement. Rapport du conseil

économique et social le ; 10/12/2009.

2. Oman Charles, avec la collaboration de Françoischesnais, joseph

Pelzman, Ruth Rama, les nouvelles formes d’investissement dans les

industries des pays en développement… étude du centre de

développement, paris, O.C.D.E. 1989.

V-الإلكترونیة:واقعالم

1. Doing Business In the Word 2010.www.doingbusiness.org

2. http://www.droit-dz.com

3. http://www.iraqifi.org/My_images/laws_files/pdf

4. Les Dispositif d’encouragement à l’investissement- 2016.

ANDI.www.andi.dz
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25................................................خصائص ومبادئ الاستثمارالفرع الأول: 

31..............................................................أنواع الاستثمارالفرع الثاني: 

44الفصل الثاني: تطور النظام القانوني للاستثمار في الجزائر ومعوقات الاستثمار

46................................الأول: التطور القانوني للاستثمار في الجزائرالمبحث

46............................قوانین ما قبل فترة الإصلاحات الاقتصادیةالمطلب الأول: 

46...............................................الفرع الأول: مرحلة الستینات والسبعینات
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52.......................................قوانین الإصلاحات الاقتصادیة .المطلب الثاني: 
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52..................................................الفرع الأول: تعدیلات مرحلة التسعینات

المتعلق 2001أوت 20المؤرخ في 03-01الفرع الثاني: أھم تعدیلات الأمر 

............................................................................بتطویر الاستثمار 
56

62..........2020الفرع الثالث: قوانین الاستثمار بعد التعدیل الدستوري ودستور 

65.............................المبحث الثاني:  معوقات الاستثمار ومزایاه في الجزائر.

65...........................................معوقات الاستثمار في الجزائرالمطلب الأول: 

65..............................التشریعیة للاستثمار في الجزائرالمعوقاتالفرع الأول:

78..................المعوقات الإجرائیة والإداریة للاستثمار في الجزائرالفرع الثاني: 

84..............................................المطلب الثاني: مزایا الاستثمار في الجزائر

85......................الفرع الأوّل: المزایا الضریبیة والجمركیة الممنوحة للاستثمار

87.............................................................الفرع الثاني: المزایا التمویلیة

واللجوء الصناعیة والتجاریة الثاني: الضمانات المتعلقة بحمایة الملكیة المحور
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الصناعیة والتجاریةالفصل الأول: الضمانات المتعلقة بحمایة الملكیة 
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89
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89

89.....المطلب الأوّل: أنواع الملكیة الصناعیة والتجاریة المعنیة بالحمایة القانونیة

90................................الفرع الأوّل: الحقوق التي ترد على المبتكرات الجدیدة

105............................................................الفرع الثاني: الإشارات الممیزة
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123..المطلب الثاني: الحمایة المدنیة والجزائیة لحقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة

124.......الفرع الأوّل: دعوى المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة والتجاریة

144.................................................................الفرع الثاني: دعوى التقلید

165الفصل الثاني: التحكیم التجاري الدولي كضمان للاستثمار في الجزائر

165..............................المبحث الأوّل: إجراءات دعوى التحكیم التجاري الدولي

165............................المطلب الأوّل: أنواع التحكیم التجاري الدولي وإجراءاتھ.

165.......................................: التحكیم الحر أو الخاص واجراءاتھالفرع الأول

188.........................................الفرع الثاني: إجراءات التحكیم وتدخل القاضي

203.................................................المطلب الثاني: التنظیم الإجرائي للتحكیم

203................................................الفرع الأوّل: ھیئة التحكیم ومھام المحكم.

207................الفرع الثاني: الخصومة في التحكیم وإجراءات المحاكمة التحكیمیة

218الثاني: حجیة الحكم التحكیميالفصل

218......................................................المبحث الأوّل: صدور الحكم وتنفیذه

218..............................................المطلب الأوّل: صدور الحكم والاعتراف بھ

218...............................................الفرع الأوّل: صدور الحكم (القرار) وآثاره

231................................................الفرع الثاني: الاعتراف بالحكم التحكیمي
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233................................................الفرع الأوّل: تنفیذ أحكام التحكیم الوطنیة



267

234.......................................الفرع الثاني: إجراءات تنفیذ حكم التحكیم الدولي

238.............................المبحث الثاني: طرق الطعن في الحكم (القرار) التحكیمي

238..................................الأحكام التحكیمیة الأجنبیةالمطلب الأوّل: الطعن ضد 

238......................................الفرع الأوّل: استئناف الأحكام التحكیمیة الأجنبیة

245..........................الفرع الثاني: الطعن بالنقض في أحكام التحكیمیة الأجنبیة.

الثاني: الطعن ضد الأحكام التحكیمیة الصادرة بالجزائر في مجال المطلب 
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